ا بو بحكرد يابياواثارا 
اسماعيل صهصبري عبد الله 
الس هوفيرزير 
اوغس_طين بابيستك 
إنسياس ه. حكوميتشيب 
باولوايقفارستوارنز 
ل يوساو هكيجبو 
نان سسري غزالي شافي 
توبوولا إيفي ت. تاماسيسي 


جسورج ادواردو ناقاريتي 
«لقظاحححكبي اين 
سسوليت صكولاس - مونسود 
سسيلرزو فورب ادو 
سسسيملبا مسا حكو نحي 
شسسريدات رامقال 
3002 


|| ا 


«دراسات الوحدة المربية 


عسبه اللطية الصمبه 
محكارلوس اندريز بيريز 
صسكارلوس رافاييل رود ريغيز 
سكبيان ميادو نغ 
ماري - انجيليك ساقان 
نيتساسترو ويد جوجو 
سصتريك القغلي إبِاس 


التحدي أمام الجنوب 


تقريرلجنة الجتنوب 


«قام الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتاعي 
بدعم ترجمة ونشر هذا التقريره 


مركز دراسات 


الوحدة المربية 


التحدي أمام الجنوب 


تقر 


ا ب وبكرهيابي اواثارا 
اسماعيل صبري عبدالله 
ال-ووفيرير 
اوغسطيزبابيبكتك 
إتشياس «. مكوميتشي 
باولوايمارستوارنز 
ب يوسا وهكيجبو 
تان سري غزالي شافي 
ذو بوولا زيفي ت. تاماسيسي 


لجنسة الجنوب 


رشيس اللجنة : يوليوس ك. نيريري 
السكرتيرائمام : مانموهسان سينق 


جملوري ا«واردو ناقاريتي 
ديقف احصكب ييصساين 
سهليتة سك ولاس - مهو تسود 


فريودات رامقال 
عععلبوالس ام 


ترجمة:عطا عبد الوساب 


برلجنة الجنوب 


تصبهةالطيف الحعمهد 
حكارلوس انوريز بيريز 
دخارلوس رافاييل رودرغيز 
كين بسنياهو نع 
لهياشي ياقر 
صاري - انجيليك ساقان 
نيتعساسترو ويدهه وجو 
سهنريك انغليزياس 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور؛ ‏ شارع ليون - ص. ب: ١١١8-١‏ . بيروت - ليئان 
تلفرن 81687 - 8١16817‏ 614114 برقياً: «مرعري» 
تلكس : لتتفرن هاراي ‏ فاكسيميلٍ: الف في" 
ع ١‏ ا ا انميت 
حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بيروت. كانون الأول/ديسميرء 144٠‏ 


أععناء لخنة الجنونة 


رئيس اللجنة: يوليوس ك. نيريري (تانزانيا) 
السكرئير العام: مائموهان سينغ (الهند) 


أبو بكر ديابي أواتارا 
اسماعيل صبري عبد الله 
الدو فيرير 

أوغسطين بابيك 

إنياس د. كوميتشي 
باولو ايفارستو ارنز 
بيوس اوكيجبو 

تان س ري غزالي شافي 
توبوولا إيفي ت. تاماسيسي 
جاماني كوريا 

جورج ادواردو نافاريتي 
ديفاكي جاين 

سوليتا كولاس - مونسود 
سيلزو فورتادو 

سيمبا ماكو 

شريدات رامفال 

عيد السلام 

عبد اللطيف الحمد 


(ساحل العاج) 


(موزمبيق) 
(البرازيل) 
(نيجيريا) 
(ماليزيا) 
(جزر سامووا الغربية) 
(سري لانكا) 
(المكسيك) 
(الهند) 
(الفيلييين) 
(البرازيل) 
(زيمبابواي ) 
(غوايانا) 
(باكستان) 
(الكويت) 


كارلوس اندريز بيريز 
كارلوس رافاييل رودريغيز 
كيان جيادونم 

لعياشى ياقر 

ماري - انجيليك سافان 
ميشيل مائلي 

نيتساسترو ويدجوجو 
هنريك ايغليزياس 


(فنزويلا) 
(كوبا) 
(الصين) 
(الجزائر) 
(السنغال) 
(جامايكا) 
(اندونيسيا) 
(اورغواي) 


ديباجة 211111111 
تقرير لجنة الجنوب - نظرة شاملة 
الفصل الأول : الجنوب 
أولا : 
ثانياً : 
ثالثا : 
رابعاً: 
خامساً 
الفصل الثاني 
أول : 


الفصل الثالث 


أولا : 


: حالة الجنوب 


: أزمة التنمية في الثهانينات 


ومهماته 
عالم منقسم 
عالم في حالة انتقال 0 
الجنوب والرؤية التي يحملها 
مهمات الجنوب 
: التحدي أمام الجنوب 


واأعاةد رده فد رد هد ها قار رم فاقامم فاوا. .د ارام ماج م را رن 


فاعاقد ةدم رار واه ع رامد وو ع م مجم عع رن نراقم 


وافاعاواء انرا رء. ا ر رارم 


السجل التنموي للجنوب؛ 118٠-196٠‏ 
الميراث الصعب والآمال والانجازات 


:| تلمية معتمدة على الذات هي 
من الئاس وإليهم : البعد القومي 


الحاجة إلى توجيه اسارا سات 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


ثالثاً : تطويرالموارد البشرية 17 1 ا 00 
رابعاً: استراتيجيات العلم والتقانة ا ا ا 


خامساً: الدولة والتخطيط والسوق 100 
سادسياً : الأبعاد النسوية للتنمية 0 
سابعاً: الثقافة والتنمية لظ 
ثامئاً : التنمية والبيئة ل 
: تعبئة الجنوب: السير نحو تعاون أوسع 
بين الأقطار الثامية 0 000 


أولاً :- حالة التعاون بين اتوك والدنوت 


وآفاقه في المستقبل 0 


ثانياً : الأخذ بيد التعاون بين الجنوب والجنوب: 


الثا : منهاج لأسبقية العمل من أجل تعاون 


الجنوب والجنوب لك ا 2 
: علاقات الشمال والجنوب وإدارة النظام الدولي ا 


أولا : عالم واحد: التكافل المتبادل 


وعلاقات الشمال والجنوب 10001 


ثانياً : علاقات الشمال والجنوب والنظام 


الدولي في ماية الثانيئات وم واو ان 1 
ثانا : الرؤية : نظام دولي رشيد, وجهته التنمية : 


رابعا: المقترحات: سياسات. استرائيجيات, 
عمليات,» ومؤسسات 


الفوري 00 الول اده د 2 
: اوت عل عن القره الواضد والمتيرين 250 
أولاً : التنمية: تقديم الأهم على المهم 1110 


ثانياً : نحو فعالية راقية في التنمية 
النا ردم فجوة المعرفة 


خامساً: : الجحاجة ل سياسة سكانية ناجعة 


الاستراتيجية والبرامج 00 


سادساً. الجنوب وإدارة التكافل العاللى 2000 


١/6 . 


قائئة الاشكال 


رقم الموضوع 

الشكل 

١-5‏ معدّلات مو الناتج المحلي الإجمالي (الفردي والكلي) في 
الحنوب. 1١94817/-1١95٠8‏ امن ع ل الاج لكين وام ةا 

5-١‏ التحول الاقتصادي في الجنوب: التوزيع القطاعي للناتج 
المحلٍ الاجماليء 35٠‏ و45ؤةا ايب ا 

؟ م الانفاق على الأببحانة والتنمية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 
5 الشمال والجنوب ا 0 

*'-ة عدد العلماء والمهندسين في الشمال والجنوب (بالمليون) 50 
واردات الجنوب من السلاح» 48 -ق988١‏ اراد 


كاد معدّلات الفائدة الدولية الاسمية والفعلية, ١/ا19‏ - ١988‏ 
7-١‏ دفعات خدمة الدين لمديونية الجنوب الخارجية المنخفضة. 


1 مو الس مس او الوا ل عرفا‎ ١988- 
الؤشر المقدّر لأسعار السلع‎ 2048-5 

(9/ا9١ ‏ 941ل - ٠٠١‏ ب 1 0111111111 
4-١‏ دورات تجارة الجنوب (1480 - )٠١١‏ 207071000 
؟  201٠١‏ الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد في افريقيا شبه 

الصحراوية )١1941/- 1١951/(‏ مم و ا 
01١١-5‏ الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد في امريكا اللانينية 

1959 - لامو 000 


الصفحة 


وفيات الأطفال في الجنوب والشمال ١9156(‏ و1485) 506 
متوسط العمر المتوقع في الجنوب والشمال ١9155(‏ و1985) . 


إجمالي الانخراط في المدارس الابتدائية في الجنوب 


11 )١ةمىكو‎ 1١9509 


إجمالي الانخراط في المدارس الثانوية في الجنوب 


(195564 و1985١1)‏ ا 00 


حصة الجنوب من واردات سلع اقتصادات السوق المتطورة. 
مقاسا يكثافة البحث والتطوير 
حصص الشمال والجنوب في صادرات العالم 
1917١‏ -//مم9١1)‏ 


عدد شركات الأعمال في الجنوب, بمبيعات تفوق 5٠٠‏ 
مليون دولار /188/194817) حسب القطاع 


خدمة الدين نسبة إلى صادرات السلع والخدمات 
(44-1980و) 


1 


التجارة بين الأقاليم بالنسبة إلى التجارة الكلية لكل إقليم .. . 


الدين الخارجي نسبة إلى الناتج القومي (1948 -لمول) . 


امار لل 14 4ح إلابااا. 06 ف ته ا ع الي او لإراة اعو ايها يي بها لم عمال رحد لا الو لق لف اه و ا ا يي 
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إن نه لصوتب تتألف من أفراد من قارات الحنوب كلهاء وهم يعملون 
الشخصية. ويرجع أصل اللجنة إلى الاعتراف القائم في الجنوب بأن للأقطار 
النامية مشاكل كثيرة ولدمها خيرة ة مشتركة واسعة», ولكن ما من أحد في ا جنوب كان 
مسؤولاً عن البكن في هذه الأمور 0 شاملة؛ أو عن تحري الدروس التي تستنبط 
مشغولرت بمشاكل ا كعات الماسة ا والمثقفون الأفراد يتناولون 
جوانب من مشكلة عامة واحدة وهم أيضاً يركزون عادةً على 7 أو إقليمهم . 
يضاف إلى هذا أن ابكنوب لا يعرف ابتخرته: ما الذي يجري في أقطاره. وما هي 
أفكار 0 فقا هي قوته الممكنة. وما الطريقة التي بواسطتها يمكن لتعاون ال حنوب 
مع ا جنوب أن يوسع من خيارات التنمية بالنسبة للأقطار جميعا؟ 0 من أن يدرك 
8 ذلك. يضطر كل قطر بمفرده إلى أن يرتكب أخخطاءه دون اا ع 1 
الآخرين في حالة ممائلة» ودون أن ينتفع من الخبرة الناتجة من نجاحها. 
وفي ضوء هذه الحقائق تأسست «لجنة الجنوب» رسمياً عام /1441 بعد سنوات 
من المداولات غير الرسمية بين المثقفين والزعماء السياسيين من الجدوب. أما المبادرة 
النهائية فقد قام بها مهاتير محمد. رئيس وزراء ماليزياء بعد اجتماع جرى تنطيم عقده 
في كوالالمبور من قبل «مؤسسة العالم الثالث» و«معهد ماليزيا للدراسات الاستراتيجية 
والدولية». كان هذا الرجل هو الذي جاء لزيارتي في دار السلام؛ وهو الذي أعلن في 
اجتماع قمة عدم الإنحياز في هراري سنة 1985 عن النية لتأسيس لجحنة الجنوب 
برئاستي . ولكن رئيس الوزراء مهاتير محمد لا يتحمل أية مسؤولية عن محتويات هذا 
التقرير؛ هذه المسؤولية تقع على عاتق أعضاء اللجنة مجتمعين. 


لحل 


عند موافقتناء زملائي وانل على الخدمة في لجنة الجنوب» آلينا على أنفسنا أن 
نتول العمل 2 للبحث في شؤون الجنوب» وتحليل المشاكل التى تواجهها أقطاره 
والاستراتيجيات التى وضعتها هذه الأقطار لمعالجتهاء والدروس التي يمكن استنباطها 
من التجربة الماضية في ضوء الظروف الدولية الحالية والمتوقعة. وقد وضعنا لأنفسنا 
جيعاء في البداية وحتى النباية» هدفاً واحداً لا ثاني له, ألا وهو مساعدة شعوب 
الجنوب وحكوماته على أن تكون أكثر فعالية في التغلب على مشاكلها المتعددة. وني 
تحقيق طموحها لتطوير أقطارها بحرّية» وني تحسين ظروف العيش لشعوبها والإرتقاء 
يحياة الئاس . 


إن هذا التقرير هو ثمرة عملنا. لقد كان أولئك الذي شجعونا على تولي هذه 
المهمة يأملون أن نقدم في تقريرنا توصيات عملية يمكن تطبيقها تطبيقاً نافعاً من قبل 
الذين يعنيهم الأمر؛ وقد بذلنا ما في استطاعتنا لتحقيق هذا الرجاء» ونحن نعتقد أننا 
قد حققناه. وعلى الرغم من الخلفيات المختلفة جداً لأعضاء اللجنة» والتنوع الكبير في 
تجاربهم » ومعتقداتهم الدينية ومذاهبهم السياسية. جاء تقريرنا هذا بإججماع الآراء. 
لقد وضعنا 0 استراتيجيات ملائمة للتنمية في أقطار الجنوب في التسعينات 
وما بعدهاء ومفضية إليها. وإننا نعتقد أن مقترحاتنا هي مقترحات عملية؛ فهي 
تقرح اتخاذ خطوات يمكن أن تقوم بها أقطار الجنوب . . ومن الصحيح بالتأكيد القول 
بأنها مقترحات تتطلب في العادة عملا شاقاً وقنيثاً هر الاستعداد للتضحية. فضللٌ عن 
تكريس الجهد والالتزام بالمدف من لدن الشعوب والحكومات؛ ولكنها مقترحات تفتح 
آفاق الأمل بلطيل - التي لا تفتحه في حالات كثيرة الاستراتيجيات الحساضرة. 
المحفوفة هي كذلك بالصعوبات. 


إن أمر هذه الاستراتيجيات متروك لكل حكومة ولكل شعب لوضع التفاصيل 
التكتيكية التي تحتاجها إذا أراد القطر المعني أن يمضى في الاتجاهات التى نقترحها - وأن 
يقرر كذلك جدوله الزمني الخاص به بقدر ما تسمح به الظروف الخارجية من مرونة. 
وإننا لا نذُعي على الإطلاق أننا من العالمين بكل شيء» ومن لديهم المعرفة المحلية 
والفهم الضروري اللازم لفن التطبيى الفعال لاسر تيه اه ف الأقطار المختلفة 
كافة في الجنوب. غير أننا نوصي بتوسيع نطاق التعاون بين الجنوب» ومن البديهى 
حين تقرر مجموعة من الأقطار أن تعمل معاً في إطار متفق عليه أنها تحتاج إلى تقديم 
الدعم السياسي التواصل وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمادية للعمل إذا 
أريد له أن يتم بكفاءة وسرعة. 


هذا وإن التوصيات الواردة في هذا التقرير إنما تنطوي جميعها على الاعتراف, 
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والقول الواضح» بأن مسؤولية التنمية في الجنوب تقع على عائق الجنوب نفسه وإنها 
بين يدي الشعوب فيه. 

إن نشر هذا التقرير يدل على أن عمل «لجنة الجنوب»: بصفتها لجنة. قد 
انتهى . بيد أن العمل الذي يجب القيام به لتلبية حاجات الجنوب وتحقيق أهدافه 
المشتركة ل يزل في بدايته . ونحن أعضاء اللجنة لن نعتبر أنفسنا مفلحين في جهودنا 
للخدمة إلا إذا أعطيت التوصيات الواردة في هذا التقرير, والبيانات التي نشرناهاء 
اهتهاماً جاداً من حكومات الجنوب وشعوبه ‏ ومن أصدقائه في الشمال. 


وهناك ما يجعلنا نعتقد أن هذا الاهتهام سيتحقق. ذلك أن أعضاء اللجنة كافة, 
في مثابرتهم على العمل منذ عام 1 كان قد شجعهم الاهتام الذي أظهر بما ثقوم 
به والدعم الذي أعطي لنا. ومن البراهين المهمة جدا على ذلك أن اللجنة؛ وعملها 
الأساسي, تم تمويله)ا من أقطار ومؤسسات وشركات خاصة في الجنوب. فقد جمعت 
اللجنة رغم الأزمات المالية الحادة التي تواجه أغلبية الأقطار النامية والمؤسسات؛. ما 
يربو على سيعة ملايين ونصف المليون دولار أمريكي لعملها الذي دام ثلاث سئوات. 
وهذه المساءهمات مدرجة في ملحق التقرير. يضاف إلى هذا أن حكومات الجنوب 
استضافت اجتتماعات اللجنة في أقطارهاء كما أنها سهلت في عدد من الحالات أعمال 
الأعضاء الذين ينتمون إليها. 


انتفعت اللجنة كذلك من بعض الدعم من الشمال. لا سيما من الحكومة 
السويسرية الي منت اللجنة من إقانة سكرتارها في جيف: ومنحتها صفة المنظمة 
الدولية, وقدمت إليها مدحة سنوية دامت ثللاث سنوات لتغطية بدن إجارة مكتبها 
وبعض نفقات العمل . 


ولكن المال ليس كل شيء؛ فنحن أعضاء اللجنة مدينون كثيراً لأفراد 
السكرتارية., وللفريق الذي ترأسه على نحو مثالي زميلنا عضو اللجنة الدكتور 
منموهان صلخ . وقد عمل موظفو السكرتارية. بعددهم القليل ونوعيتهم الرفيعة. 
ساعات طوالا وبتكثيف شديد لخدمة اللجنة. بما قدموه إليها من دراسات فلية ممتازة. 
وقد سعى هؤلاء الى الحصول على التعاون من جهات كثيرة وحصلوا عليه 0 
ومن معاهد للبحث ومؤسسات للتنمية في الجنوب» ومن هيئكات تابعة للأمم المتحد 
لااسيها من الأنكتاد واليونسكو . نسكو. ولكل هؤلاع أفراداً ومنظرات » شكرنا الجريل. هذا 
وقد جعلت السكرتارية من مكتبنا الصغير في جنيف مكاناً رحب بآخرين من العاملين 
في حقل التئمية وذلك لأغراض التشاور والمعونة المتبادلة. يضاف إلى هذا أن هناك 
كثيراً من الأفراد والجماعات الذين ألتقيتهم ناميا وأعضاء اللجنة الآخرين وأفراد 
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السكرتارية خلال سفراتنا الواسعة في أقطار الجنوب» والذين ساعدوا في تكوين 
تفكيرنا وساهموا بذلك بالأفكار الواردة في هذا التقرير. 
ترفك قٍِ ملحق التقرير أسماء أفراد السكرتارية, مع معلومات عن بعض 
الذين ٠‏ اعدونا وعن آليات عمل اللجئة. . ومع أن المسؤولية عن محتويات هذا التقرير 
لا تقع إلا على عاتق أعضاء اللجنة وحدهم» أود أن أشدد على أن وجود السكرتارية 
ونوعيتها هما اللذان مكنا من أدائنا لمسؤوليتنا التي أخذناها بأنفسنا على عناتقنا تجاه 
شعوب الجنوب وأقطاره في إعداد التقرير. وأنا أزجي لأعضاء السكرتارية شكري 
الجزيل. 
يوليوس ك. نيريري 
دار السلام أيار (مايو) ١44٠‏ 


5 1 ١ وواي خنة‎ ٠.١6 
لسر لجنم . لاس‎ 
بف ا ل‎ 55 

مه 


نظرت لجنة الجنوب في تجربة التنمية الخاصة بالجنوب» وني مجالاتها في 
المستقيل» وذلك 5 مرحلة السئين الأخيرة من عقدٍ من الزمن تيز بأزمة طاحنة بالنسبة 
لأغلبية الأقطار النامية. وقد وُْصف عقد الثانينات بأنه عقد ضائع بالنسبة للتنمية. إن 
عددا كبيرا من الأقطار وصل به الخال إلى شفا السقوط. وكان حرمان الشعوب فيها 
حاداً وطويل الأمد. كما تعثرت الأمم في سعيها للتخلص من المصاعب التي لا مثيل 
لها. وقد أدت الحيرة إلى اليأس عندما تردت الثقة في تلك الأقطار بقدرتها على استرداد 
قوتها الدافعة للنمو. 


كان للأزمة في الجنوب أسباب داخلية وخارجية معاً. ولكن الانتكاسات في 
الاقتصاد العا مي . وهي انتكاسات لا قدرة لذقطان 1 النامية في السيطرة عليها أثرت 
في الأزمة ا وهر بيد أن الأسرة الدولية أخفقت ت إخفاقاً 0 
الجنوب » 0 تتخل شيئاً من الإجراءات الشيرة التي كان من شأنها أن تعجل في إما 
المحئة الي أحدقت بنسبة كبيرة عدا من أمم العالم وشعوبه أمداً طويل. 


قضت مهمة اللجنة باقتراح وسائل يمكن بواسطتها للجنوب أن يتجاوز هذه 
الأزمة فيستأنف النمو ويتولى عملية تنمية مستقرة. إن الشدائد المحيقة بعدد من أقطار 
الجنوب » والااستعصاء ء الظاهري لمشاكلهاء والقصور الكل قْ الاستجابة الدولية لما 
أمور تدعو للتشاؤم بشأن مستقبل العالم النامي. ولكننا نعتقد أن انجازات الجنوب 
خلال حقبة ما بعد الحرب. والمصادر الجديدة للقوة فيه, والاتجاهات الجديدة على 
مسرح العالمء ترجّح الكفّة للشعور بثقة حذرة. إننا لعلى قناعة بأن الجنوب يستطيع 
التغلب على وهَّنه الحاضر والبلوغ بشعوبه إلى مستقبل أفضل . 
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إننا لا نزعم بأن هذا سيكون سهلاء فالنجاح غير مضمون؛ وهو مشروط بما 
تقوم به أقطار الجنوب» منفردة ومجتمعة. ولكتنا نرى أن مهمة إحياء الجنوب يمكن 
تحقيقها إذا توافرت الرؤية والعزيمة والحهد الذي لا يكل. 


إن التحدي أمام أمم الحدوب يتمثل بتعبئة مواردها وتهيئتها للاستخدام على 
نحو أكثر تقال على الصعيدين الوطني والجاعي » وذلك لتنشيط التنمية فيهاء 
والحصول على القوة الناشئة عن مشاريع مشاتركة) واستغلال الفرص الموجودة في 
العالىء وكذلك لجعل المنظومة الدولية أكثر استجابةٌ لمصالح الجنوب . 

لا مناص للسياسات من أن تتبدل» وللمؤسسات من أن تتجذرء ولوسائل 
عمل جديدة من أن تستحدث. إن هذه مهمات ضخمة. ولكن على الجنوب أن 
يواجهها ‏ وإلا واجه مزيداً من التهميش والفاقة. 


إن على الجنوب» وهو يضع استراتيجياته الجديدة» أن يأخذ بعين الاعتبار 
الاتجاهات غير المؤاتية الكامنة في المحيظ الاقتصادي الخارجي التي ا تأثير في امكانات 
النمو في الجنوب. هذه الاتجاهات قد لا تكون سريعة الزوال. إن النمو المتواصل في 
الأقطار الصناعية منذ عام 1١9817‏ م يؤد إلى الانتعاش في أجزاء كبيرة من الجنوب. 
ومن الواضحٍ أن الجنوب لا يستطيع الاعتهاد على الشمال اعتداً بصيراً بالعواقب 
فيتخذ منه أداةٌ محركة للنمو فيه ف ل 1 0 0 

دوافع النمو النابعة من الشمال أضحت أضعف مما كانت عليه بشكل ملحوظ؛ كما 

انتقاها تعيته الاجراءات التقييدية والسياسات التعويقية في الشمال. 


وني حين أن ما أصاب الجنوب من سوء في العقد الماضي هو إلى حد كبير نتيجة 
مناخ خارجي معاد إن الافتقار للمرونة في عدد من الأقطار النامية يعدّ كذلك 
برهانا على الضعف وعلى وجود عيوب في نمط التنمية فيها وفي الإطار السياسي الذي 
تتبعه . كل هذا ينبغي الاعتراف به صراحة ويجب تصحيحه كجزء من العملية الصعبة 
الي تطمح تلك الأقطار أن تصبح بواسطتها أقطارا تعتمد على ذاتها بدرجة أعلى. 


لم يؤد النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب في الجنوب. اللهم إلا في 
استثناءات قليلة؛ إلى تحول يفي بالغرض في الهياكل الاقتصادية» وإلى مرونة متزايدة 
في البنى الارتكازية؛ كما لم يؤد إلى مزيد من العدل وإلى كثير من التهاسك الاجتماعي : 
لاوم يرفم كثيراً من شأن المرأة ة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي . ولكنه أدى عموماً 
إلى تزايد في عدم المساواة بين السكان. وإلى إعداد المدن رن بشكل غير مخطط 
ويضورة عشوائية عاد وإل التعايش بين جينوت صيغيرة هن الصفاعة اللمديثة وبين 
قطاعات كبيرة شبه تقليدية» وإلى جمود مستمر ني أنفاط التجارة» وإلى طلب متزايد 
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على الاستيراد تصاحبه طاقة تصدير متخلفة» وإلى تخريب كبير في البيئة. لقد أظهرت 
سنوات الثمانينات أن استراتيجيات التنمية المعتمدة بشكل لا لزوم له على رأس المال 
الخارجي والتقنيات المستوردة والأسواق الأجنبية كانت معرضة بشكل خطير إلى هزات 
خارجية . وقد أدى الافتقار إلى التأكيد على الاعتماد الذاي في عدد من الحالات إلى 
عدم الاستقرار في عملية النموفي نباية المطاف. 

إن الغرض الأسامي من التنمية هو مكافحة الفقر والجهل والمرض. وقد 
ا تخذت أقطار 0 شكل يكاد يكون مسا تماذج تحتذى من الأقطار التي اجتشت 
فيها تلك الشرورء, أ لا وهي الأقطار الصناعية. وفات االجنوب أن يدرك ما صاحب 
التقدم الاقتصادي المبكر في تلك الأقطار من فقر وظلم وشقاء. كما أغفل الجنوب 
النظر إلى الظروف المغايرة جداً التي عليه أن يحقى فيها أهدافه. إن الجنوب وضع كر 
ما ينبغي من الثقة باذ ثر التراكم البطيء المتقطع للنمو الاقتصادي, وأولى أقل مما ينبغي 
من الاهتام برفع دخول الفقراء وانتاجيتهم أو بالعمل على توزيعٍ أكثر عدلا نافع 
التمق. 

من الواضح الآن أن ثمة شيئاً كامناً في نمط التنمية المتبع على العموم. وهذا 

اليء ع هو جود ل قوي نحو تفاقم عدم المساواة. إن تخفيض الإنفاق الذي أكره 
عليه عدد من الأقطار في سنوات الثانينات قد أبرز الظلم الناجم عن محاولة السير في 
التدمية على طريق غير مناسب» الأمر الذي يخلق في الغالب ظروفاً اجتاعية متفجرة . 
أما أشقى 'المنكويين. والذينٍ هم في الغالب أقل الناس قدرة على الاحتجاج أو على 
صيانة مضا حهم ‏ فهم عادة مهيضو الجناح من الفقراء كالنساء والأطفال وغيرهم من 
البؤساء المحرومين . 

إن تقرير اللجنة. الذي أعدّ خلال ثلاث سنوات من الدراسة والبحث» 
يلخص الاتجاهات التي نعتقد أن على الجدوب أن يسير في هديها لكي يجعل مستقبله 
أسلم عاقبة. 

إننا نتوجه بتوصياتنا إلى أمم الجنوب بالدرجة الأولى» ذلك أنها هي ذاتها 
المسؤولة أساساً عن مستقبلها. ولكن الجنوب غير مطلق التصرف. فهو يتأثر باستمرار 
وبشكل وثيق بما يحدث في مناطق أخرى من العالم. لذا فإن بعضاً من توصياتنا تبتغي 
طلب الاستجابة من بقية أنحاء العالم» لا سيما من الشمال المتطور. 

قسمنا المنبيج الخاص بالعمل الذي نقترحه للجنوب إلى ثلاثة ئة أقسام. الأول 
يتعلق بالسياسة الداخلية عن السياق القومي. إن تنوع الاقتصاديات في الجنوب 
يستبعد وضع استراتيجية موحدة؛ مع هذا فلا 00 ميادىء وأهداف معيئة تسترشد 
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بها سبل التنمية في جميع الأقطار. وتناولنا في القسم الثاني حتميات الاعتماد الذاتي 
الجماعي . إن اتباع حملة نشطة لتقوية التعاون بين أقطار الجنوب هو برأينا من الأهمية 
بمكان فى الظروف الحاضرة. هذه الحملة مطلوبة لتعزيز طاقات تلك الأقطار على 
النمو. أما القسم الثسالث من المج فبتعلق بتضامن الجدوب» ذلك التضامن 
الضروري كذلك لغرض تحسين وضع الجنوب ضمن المنظومة العالمية الخاصة 
بالعلاقات الاقتصادية. وقد وضع هذا التقسيم الثلاثي للتسهيل» ولكن كل قسم 
يتداخل مع القسمين الآخرين. إن توصياتنا قد صممت كمدخل شامل للمشاكل 
التي يترتب على الجنوب بأقطاره وشعوبه أن يتغلب عليها. 


دواعي الثقة بالنفس 


كانت الانتكاسات في العقد الماضي قاسية ولم تسلم من آثارها كلياً إلا بضعة 
أقطار في الجنوب. لقد انتقصت تلك الانتكاسات من بعض المكاسب التي لم تحرز إلا 
بشق الأنفس في العقود الماضية. ىا فضحت ضعف الأساليب الماضية وكشفت عن 
عيويها. ولكن انجازات الماضي كانت برهاناً ينلج الصدر على ما يمكن للجنوب أن 
يسجره . 

كانت تلك الانجازات متعددة ومتنوعة وكبيرة. فالمعدلات العالية في نسب 
النمو التى سجلها الجنوب في الخمسينات والستينات والسبعينات إنما أمكن تحقيقها 
بواسطة التقدم الكبير في رفع مقادير الملدخرات وزيادة الاستثار. وقد ساعد ذلك على 
إرساء أسس اقتصادية لها قيمتهاء من طرق ووسائل اتصالات وموارد للطاقة وشبكات 
للري. وكل هذه دعائم جوهرية للمستقبل. وتم تنويع الاقتصاديات القومية بدرجات 
متفاوتة . وسبجل تقدمٌ في تحديث الزراعة وتوسيع إنتاج الغذاء. وتحقق بعض النجاح 
الملحوظ في التحول الصناعي وإتقان التقانة» وكذلك في عمليات البيع التنافسي في 
الأسواق العالمية . 


وكان الاستثار في رأس المال البشري كبيراً كذلك في أثره. كا يتضح ذلك من 
ارتفاع معدل الأعبار وانخفاض نسبة الوفيات وتقليل الأمية وتحقيق مستويات عالية في 
التعليم وني إعداد المهارات. إن أكبر موارد الجنوب اليوم شعبه الذي هو الآن أكثر 
عافية وأحسن تعليما. 

هذه النتجاحات لا تمتد بشكل متساو في خارطة الجنوب . مع ذلك فإن الصورة 
العامة توحي بالثقة بقدراته وتدعو للأمل بالمستقبل . 

هناك أيضاً عوامل أخرى لدعم الثقة. فثمة في الجنوب مصادر أخرى للحيوية 
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يمكن تلمسها. ٠»‏ وهي على شكل موارد مالية. وطاقة تقانية» ومهارات إدارية» وقوة 9 
تنظيم الأعيال. هناك الآن مجال واسع من الخيرة ف شؤون التنمية يمكن للجنوب أن 
ينتفع ما. إن التقدم الذي جرى في قطرين من أقطار الجنوب» وهما أكثرهما سكاناًء 
ونعني الصين والهند» أمر يسترشد به. وقد اتبع كلا القطرين سبيلا مُتميزاً في التنمية. 
كذلك شأن النجاح الذي تحقق في بعض أقطار شرقي أسيا وجنوب شرقيهاء الي 
اتبعت استراتيجية ختلفة في مسألة النمو. كانت كل هذه الأقطار أكثر مرونة في 
استجابتها للتغييرات المعاكسة في المناخ الاقتصادي العالمي في الغانينات . ثمة إنجازات 
أيضاً في الحقلين الاقتصادي والاجتماعي تحققت في أقطار أخرى في الجنوب . كل هذه 
التجارب تقدم ا مهمة لباقي اناد الجنوب. كبا أن هناك روا ينبغي تعلمها 
من نواحى الفشل الذي حدث في الجنوب, وتتمثل بالأخطاء التي يجدر بالأقطار 
الأحرى ألا تكررها. هناك مرونة جديدة في الجنوب» وتوحه ناضج » يراعي الظروف 
ويلبس لكل حال لبوسهاء فيا يتعلق بالتخطيط والسياسة وهو توجه نشأ عن هضم, 
لتلك التجارب. 

هناك على المستوى العالمي أبقنا اتماهات «شيحعة: فالتوترات التي طبعت 
الصلات بين الشرق والغرب أمداً طويلاً أخذت حدّتها 0 والعلاكة الجديدة, 
التعاونية في ظاهرهاء بين الدول العظمى قد تضمن للتنمية أ سبقية أعلى في اماج 
العالمي . إن إن فق هن الموارد التي تطلق من جراء نزع السلاح؛ المالية منها والتقائية 
وكذلك مهارات البحث» قد توضع موضع الاستخدام للأغراض السلمية. كما أن 
القلق 0 بشأن البيئة» والوعي بأن الفقر يساهم في ترديهاء قد يقويان من مسآلة 
السعي إلى إيجاد صيغة عالمية للتخفيف من الفقر. 


الاتجاه الآخرء الذي بات واضحاً في الجنوب» ولكنْ يمكن أن تكون له 
مضاعفات واسعة. هو اتجاه ريما يشير إلى الحكمة في تعاون أكبر سين الشال والنوب 
لمكافحة التخلف. لقد شهد الجنوب في السنوات القليلة الماضية غلياناً متدايدا نتيجة 
لمجموعات مختلفة من الأسياب» أما العامل المهم فهو الإحباط الذي أحاق بالآمال 
المتوقعة, لا سيما في أوساط الشباب» في ظروف أذى فيها الركود الاقتصادي أو 
تخفيض الإنفاق إلى تضييق الفرص بشكل حاد. كان الاضضطراب في الجنوب 
ظاهرة محلية حتى الآن. ولكن لا يوجد ما يضمن حصره في داخل حدود البلدان 
القومية . 

.إن عالماً ينعم ربعه بالرفاهية ويعاني ثلاثة أرباعه من الحرمان لا يمكن أن يقدم 
أساساً ثابتاً للأمن والسلام . بل يصدق هذا بشكل أعمق في زمنٍ تتسع فيه الفوارق 
بين الأغنياء والفقراءء وتفعل وسائل الاتصالات الحديثة فعلها في توعية الفقراء على 
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مذى غنى الأغنياء . إن الدواعي التي تحتم السير نحو عالم يقل فيه التفاوت ما برحث 
تشتد باستمرار. 


غير أن المسؤولية الخاصة بضمان التنمية للجنوب انما تقع على الجنوب نفسه. ىا 
أن مجهوداته ذاتها هي الى ستقرر بالدرجة الأولى نجاحه أو فشله. بيد أن الجشوب 
ليس وحدةٌ منفصلة؛ إنه جزء من عالم متشابك الصلات وذو علاقات جمّة بالشمال» 
كبا أنه يتأثر باطراد بما يحدث في الشمال. إن أسواق الشهال وتقانته وموارده المالية 
ستظل كلها مهمة لتقدم الجنوب. كما أن السياسات المتبعة في الشهال ستستمر في ترك 
أثرها في أداء الجنوب. لذا فإن رؤيتنا لمستقبل الجنوب يجب أن تتضمن رؤية لمستقبل 
العالم . 


وإليهم في عالم متكافل 


إن رؤيتنا التي نطمح بها للجنوب هي تحقيق تنمية تكون من الناس وإليهم . 
ونعبي بهذا شكلا من أشكال التنمية يكون معتمداً على الذات» ومنفتحاً فيه مشاركة. 
وقابلا للدوام . إن التنمية التي نقترحها هي عملية في النمو تتحقق بواسطة المشاركة 
الفعلية من الناس». وتكون لخدمة مصا حهم كما يروبهاء وتعتمد بالأساس على 
مواردهم. وتنفذ تحت رقابتهم. أما هدفها فيجب ألآ يقتصر فقط على تحقيق نمو 
اقتصادي كا يقاس بنسبة الناتج المحلي الإجمالي. بل يجب كذلك أن يضمن لجمهرة 
الناس اقتسامها للمكاسب الاقتصادية. لذا ففي ظروف الفاقة المستشرية يتحتم | لاء 
الأولوية لسياسة تهدف إلى اجتئاث الفقر وضمان تلبية الحاجات الرئيسية للئاس جميعاً 
على أن يتم اقتسام الفائض؛ إن وجد. بالتساوي بينهم . فالطعام والسكن والتعليم 
الأولي والتسهيلات الصحية والماء النقي ومنظومات الطاقة والنقل والاتصاللاات ينبغي 
أن تكون متاحة للجميع دون تفريق على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين. 
وتشتمل رؤيتناء إضافة إلى هذاء على شكل ديمقراطي للحكومة؛ بما في ذلك الحريات 
الفردية التي تدعم هذا الشكل من الحكم كحرية الكلام والتنظيم والمعلومات, مع 
نظام قضائي فعال يحمي الناس جميعا من الأعمال المخالفة للقوانين العادلة المنشورة 
على الملأ والمقبولة علنا. 

ولكن رؤيتنا تتجاوز الجنوب إلى ما سواه. إنها تحيط بالعالم بأسره» جنوبه 
وشاله. أما الاعتياد الذاتي الذي نوصي به الجنوب فلا يعني الصدود عن باقى أرجاء 
العام. إننا لا نعتقد أن الاكتفاء الذاتي الاقتصادي سبيل قادر على البقاء بالنسبة لأيّ 


ف 


من أقطاره أو لأقطاره كافة . وما دعوتنا إلى الاعتماد الذاتي إلا دعوة إلى استخدامٍ أكثز 
فعالية لموارد الجنوب الخاصة كأساس لتطوره » مواردهٍ البشرية والمادية والخّالية 


لأا بلضروية على مشاكل الوب من وجهة نظ الوب ولكثنا لا نرى 


.ورؤيتنا هي عن عالم لا «جنوب» فيه ولا «شمال) ؛ عالم لا يكون قسم منه غنياً. 
متطوراً. لويف ويكون القسم الأخخر فقيراء متخلفا تفقيما قلية: 


نحن نرجو أن نرى عالاً منظيأ على أساس العدالة الإنسانية والتنوع البشري 
بيدا وراء أغراض مشتركة تحدّد بالاشتراك؛ عالم يسود فيه السلام والأمن والكرامة 
لجميع الأفراد وجميع الشعوب؛ عالم يمكن فيه للجميع أن ينتفعوا من التقدم العلمي 
والتقاني ؛ عالم تستخدم فيه موارده بطريقة ثابتة لتلبية حاجات الجميع وليس لإشباع 
المصالح الضيقة للقلّة» وذلك لكي يمكن إلغاء الفقر دون إضرار بالبيئة. 


إننا نود أن نرى عالاً لا يختلط فيه معنى الوحدة العالمية بتماثل الثقافة والتنظيم 
والعلاقات الإنسانية» وإنما تستطيع فيه الجماعات والمجتمعات أن تنظم شؤونها بحرية 
ضمن سياق الحياة بينها وبين الجماعات والمجتمعات الأخرى وبالتعاون معها. 


إن الجنوب هو جزء من عالم يتوسع تكافله ويتعمق باستمرار, أما رؤيتدا فهي 
عن عالم تعاوني يتم جعله آمن مكاناً وأضمن مستقراً لشعوبه أجمع . 


أزمة التئمية في العالم والتراجع عن 
مذهب المئؤسسات متعددة الجنسية 


كشفت أزمة الديون بشكل واضح عن مدى عام الاستقرار في العالم بالنسبة 
لأغلبية شعوبه» ولكن هذا يجب أن ينظر إليه كجزء من أزمة التنمية المتفشية كثيراً 
والتي أحاقت بأجزاء كبيرة من الجنوب في السنين المتعددة الأخيرة. إن الأزمة هي 
بالدرجة الأولى نتيجة للسياسات التي تتبعها أقطار العالم الصناعية الكبرى والتي تفاقم 
أثرها جراء الاتجاه المعوج للنظام اللاقتصادي العالمي . أما نتائج هذا الاتجاه الضارة 
بالأقطار النامية فمتعددة. إن أسعار البضائع التي تبيعها ظلت منخفضة حلا في حين 
أن الأسعار التي عليهم دفعها عن استيراداتهم من البضائع المصنعة تستمر بالارتفاع . 
ومذهب الحاية في الشمال يقال باستمرار من مجال الحصول على السلع المصنوعة والمواد 
المصنعة المصدرة من الجنوب. إن نسب الفائدة العالمية المرتفعة 1 ونضوب 


رذ 


تسهيلات الدفع وشح م الجديد منباء وكذلك الحاجة إلى دفع ديون الجنوب المتراكمة قد 
أدت إلى وضع شاذ تحوّل فيه أقطار الجنوب الفقيرة مواردها إلى الأقطار الغنية في 
الشمال. أما التقدم الباهر في العلم والتقانة فهو حكرٌ على سكان الشمال. كما أن 
المحئة الاقتصادية في أقطار الجنوب تضعها في موضع التابع الذليل في المنظومة العالمية. 
إنها تحرم من أي قول ذي بال في القرارات الخاصة بإدارة الاقتصاد العالمي» فهي 
قرارات يقتصر اتخاذما على بضعة أقطار قوية في الشهال. والأنكى من هذا ممارسة 
الضغط على أقطار الجنوب لكي تحور في سياساتها الداشلية انسجاماً مع الأغراض 
الاقتصادية العالمية للأقطار المتطورة . 

إن استنزاف الموارد بمسيلها سن الجنوب إلى الشمال جراء صفقات الديونء 
الذي بدأ سئة 1986 ولا يزال 1 ما هو إلا جانب واحد من الضعف المطرد 
الذي يفتك باقتصاديات الجنوب. ويمثل صاني تحويل الموارد هذا خسارة تناهز ١55‏ 
مليار دولار أمريكي في |السنين الخمس 1١985‏ -191484 . وبما يؤدي إلى الإضعاف 
أيقاء وبآثاز أكثر اتشاراء نضوب رأس المال نَضوياً مؤكداً وإن بشكل غير مباشر 
ويعزى إلى تردي شروط المتاجرة بالنسية للأقطار النامية. ينشاً هذا من الحبوط في 
أسعار السلع والزيادات المتواصلة في أسعار ما يستورد من مصنوعات من الشمال. 

كان مفعول كل هذه الاتجاهات مسؤولاً عن التصدّع الفعلي في النظام 
الاقتصادي في عدد من أقطار الجنوب. وم يحدث ما يوقف انحدار تلك الأقطار نحو 
وهن أشد وعدم استقرار أعمق . وقد أظهر عدد منها أعراضاً غيفة تنم عن ضغط 
اجتماعي . وكان الفقر في بعضها عامل في ازدياد العنف. 

إن العقد الماضي أبرز بشدة اتكال الأقطار النامية وهشاشتهاء كما أبرز النقص 
في الحاية التي تتلقاها من الترتيبات العالمية. لقد شهدت العقود الأولى في حقبة ما بعد 
الحرب اعترافاً موقتاً با مسؤولية المشتركة للعمل على تقليل الفقر في العالم. وكان هناك 

شي من المَفد نحو إجماع عالمي عن التنمية وخلق | إطار من العون المتعدد الأطراف 

ا جهود الأقطار النامية كي تنتشل نفسها من الفاقة. وما إنشاء منظمة التنمية 
العالمية (124) تحت مظلة البنك الدولي» وإضافة القسم الرابع (619:ة5) إلى 
«غات» (6411) أو «الاتساقية العامة للتعريفات والتجارة»» وتأسيس أنكتاد 
(40ت1118) و(:18) وبنوك التنمية الاقليمية» واعتماد تسهيالات جديدة في 
صندوق النقد الدولي؛ ما كل هذا إلا من ضمن التطورات التي كشفت عن هذا 
التحرك نحو التفتح . 


كان يجب أن يترتب على تزايد الحرمان وتفاقم الخلل في جزء كبير من العالم في 
الثانينات دفع المجتمع الدولي نحو ترسيخ هذا التحرك الدفاعي وشد أزره وإضافة 
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حلقات أخرى إليه. أما الذي حدث فهو التقهقر عن التعاون العالمي والتراجع 

هيمئة أكبر في النظام الاقتصادي الدولي من قبل ذوي القوة الاقتصادية. فقد 0-0 
المؤسسات متعددة الأطراف بحرمانها من الموارد التي تحتاج | إليها؛ يا جعل منبا كذلك 
أدوات لترويج أغراض عقائدية تحملها الأقطار المهيمنة في |الشمال لبئها في الجنوب, 
وتكشف استجابة الشمال نحو أزمة الديون, التي دفعت عدداً كبيراً من الأقطار النامية 
إلى شفا الكارثة الاقتصادية» عن مدى ابتعاد العالم عن المدخل التعاوني لمشاكل 
الخنوب. 


الذي والتكيف 


إن لمشكلة الدين نتائج خطيرة بالنسبة للأقطار النامية المدينة ولما كذلك 
مخاطرها بالنسبة للمصارف التجارية التي منحتها تسهيلات» وللمنظومة المالية الدولية 
ككل . فهي لذلك مشكلة تدعو إلى حل يجري وضعه بالاث شتراك بين الأقطار المدينة 
ودائنيها. ولكن الشمال رفض أن ينظر في حل يكون منصفاً لكلا الطرفين. إنه بدلا 
من ذلك أنخذ يضع ما يسمى استراتيجيات الدين وغرضها الوحيد هو حماية 
المصارف. وقد أكرهت الأقطار المدينة من خلال المؤسسات المالية الدولية» وللشال 
نفوذ فاعل فيهاء على أن تعطي الأولوية لدفع خدمة الديون تفضيلاً على كل غرض 
آخر من الأغراض الاقتصادية أو الاجتماعية, بما في ذلك صيانة مستويات المعيشة 
لأفقر شعوب الجنوب . 

وأكره الجنوب على أن يتكيف ليس فقط لمقتضيات التخفيض الحاد في تدفق 
رأس المال» حيث قطعت المصارف تمويلها لمح قروض جديدة» بل أكره كذلك على 
دفع أقساط أعلى من خدمة الديون. م يكن هذا التكيف ناشئاً عن الإدارة الاقتصادية 
المحلية ف الخنوب وإنما كان نتيجة ة مباشرة لسياسات اتخذما أقطار صناعية لكبح 
التضخم في اقتصادياتهاء وهي بالدرجة الأولى سياسات نقدية تؤدي إلى زيادة مذهلة 
في نسب الفوائد. وقد أدى الانكماش الحاصل إلى تدهور في أسعار السلع وإلى 
انخفاض الطلب الاستيرادي بالنسبة لمنتوجات الجنوب. فكان من آثار ذلك رفم 
معدلاات الدفع لخدمة الديون 3 الأقطار المدينة حتى أصبحت المدفوعات للدائنين 
تستحوذ على نسبة عالية جداً من عوائد التصدير. 


إن حلا عادلاً لمشكلة الديون ينطوي على تخفيض مجمل الذّينِء وكذلك على 
تخفيض ما يحول من نفقات خدمة هذا الدين (كالفوائد مثلا) تخفيضاً إلى حدٍ مستقرء 
ممايفسح المجال لانتعاش اقتصادي» هو حل حاسم ليس فقط لمسألة التنمية بل 
للاستقرار الاجتماعي والسياسي في عدد من أقطار الجنوب. ولا يتحقق مثل هذا الحل 


إن 


إلا إذا اتخذت الأمم المدينة موقفاً موحداً في الدفاع عن مصالحها. إن اتخاذ مشل هذا 
الموقف. وهو يلسجم مع الاعتاد الذاتي الجماعي الذي نهيب با جنوب أن يسعى إليه» 
عمل ضروري ار الحالي الذي تواجه فيه الأقطار المدينة على انفراد جبهة 
موحدة من الداثنين تضم المصارف والأقطار والمؤسسات امالية الدولية الدائنة جميعاً. 

إنه لمن الأمور العاجلة لهذا السبب القيام بإنشاء منتدى للمدينين وهو الذي اقترحته 
00 قٍِ بيانها عن الدين الصادر في شباط/فيراير ١19848‏ . هذا المنتدى للمدينين 
سيسأهم كذلك في الإعداد لموقف مشترك تتخذه الأقطار المديئة في المؤقر الدولي عن 
الدين الذي نقترح عقده ونوليه أسبقية عاجلة . 


وتتصل بقضية الدين اتصالاً وثيقاً مسألة التكييف البنيوي والمشروطية المتشددة 
التي فرضها صندوق النقد الدولل على أقطار اضطرت الى طلب معونته بسيب 
الصعوبات في ميزان المدفوعات الناشئة عن عوامل خارجية. إن ضرورة إجراء 
إصلاحات بنيوية في تلك الأقطار لغرض موازنة مدفوعاتها الخارجية وكذلك لمساعدتها 
على استرداد القوة على النموء هذه الضرورة ليست محل نزاع. كا أن ما لا يرقى إليه 
الشك أن مثل هذه التغييرات لا بد من أن تشتمل على قدر من المضايقة وشدٌ الأحزمة 
على البطون. ولكن السلة السياسية التي غدت وصفة قياسية لصندوق النقد الدوي 
ما صممت لجعل السياسات الاقتصادية القومية ملائمة لقالب بعينه يقوم على رأي 
عقائدي في دور قوى السوق. إن التحرر المالي في ظروف التضخم قد فاقم من 
00 وتحرير الاستيراد من القيود في وقت يشح فيه التحويل الخارجي كثيرا قد 

ضخم العجز في المدفوعات ما أدى إلى تخفيضات سحيقة في العملة أكثر مما كانت 
ستقفي به الضرورة في ظروف أخرى. والضغط لغرض التوسع في التصديرء وقد 
جرت مارسته في وقت واحد على عدد من الأقطار النامية المصدرة للسلع. ٠»‏ أدى إلى 
زيادة في العرض سببت بدورها هبوطاً في الأسعار ومبالغ الإيرادات باللسبة 0 
الأقطار جميعها. وف حين قيل كثير من الكلام الفارغ عن ضرورة التكيف الذي يؤدي 
إلى النمو فإن هذا التكيف قد خنق النمو دون استثناء» كما أن ما سببه من تقلص في 
الاسشار قد هدد النمو في المستقبل أيضا: إن الحملة لضمان توازن مالي كانت في 
المدى القصير على عات حفيلة الونتاج ومعدل الاستخدام, 0 
الاستهلاك. وقد قامى الفقراء أشد الضيق والعناء. 


أما الأمر الواضح جداً فهو أن الشمال قد استغل محنة الأقطار النامية لتشديد 
هيمنته والتأثير في سبل التنمية في الجنوب. لقد أكرهت الأقطار النامية على إعادة 
صياغة سياساتها الاقتصادية لكي تتفق مع مخطط الشمال. وفي حين يُفرض التكيف 
على هذه الأقطار نجد أن أقطاراً في الشمال تعاني خللاً كبيراً في ميزان مدفوعاتها ولكنها 
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في منجى من الضغط عليها من أجل التكيف. وهي حرة في اتباع سياسات من شأنها 
تعميق الصعوبات التي تواجه الجنوب. إن أقوى الأقطار في الشهال قد أضحت من 
الناحية العملية بمثابة مجلس إدارة للاقتصاد العالمي » تقوم فيه بحاية مصالحها وتفرض 
إرادتها بواسطته على الجنوب. وبذلك تترك حكومات الجنوب لتواجه غضب شعوبهاء 
بل حتى عنفها العارم , إذ يعاني الناس من انحطاط مستوق معيشتهم من أجل الحفاظط 
على الأفاط ال حالية من العمليات التي يقوم بها الاقتصاد العالمي. 


التحدي التقاني 


كانت التقانة مقرّراً رئيسياً للتقدم الاقتصادي خلال التاريخ. كما أن سرعة 
التغير التقاني في العقود الحديئة عملت على تعظيم دورها كعامل من عوامل التغيير. 
لقد أصبح لامتلاك ناصية المعرفة العلمية والتقانية أهمية متزايدة في أداء الأمم 
المختلفة؛ وهذا الأمر يقلل من أهمية ما يتمتع به الجنوب من مزايا مثل خزينه من اليد 
العاملة الرخيصة, كا أن التقانات الجديدة تغير من معادلات الميزة النسبية . على أن 
من الواضح في الوقت نفسه ان التقانات الجديدة يمكنها أن تساعد كثيرأ في تقدم 
الجنوب . فالفتوحات الجارية في علم الجينات مثلاً يمكن أن تساهم كثيراً في رفع إنتاج 
المواد الغذائية . 


ولكن الجنوب لا يستطبع أن ينتفع من هذه التقانات, ويحول دون المزيد من 
تبميشه في الاقتصاد العالمي, إلا إذا كانت لديه الطاقة على استيعابها وتكييفها لحاجات 
شعوبه. لقد تقدمت بعضص الأقطار كثيراً نحو امتلاك ناصية التقانة؛ ولكن الجنوب 
ككل لم يعر إلا اهتماماً قليلا لتطوير المؤسسات العلمية والتقانية وتنمية الطاقة البشرية. 
إن تصحيح هذا الخلل يجب أن يكون هدفاً مهأ في التخطيط القومي والجماعي من 
أجل المستقبل . 

إن من الضروري أن يجري ابتغاء التعليم العلمي والتقاني» والتدريب في هذين 
الحقلين؛ بحيوية أكير ضمن أنظمة التعليم . وينبغي أبقما الاستفادة من فرص 
التدريب المتاحة في أقطار الجنوب التي لديها الآن وسائل متقدمة في هذا المضمارء 
وذلك عن طريق وضع ترتيبات تعاونية بينها. إن إنشاء مراكر للوإجادة في -. 
وهو ما نوصي به كجزء من الخنطط للنبوض بالاعتاد الذاتي الجماعي في الجنوب» أمر 
من شأنه دفع العجلية الذكوزة أننا إل الأمام. كما أن الصلات بين التامعات لقي 
تهدف إلى إتاحة تبادل الموظفين والمواد التعليمية» لا سيهما في الحقول العلمية المستجدة 
مثل علم الأحياء الذري وهندسة الجينات؛ يجب أن تؤلف وا من برنامج التعاون 
بين الجنوب والخلوب . 


نف 


إن الموارد المكرسة للبحث والتطوير ‏ وهي تقل الآن عن , ' بالمائة من إجمالي 
الناتج القومي في أغلب الأقطار النامية إزاء ؟ إلى بالمائة في العالم اللنطور - ينبغي 
زيادها وتخصيصها لفروع تناسب مقتضيات الدعم لقاعدة الموارد القومية وتنساسب 
الفرص المتاحة في مجال ل العالمية في السلع والخدمات. وينبغي أن يرفد هذا 
ببرتامج للبحث التكميلٍ يجمع الطاقات ال موجودة قِ الجنوب لغرض تطوير التقانات 
وتكييقها ف الفروع ذات الأهمية . 

إن تقدم الجنوب في هذا المضمار يعتمد اعتهاداً حاسياً كذلك على الترتيسات 
الدولية . فأقطار الجدوب كافة هي من مشتري التقانة في السوق الدولية التي يتمتع 
الباعة فيها مبيمنة مطلقة . فضلاً عن ذلك فإن النظام العالمي الذي يحكم يد الملكية 
الفكرية ‏ مثل براءات الاختراع والعلامات الفارقة وحقوق النشر ‏ يولي باعة التقانة 
في الشمال 00 احتكارية في أسواق الجنوب . فإذا كان للجنوب أن ينتفع من التقدم 
الجاري في العلم والتقانة في العالم فلا بد هذا الوضعءٍ بما فيه من تقييدات راسخة فيه 
انوبا رترت من امخات لالدلا من أن يتغير بصورة من الصور. 

يسعبى الشمال الآن لضان 5 نظام متشدد يضيق الخناق على حماية الملكية 
الفكرية ف أرجاء العالم . وهدف مثل هذا النظام بسوضوح إلى توجيه الضغط على 
الأقطار النامية لتعديل تشريعها القومي وذلك لرعاية مصالح مجهزي التقانة من 
الشمال. 


إن التعامل الضارء بما ينطوي عليه من حصر وتضيبق » الذي 0 الشركات 
ذات النشاط الممتد خارج حدود بلادهاء أمر ينبغي إعطائه أولوية فى في أي ترئيب دولي 
جديد؛ شأنه في ذلك شأن الإجراءات التي تسهّل على الأقطار النامية اكتساب التقانة 
الخديدة . ٠‏ ينبغي أن ينص مثل هذا الترقيب عل دين التقانة من الطابع التجاري عل 
أساس انتقائي » أو أن ينص على نقلها إلى الأقطار النامية بشروط تساهلية على وجه 
الامتياز. إن هذا مهم على وجه الخصوص في التقانات الى يمكنها أن تساعد في تلبية 
الحاجات الأمساسية لشعوب الجنوب. مشل انتاج المواد الغذائيةء وشؤون الصحة 
والتعليم. أما التقانات التي تحمي البيئة وتساعد على حفظ الحياة في كوكب الأرض» 
فيجب أن تعامل بمثابة السلع العامة الدولية المتاحة لجميع الأقطار بالتساوي 


البيئة والتنمية 


إن الرسالة التي يحملها البرهان المتزايد على تدمير البيئة مفادها أن استمرارية 
الحياة الإنسانية هي بذاتها موضع خطر. وما هذا إلا تذكير قوي آخر بأن الشمال 


>34 


والجنوب «ما جزءان من أسرة إنسانية واحدة يشتركان في سكن هش واحد. لذلك 
فإن الوصاية على البيئة هي أمانة مشتركة؛ تدعو إلى ولوج مدخل تعاوني قائم على 
تكافل عالمي يشمل البسيطة بأكملها. 


إن الدمار الذي لحق بالبيئة حتى الآن إنما سيّبته بالدرجة الأول التنمية 
اامتعدادة في الحا من جهة 00 فإن 2 الأكبر على البيئة بلة في اتوي يتأق 
0 ضرورات 0 إلى اللجوء 55 "ادام فر حفيك 
للأرض وللموارد الطبيعية الأخرى. 


لذلك تعتقد اللجنة أن من الأمور الجوهرية أن على المساعي الدولية الهادفة إلى 
حاية البيئة) أن تضع | إزالة الفقر في الجنوب نصب أعينها كهدف مركزي . سيكون من 
غير المقبول كلياً إذا كان للشمال الذي يرفل بالرفاهية أن يجبر الجنوب الآن على 
الاختيار بين التنمية وحماية البيئة. وسيكون ولك ايقياً أمرأ لم يحسن توجيهه, إذ يمكن 
للفقر المستمر أن يكون سبباً لدمار البيئة أعظم من التنمية ذاتها. إن الجنوب لا 
يستطيع إلا أن يتبع سياسات في النموو بما في ذلك النمو الصناعي » لانتشال شعوبه 
م لذا يجب أن يعاون على اتباع سياسات حصيفة وعلى استخدام تقانات 
صائبة 


ا 0 
الأجيال المقبلة» وان من مصلحته أن يؤخذ الاهتهام بالبيئة بعين الاعتبار في أنواع 
التخطيط التدموي كلها. لا مناص إذا من اتخاذ إجراءات للسيطرة على المخاطر البيئية 
التي تصاحب النمو الاقتصادي وللتقليل من الضغط الناشىء عن الاهتمام بشؤون 
البيئة» ذلك الضغط الذي يواجهه عدد من المراكز الحضرية الكبيرة والمتنامية في 
الجنوب. إن معالجة مشاكل البيئة ستتطلب اتباع أساليب قومية متكاملة تستوجب 
التزام المواطنين كافة. ففي حين أن من المطلوب بداهة إصدار أنظمة لحاية البيئة إلا 
أن التنفيذ الناجح لهذه الأنظمة سيتوقف على وعي الجمهور بعظم المخاطر البيئية . 


إن اتباع سياسات وتقانات صائبة بيئياً سينطوي بشكل واضح على تكاليف أكثر 
ما يستطيع الجنوب تحملها وحده دون مساعدة. فعلى المجتمع الدولي أن يساهم : 
هذه التكاليف الإضافية كجزء من خطة عالمية توضع لانقاذ كوكبنا المهدد بالخطر. | 
استعداد الجنوب للانضمام إلى حملة مشتركة للحفاظ على الميراث البيئي في 0 قد 
انعكس في الاقتراح الذي قدمته لدي مقر دة عدم الانحياز المنعقد في بلغراد في 
أيلول /سبتمير 1944 . هذا الاقتراح يرمي إلى تأسيس «صندوق لحاية كوكب 


الا 


الأرض» تساهم فيه أقطار العالم كافة» عدا تلك الأقطار منبا التي لا تزال ف أدن 
مراحل النموء وذلك بدفع نسبة ٠,١‏ بالمائة من إجمالي ناتجها إلى الصندوق المقترح. 
إن اللجنة ترحب بهذا الاقتراح وتوصي المجتمع الدولي بالأخل به. 


البعد القومي 


إن تحقيق الأهداف المرجوة من تنمية معتمدة على الذات وتكون من الناس 
وإليهم سيتطلب من أقطار الجنوب اتباع استراتيجيات تتلقن دروسا من فشل 
بجهودات التنمية الماضية والحدود الضيقة التي بلغتها. 


والدرس الأساسي المقتبس من تجربة الجنوب هو ضرورة إعطاء الأسبقية لتلبية 
حاجات السكان الأساسية وذلك على أساس العدالة» وكذلك للحفاظ على النمو 
الاقتصادي على وتيرة سريعة. إن أنماط التنمية التي تتجاوز أعداداً كبيرة من السكان» 
واستزاتيات التتحة الى تفترض أن منافع الزيادة في إجمالي الناتج القومي ستصل لا 
محالة إلى الفقراء يصورة آلية» قد كشفت عن محدّدات وتناقضات كامنة فيها؛ وهذه 
شوهت النمو أو أوقفته في نهاية المطاف. إن تلبية حاجات السكان هي حجر الزاوية 
في استراتيجية للتنمية قابلة للاستمرار. أما ني الحالات التي لا تشبع فيها هذه 
الحاجات فيكون الحد الأدنى المطلوب أن تقوم الحكومات في الجنوب بوضع برامج 
واقعية من شأنها تعميم الأمن الغذائي والخدمات الصحية الأولية وبحو الأمية وتوفير 
التعليم الأساسي للأطفال جميعاً. 


ويترتب على تنمية تكون من الناس وإليهم أن تجعل كذلك من أهدافها 
الأساسية إقامة الهياكل والمؤسسات الديمقراطية ورعايتها مما يلائم ثقافة كل قطر 
وتاريخه. هذه الأهداف تكون مطلوبة إذا أريد الوصول إلى اتفاق في الرأي بين 
المواطنين عن أهداف التنمية وأغراضهاء وإذا أريد خلق نظام اجتماعي عادل ومستقر 
يشارك فيه الجميع بتكاليف التنئمية ومنافعها مشاركة عادلة. فدون وجود إطار 
ديمقراطي لا يمكن للتوترات والخصومات الاجتماعية أن تحل سلمياًء كما أنها يمكن أن 
تلغي حتى تلك المكاسب التي ربما تكون قد تحققت. 


يضاف إلى هذا أن الأغراض الواسعة لتنمية من الناس وإليهم لا يمكن تحقيقها 
إلا ضمن اقتصاد يتوسع سريعاً. إن معدلات النمو العالية لا يمكن الاستغناء عنها 
لتوليد الموارد وذلك لتلبية الحاجات الأساسية على أساس ثابت ولتحقيق ارتفاع 
متصاعد في مستويات المعيشة . فعلى سبيل المثال سينطوي تحقيق الأمن الغذائي العام 
على استثمارات كبيرة من الحكومات والأفراد معا. كذلك تتطلب إقامة أنظمة الرعاية 


.و 


الصحية الأولية العامة ووسائل التعليم الوافية ذات المستوى العاليء استثيارات كبيرة 
أيضنا, أما في الحالة العالمية الحرجة التي تتجمع فيها شتى الظروف حالياًء حيث لا 
نجد لدواة فع التموفي الشمال إلا أثرأ ضعيفاً في الجنوب» فإن النمو يجب أن يتولد من 
داخل 0 ذاته, 


إن اقتصاداً دينامياً يعتمد اعتماداً حاسيأ على مستوى مرتفع من الاستثمار. 
وبالنظر للوسط الاقتصادي العالمي المعادي عدوماً الذي تواجهه أغلب أمم الجنوب» 
فإن من الواضح تماماً أن جل الموارد المطلوبة لمثل هذا الاستهارء لا بد من تعبثتها 
داخلياً . إن ذلك سيتطلب إقامة نوع من المؤسسات وترسيخ نوع من القيم من شأنها 
أن تشجع معدلات عالية من المدخرات في القطاعين العام والخاص فعا وبما أن أمم 
الجنوب تواجه ندرة في الموارد لذا يتحتم عليها أن تستخدمها بكفاءة تامة. 


إن خلق وسط معين يمكن فيه تحقيق معدلات عالية في المدخرات والاستشهار 
يستدعي طرازاً في التنمية ية يكون محلياً ومنسجراً مع ميراث الناس الثقافي. فالجنوب» 
مواره المجدودة جد لا يسعه أن ينقل الأنماط الاستهلاكية وأساليب العيش 
لمجتمعات الرفاهية. إن مثل هذه الأفاط من شأئها أن تحيد بالموارد عن تلبية حاجات 
الجمهور العريضة. وليس هذا فقط بل إن رعاية الاستهلاك البادي للعيان والخاص 
بأقلية من الئاس مع تباهل حاجات الأكثرية تشجع كذلك على التوترات الاجتماعية 
والخصام . 

المقرّر الرئيسي الآخر لمعدل النموني قطر ما هو قدرة هذا القطر على استخدام 
التقانة وإتقانهاء بما في ذلك التقانات القائمة على المعرفة وهي معقّلدة بصورة متزايدة 
ومتطورة بشكل سر يع . . لذا لا بد من سياسات واضحة ومرشدات بيئة يستهدي ها 
العلم والتقانة وتكون جزءاً من خطط ااتنمية في الجنوب. 

5 خلال العقدين الماضيينٍ اتضحت 3 متزايد التكاليف البيئية «الخخفية» 
لمجهودات التنمية المبذولة نايةا: ففي بعض ) مم الجنوب نتسج عن تردي الموارد 
الطبيعية تل فلي عن ناطق واسمة كانت ف لساب مشجة. . لذلك فمن 
الضروري للاستراتيجيات المقبلة أن تجعل مجهردات التئمية حامية للبيئة. وكذلك 
عحشنة ا سن الحد الممكن. إن استراتيجية تنمية تجازف بالنمو في المستقبل جراء 
تفتيت قاعدتها ذاتها ستكون حقاً استراتيجية قصيرة النظر. 


كذلك من الضروري الانتفاع من خبرة الجنوب المتنوعة لتقرير العلاقة المناسبة 
والتوازن الملائم بين الدولة وقوى السوق في عملية التنمية. إن الدرس المهم الذي 
يجب تعلمه هو أن النمو الثابت والتطور المستمر لا يحتمل تحقيقهه| في أغلب الظروف 


١ 


من قبل الدولة وحدها أو من قبل القطاع الخاص وحده؛ بل إنما يتطلبان مؤفسسات 
عامة وخاصة قوية تعمل بصورة تعاونية لبلوغ هدف متفق عليه ديمقراطيا. إن العثور 
على الموازنة بين الفعاليات الاقتصادية التي يجب أن تكون من مسؤولية الدولة 
والفعاليات الاقتصادية التى ينبغي أن يتولاها القطاع الخاص هو مهمة رئيسية بالنسبة 
لواضعي السياسة؛ أما أين تكمن هذه الموازنة فمسألة ستتباين وفق عوامل كثيرة مثل 
الفلسفة الاجتاعية في القطر المعني» ومرحلة التطور, وأنواع الموارد المختلفة. 
واجتذاب رأس المال الأجنبي . 


إن أهداف التنمية وأهداف الديمقراطية تستدعي على السواء القيام بعمل 
يعكس الموجة العسكرية المتصاعدة في الجنوب. ففي بعض الأقطار كان على حكوماتها 
أن تتحمل نفقات عسكرية باهظة لغرض احتواء الحركات المتمردة أو الانفصالية. 
كذلك أدت عوامل خارجية دوراً في بعض المناطق. ولا يحدث إلا في بضعة أقطار أن 
يكون مستوى الإنفاق على الأسلحة والجيوش متناسباً مع الأخطار التي تهدد وحدة 
أراضيها أو مع الموارد التي تحت تصرفها. إن أقطار الجنوب بحاجة إلى مزيد من 
الاندفاع في استنباط وسائل لتسوية المنازعات أو الخصومات سلميا. فالمصروفات 
العسكرية تحول الموارد عن التنمية وعن العمل الذي يلبى حاجات الناس. فضلا عن 
أن تنامي الثقافة العسكرية ينحو إلى توليد الاحتقار للديمقراطية ولحقوق الشعب. 


نمة شر آخر يجب على الجنوب أن يعالجه وهو الفساد. إن المركزية المفرطة في 
صنع القرار الاقتصادي والأنظمة القاصرة الخاصة بالمسؤولية العامة من شأنها أن تخلق 
أرضا خصبة للفساد. كا أن تزايد عمليات التهريب للمخدرات والأسلحة لا يقل 
عن غيره من العوامل في الإفساد. وعلى الحكومات أن تولي أسبقية أولى لاجتشاث 
الفساد وأن تصر على توافر مستويات أعلى في النزاهة:في الحياة العامة. إن العمل 
الفغال للأنظمة الديمقراطية هو خير ضمان ضد الفساد. وهذا هو الملاذ الغبائي الذي 
يلجا إليه . 


قامت اللجنة. في ضوء الدروس التي جرى تعلمها من تجربة التنمية في 
الجنوب. بوضع مجموعة من الإجراءات الاقتصادية العريضة» أوصت باتباعها عند 
رسم السياسة المعنية. وهي إجراءات يقتضي الأمر اتباعها إذا أريد لاستراتيجية في 
التنمية» هي من الناس وإليهم ومعتمدة على الذات أيضاًء أن تصبح حقيقة واقعة في 
أمم الجنوب. هذه التوصيات التي يلخصها التقرير فيما يلي تسترشد بال هدف الأساسى 
الخاص بتلبية الحاجات الرئيسية للسكان من خلال عملية في التنمية تشجع تحقيق 
معدلات عالية في النمو وتكون في الوقت عينه عملية رشيدة بيئيا. 


جاه 


يفن 


نحقيق النمو بصورة عادلة 


إن تلبية الحاجات الأساسية سيتطلب» بالنسبة لكثير من الأقطار النامية, 7 
أو باجتئاث حالة مزمنة هي عدم كفاية الغذاء التي تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي 
يستدعي هذا في أغلب الحالات وضع استراتيجية زراعية ترك آسابناً على ديق 
قطاع المالكين الصغار. ا أن تشتمل عناصرها الرئيسية على إصلاحات تضمن 
جعل ملكية الأرض عادلة وا وأنواع استغلالما منصفة؛ ومن عناصرها أيضاً توجيه 
الاستئار والقروض وغير ذلك من الخدمات نحو المالكين الصغار؛ ووضع أنظمة 
كفوءة للبحث والتوسع في الزراعة؛ وإصلاح الرسوم وسعر الصرف وسياسة التسعير 
المحلي وذلك لغرض تقدم حوافز للتوسع في إنتاج المواد الغذائية. كما يجب كذلك 
اتخان إجراءات لتوسيع محال الحصول على الغذاء من قبل الفقراء في المناطق الريفية 
والحضرية عا ومن هذه الاجراءات خلق فرص 0 على نطاق وأسع » وتوجيه 
المعونات الغذائية على نحو أفضل؛ كل هذا يجب أن يكون جزءاً من الجهود المبذولة 
لتحقيق الأمن الغذائي . 


إن إن الاستثيارات ف الموارد البشرية» وذلك بتحسين طاقات الناس . تعمل عل 
توطيد العدالة والكفاءة مها لذا فإن لهذه الاستثمارات ين سزاييا في تنمية تكون 
من الناس وإليهم . ولكن بالنظر لمحدودية الموارد في كثير من أ مم الخنوب فإن التوسع 
السريع ف النعليم الأسامي والخدمات الصحية 20 على إجراء عدد من 
الإصلاحات في السياسات الاجتماعية . ينبغي على الأخص إعطاء الأولوية لخلق 
أنظمة إيصال أكثر انتشاراً وكفاءة لكي تصل الخدمات إلى إلى أفقر الناس؛ كذلك إعطاء 
الأسبقية لتوزيع. أعدل للمصروفات الاجتاعية . إن تبني أساليب مجدية الكلفة قائمة 

على المعرفة التقليدية والتطبيقات العرفية أمر ذو أهمية كذلك . 


يضاف إلى هذا أن التمسك بالتزام قوي لتخفيض معدلات زيادة السكان» عن 
طريق تخطيط متكامل للموارد البشرية والسكانية؛ من شأنه ‏ إذا جرى تحويله إلى 
عمل أن يخفف من الضغوط الواقعة على الاقتصاد من أجل توفير الأعمال وتحسين 
جدوى الاستثارات في الموارد البشرية . ٠‏ ومع أن أثر العمل من أجل الاعتدال في النمو 
السكاني لا يمكن الشعور به إلا في المدى الطويل فإن من الضروري ضان العيش 
الكريم للأجيال القادمة. 


كذلك على استراتيجية التنمية الملتزمة بالعدالة والمشاركة أن تعطي أسبقية لسرفع 
مركز المرأة الاجتماعي والاقتصادي . إن النساء يقمن قِ أرجاء الجنوب كله بدور 
حيوي كمنتتجات وكذلك كأدوات في التطور الاجتماعي . ٠‏ مع هذا فهن يتحملن عبثاً 


. 


مزدوجاً من التفرقة ضدهن ومن الفقر الذي يصيبهن حتى بدرجة أكبر. لذا فإن من 
الأمور الجوهرية في برامج التنمية الاهتمام بشؤون المرأة وضمان معالجتها بطريقة 
شاملة؛ وإتاحة الموارد الكافية لتلبية حاجاتها وإزالة العقبات التي تواجهها في المجالات 
الاقتصادية الحيوية. إن عملية تنمية تراعي حساسيات الجنس تعتبر شرطاً أساسياً 
للتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستمر. 


إن تحقيق وتيرة سريعة في التصنيع أمر جوهري لتحقيق معدلات عالية في النمو 
الاقتصادي وتوليد فرص العمل وزيادة الدخول. ولكن الأنماط الماضية المؤدية إلى نمو 
غير عادل سبب بدوره إيجاد مناطق صغيرة ترفل بالرفاهية وهي محاطة بمناطق أكبر كثيراً 
تعاني من الفقر والتخلف؛ مثل هذه الأنغاط ينبغي تحاشيها. وعوضاً عن ذلك فإن على 
سياسات التصنيع والتجارة أن تهدف إلى تطوير سوق داخلية واسعة جدا للسلع 
الأساسية لتكون في متناول الجمهور وإلى تطوير قطاع دينامي ومتنوع خاص بتصدير 
المصنوعات, على أن يجري كلا الأمرين معاء وفي الوقت ذاته. إن المشاريع الصغيرة 
الي تستخدم عددا مكئفا من العال. والصناعات الريفية. يمكنها أن تزيد من آثار 
التصنيع في توليد الاستخدام وفرص العملء وأن تؤدي إلى صلات نافعة مع 
الزراعة. وأن تساعد في تضييق شقة التباين بين الريف والحضر في توزيع الدخل 
والثروة . 


إن توسيع إنتاج السلع للتصدير لتوفير التمويل لاستيراد المواد الرأسمالية 
الجوهرية والسلع الاستهلاكية ينبغى أن يكون من المقومات المهمة في استراتيجية للنمو 
المرتفع . ويقتضي ذلك نظاماً مستقراً وواقعياً لسعر الصرف؛ وعقلنة لسياسات الحماية 
تنسجم مع الفائدة النسبية الطويلة الأمد للاقتصاد, مع حوافز انتقائية لدفع التقدم 
التقاني والتوسع في التصدير إلى الأمام ؛ إضافة إلى تطوير مؤسسات تشجيع التصدير 
وتطوير قنوات التسويق. إن التخصص المناسب في الإنتاج والتجارة أمر مهم خاصة 
في الأقطار الصغيرة؛ وبالنظر لمحدودية أسواق هذه الأقطار فإن عليها أن تعتمد على 
التصدير لتحقيق التنمية الصناعية . 


خلقت الثورة التقانية في العقدين الماضيين وضعاً جديداً سيكون نجاح التنمية 
فيه معتمدا بشكل متزايد على القدرة على الانتفاع من العلم الحديث والتقانة 
العصرية. إن وجود فجوة متسعة في المعرفة يبدد الإمكانات الاقتصادية للجنوب. ' 
ولمواجهة هذا التحدي تحتاج الأقطار النامية إلى أن تبني بسرعة فائقة مواردها البشرية 
وقدراتها التقانية وذلك لكي يمكن تسريع وتيرة استيعاب التقانة ونشرها تسريعاً كبيراً. 
إن عليها أن ترعى بشكل نشط ازدهار الثقافة العلمية والتقانية وتشجع التدريب الفني 


4 


الع فى الخازين: العاسة والخاضنة و ]فاتك فريس المرف قن الوارة لاقتراقين 
البحث والتطوير. 


ولكي تستطيع الدولة أن تقوم بدورها الأساسي 3 استرانيجيات توضع لتنمية 4 من 
الناس وإليهم فإن من الأمور الجوهرية مبذا الصدد إجراء إصلاحات مؤسسية لتحسين 
قدرات الدولة التنظيمية والمالية. إن من الشروط المسبقة للنجاح, في كثير من 
الأقطار. القيام بتتحديث جهاز الدولة ذاته لكي يقوم بأداء وظائفه بكفاءة. يضاف إلى 
ذلك أن آليات الدولة الخاصة بتوليد الموارد ورصد التخصيصات تحتاج إلى تحسين. 
ومن المتطليات إجراء إصلاحات بعيدة المدى في عمليات التخطيط للتثمية وذلك 
لفان خلق | إطار لاقتصاد كل يتجه نحو شؤون التنمية ويكون إطاراً مر 
وان نا وكذللة لحسية انمة الضريبة وجعلها أكثر عدلاً وكفاءةٌ؛ ولتقوية أداء 
المشاريع العامة وطاقتها على توليد الموارد. ولتشجيع اللامركزية الاقتصادية ومشاركة 
التعب ل تيداية السخطارهط , 


كما أن خلق حيط من شأنه أن يفضي إلى ترعرع حركة تنظيم الأعمال بشكليها 
الخاص والعام معا هو في الأهمية كإقبدج مؤسسات الدولة وتحسين | إدارة القطاع 
العام . ٠‏ وبنبغي للإجراءات السياسية في هذا المضار أن تشجع المنافسة المحلية 
والإبداع والتقدم التقني» وأن تقوي قدرة قطاع الأعمال على المنافسة في السوقين 
المحلية والدؤلية معأ : 


ذكرنا سابقاً أن استمرارية التنمية والحفاظ عليها سيعتمد على الاستغلال 
الرشيد للموارد الطبيعية وعلى المحافظة عليها وتطويرها. لذلك فإن أقطار الجنوب 
بديل سوق سلوك سبيل النمو الاقتصادي السريع» وبالتالي سبيل التصنيع» فإن 
الجنوب بحاجة إلى السيطرة على المخاطر البيئية التي تصاحب النمو. ثمة كذلك حاجة 
عاجلة لوضع الخطط لتطوير المناطق الحضرية؛ وذلك للتقليل من الضغط البيئي 
المتزايد في كثير من المدن الكبيرة . 

إن الإجراءات دلحاية البيئة يجب أن تدعم بحملة لتوعية الناس بما تتعرض له 
البيئة من أخطار. كما أن على البرامج الهادفة إلى مكافحة تردي البيئة أن تتضمن 
إجراءات للتقليل من سرعة النمو السكاني لغرض تخفيف الضغط عن الموارد 
الطبيعية: وان تشتمل عل ترثييات لمرصد المنافذ المفتوحة عل الموارد الطبيعية 
وتنظيمهاء, وعلى تشجيع الصناعة الريفية لخلق مصادر بديلة للاستخدام, وعلى 
الاستغلال الرشيد دراك وإدارتها إدارة سديدة. وعلى تحسين إدارة مصادر المياه. 


وا 


والاستغلال الخصيف للغابات» بما قٍ ذلك تشجيع برامج زرع الأحراش» والبحث 
عن بدائل لخشب الحرق كمصدر للوقود. 


الدور الاستراتيجي لتعاون اللجنوب مع الجنوبت 


إن الاعتاد المتزايد على الموارد الجماعية للجنوب من خلال عمليات متنوعة 
ومدعمة في التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي سيكون ذا أهمية استراتيجية في 
استجابة الأقطار النامية للتحديات المتعددة الي تواجهها. فبواسطة توسيع مجال 
الانسياب الاقتصادي والمالي والتقاني والبشري في داخل الجنوبء وذلك عن طريق 
صلات أقوى تمكن من الانتفاع من الموجودات التكميلية؛ يستطيع تعاون الجنوب ممع 
الجنوب أن يقي من أمر التنمية في أقطار الجنوب كافة. 

والقوة التي يمكن أن يكسبها الجنوب من استخدامه الواسع لطاقاته الجماعية 
ستعطيه أهمية أكبر في الاقتصاد العالمي ووفيفا أفضل لميارسة بعض النفوذ في إدارة 
الاقتصاد في العالم. وإذا جرى ابتغاء تعاون الجنوب مع الجنوب بتصميم فسيتمكن 
هذا التعاون في المدى الطويل من تغيير خارطة العام ١‏ الماح إن الصلات 
المتشابكة في داخل الجنوب يمكنها أن تخفف من التبعية التي ابتناها الحكم الامبريالي في 


صلات الشمال مع الحنوب . 
إن البحث عن نظام عالمي ادرعدت را ب شرق إصلاح العلاقات 
الاقتصادية الدولية» الأمر ألذي سعى إليه الجنوب طويلاء يتطلب 2 أن يكون الجنوب 


منظيأ بشكل ناجع لكي بعرض قضينه ويفاوض بشأن مطالبه في المنابر الدولية. من 
الضروري أن يتكلم الجنوب بلسان واحد سواء عن القضايا التي تهمه أو المسائل التي 
كفن الإبساية عموها, كذلك من الضروري على حد سواء ألا يذهب صوت 
الجنوب هباءٌ بسبب ما في الجنوب من عيوب تنظيمية. 

لقد سرّنا كثيرأ القرار الذي اتخذته مجموعة من الأقطار النامية في بلغراد في عام 
5 لتأليف «مجموعة التشاور والتعاون بين الجنوب والجنوب» عل أساس دائم وعلى 
مستوى القمةء مع هيئة سكرئارية خاصة بها. إن هذه خطوة مهمة نحو تزويد 
الجنوب بقوة تنظيمية 

كان التطلع للقوة من خلال التضامن سليقة في الجنوب على الدوام . جرى هذا 
ليس فقط في حركة عدم الانحياز ومجموعة ال لالا, بل كذلك في عدد كبير من 
الترتيبات الإقليمية وشبه الإقليمية لشؤون التجارة؛ كما جرى في بعض الحالات في 
تعاون اقتصادي أوسع نطاقاً . كان عقد السبعينات حقبة ديئامية في التعاون بين 


هنا 


الأقطار النامية؛ فقد بلغت تجارة الجنوب مع الجنوب في تلك الفترة حد الضعف 
تقريباً بصفتها جزءاً من التجارة العالمية 9 نجاح منظمة الأقطار المصدرة للنفط 
(أوبك) في البداية أظهر ما يمكن أن يحققه العمل الجماعي من نتائج ؛ يضاف إلى هذا 
أن الفائض اللي للأقطار الأعضاء في المنظمة المذكورة كان مصدراً مهمأ من مصادر 
العون التدموي وتمويل الاستثار في الجنوب. بيد أن أزمة التنمية المديدة في الثانينات 
فرضت بدورها كوابح على ترتيبات الجنوب الخاصة بالتعاون. 


إن نكسات العقد الماضي لا تقلل من منطق السند العقلٍ لتعاون الجنوب مع 
الجنوب . على العكس فإن الركود في أوضاع التنمية في العالم يجعل مجهودات ا 
الجماعية وضرورة تقويتها من باب أولى. ثم إن تنويع الإنتاج الذي جرى في الجنوب 
يوسع من محال التعاون, كا أن الحيوية الجديدة في النطاق الاقتصادي التي ظهرت في 
آسيا مثلا قد خلقت فرصاً لاستغلال الأعال التكميلية وتعتين معبدراً آخر للقرة من 
أجل تعاون الجنوب مع الجنوب. 


روح الجنوب وخليقته 


إن خبرة العقود القليلة الماضية, في أمور التنمية القومية مشالً» تعطي دروساً 
للمستقبل. ومن أهم هذه الدروس أن الجنوب بحاجة إلى تنشئة روح الكبرياء وخليقة 
الثقة بالنفسء وعليهما فقط يمكن بناء روابط متينة طويلة البقاء في المشاركة بين أمم 
الجنوب وشعوبه. لذا يجب رفع مستوى الوعي في الجنوب وتوليد شعور لدى الناس 
لمصلحة الوشائج في داخله وذلك بواسطة عملية نشطة تشمل نظام التعليم ووسائل 
الاعلام معأ. ويجب دعم هذه العملية بجهود ترمي إلى خلق رأي عام واسع من أجل 
تعاون الجنوب مع الجنوب» وتهدف إلى انخراط رجال الأعمال والمهنيين والمنظيات 
النسائية ا غير الحكومية ونقابات العمال وغيرها من التشكيلات الاجتاعية في 
عمل يسعى حثيناً نحو وجود جنوب جماعي قوي ٠‏ كما ينبغي رعاية الاتصالات 
الشعبية فيا بين الجنوب والجنوب عن طريق الصلات بين المنظيمات المهنية وغيرها من 
المنظات غير الحكومية وعن طريق الصلات الثقافية والرياضية. كذلك ينبغي توسييع 
حال انتقال المعلومات بواسطة وسائل الاعلام ومن خلال شبكات البيانات بالانتفاع 
من التقانات الجديدة في عالم الاتصالات. 

يتوفئف النجاح في هذه المجهودات» وفي تعاون الجنوب مع ا حنوب بصورة 
عامة. على رؤية زعماثه وما يلهمونه للناس. ومن الأمور الحيوية أن يجري دعم 
التصريحات بالالتزام بالتضامن والعمل الجماعي بمساندة صادقة من أجل تعاون عملي؛ 
يجب على الزعماء أن يمتلكوا الإرادة السياسية لترجمة الأقوال إلى وقائع . 


يذنا 


ويجب على هؤلاء الزعماء, بالنتيجة, إعطاء أسبقية أولى لتعاون الجنوب مع 
الجنوب ضمن الأداة الحكومية. إن تنفيذ القرارات المتخذة من الحيئات الجماعية في 
الجنوب» بما فيها الوكالات الإقليمية» يتوقف بالدرجة الأولى على السياسات القومية 
الداعمة لتلك القرارات» وعلى الترتيبات الناجعة التي تجريها المؤسسات. في كل قطر 
من الأقطار. وفي رأينا أن خير ما يضمن تحقيق هذا هو تخصيص وزارة أو دائرة تكون 
مسؤولة عن رعاية تعاون الجدوب مع الجنوب؛ وتخول هذه الجهة سلطة النظر في 
التخطيط القومي لجعلها تأخذ بالاعتبار الواضح مسألة الالتزام بالتعاون» وسلطة 
السعي لتقوية الصلات فيا بين الجنوب والجنوب» وصلاحية التحقق من تنفيذ 
الالتزامات القومية الناشئة عن القرارات الجماعية. ينبغي كذلك رفد هذا الإجراء 
بإنشاء لخنة قومية تتألف من شخصيات مرموقة من شتى مناحي الحياة. وذلك لدعم 
الحملة القومية الحادفة إلى تعميق وعي الجنوب وإلى تعبئة الرأي العام لمساندة تعاون 
الجنوب مع الجنوب . 

تشير الخبرة السابقة كذلك بشكل قاطع إلى أهمية إيجاد طرق أكثر جدوى 
لتوظيف الموارد من داخل الجلوب لتمويل العمل الجماعي . فقد خاب عدد من برامج 
التعاون ف تحقيق ما يستطيع تحقيقه. أو تباوى كلياء جراء الافتقار إلى الأموال» الأمر 
الذي كان الحلقة الحاسمة المفقودة في أغلب الأحيان. 

وانطلاقاً من هذا المنطق وضعت اللجنة سلسلة من المقترحات مساهمة منها في 
وضع استراتيجية شاملة من أجل توسيع نطاق تعاون الجنوب مع الجنوب في 
التسعينات. فيا يلي مناقشة لمجالات الاهتام وأسبقيتها. . 
مجالات الأسبقية في العمل 


إن المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية في الجنوب. التي أنشئت في العقود القليلة 
الماضية؛ تعتبر مجموعة جوهرية من دعامات الاعتماد الذاتي الجماعى. ولكن من 
تناقض الأمور أن نجد الشمال يسعى عامداً إلى ا حصول على منافع جديدة من خلال 
التجمعات الإقليمية» فق حين أن عددا من مبادرات الجنوب قِ هذا المضمار قد أعملت 
ليدب فيها الضعف. كان الضغط النائىء عل الأزمة المحلية ف تصريف الأمور 
والناشئة عن المصاعب المتفشية التي حدثت في العقد الماضي» هو العامل الرئيسى 
المسؤول عن ذلك التردذي . بيد أن المحيط العالمي المعاكس يجعل من الواجب على 
الجنوب أن يجدد الحيوبة في منظرات التعاون الواهنة إذ ان لما دوراً أساسياً في تنمية 
الجنوب على المدى البعيد. إن على كل منظمة من هذه المنظرات أن تعد خططاً 
واضحة للنمو حتى سلة ١٠٠و‏ مع أسبقيات وأهداف جلية. كا ينبغي القيام بما 
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يقوي الترتيبات التجارية القائمة على أساس تفضيل» والعمل على تخفيف السيطرة 
على التجارة والتحويل الخارجي. وتوسيع نطاق المنتجاتء وإزالة العوائق المختلفة 
الناحمة عن مشاكل التعريفات الجمركية. وينبغى كذلك أن يرفد كل هذا بالتخطيط 
الإقليمي للاستغارات في مناطق متارة. 0 

كان النظام المسمى «النظام العالمي للمزايا التفضيلية في التجارة» (6517)» 
الذي وضع موضع التنفيذ في سنة 1949» قد بني على أساس المنافع التي تكتسب من 
تشجيع التجارة مع الجنوب ككل . إن إنشاء هذا النظام يعتبر إنجازا مهم|. إنه يأتي 
بإطار لتوسيع التجارة في الجنوب بتقليل العوائق المختلفة الناجمة عن مشاكل التعريفات 
الجمركية؛ والتخفيف من الاعتماد الكبير على الأسواق والمجهزين في الشمال. بيد أن 
وجود هذا الإطار ما هو إلا بداية؛ فيجب على الجنوب الآن أن يمد هذا الإطار 
بمحتوى» وأن يهدف إلى جعل نسبة كبيرة من التجارة بين الجنوب والجدوب متحررة 
بحلول عام ٠٠٠١‏ في ظل النظام المذكور آنفا. ويشير تقريرنا إلى نواح متعددة 
تتطلب الاهتهام من صانعي السياسة إذا أريد القيام بتقدم على هذا الأساس . 


لا تزال البضائع الأولية هي عاد الكثير من اقتصاديات الجلوب. إن تعرضها 
الشديد لخطر التقلبات تأكد مجددا بالهبوط الحاد في أسعار البضائع في الثمانينات» كما 
أن التطورات التقانية في الشمال ستواصل تعريضها لتنافسية بضائع التصدير للأخطار. 
وقد فشلت محاولات متعددة لتحقيق تعاون بين المنتج والمستهلك في الحصول على 
أسواق مستقرة للبضائع, بينما دفع التنافس بين منتجي الجنوب بالأسعار إلى مزيد من 
الهبوط. إننا نعتقد أن على منتجي الجنوب للبضائع التي تؤلف جل التجهيز في العالم 
أن يوحدوا جهودهم في جمعيات للمنتجين لحاية مصالحهم عن طريق إدارة العرض أو 
التدخل في السوق. ويترتب على منتجى المشروبات الاستوائية الثلائة ‏ الشاي والقهوة 
والكاكاو- وهي تنتج بأسرها في الجنوب» أن يكونوا في طليعة هذه الجهودء كما أن 
على حركة عدم الانحياز ومجموعة ال 7/, أن تقدم دعمها لهم. 

كان الضيق المالي من العقبات الخطيرة جداً أمام تطور التعاون في الجنوب. ثمة 
تسرتيبات لتوسيع التجارة هي من بين المشاريع التي تعطل عملها جراء الافتقار إلى 
الأموال. هذا الافتقار الذي تفاقم الآن بسبب نضوب تسهيلات الاقتراض من مصادر 
شهالية. إن تأسيس مصرف متعدد الأطراف خاص بالجنوب» وهوقيد البحث 
والدراسة منذ سنوات» يمكنه أن يساهم كثيراً في ردم الفجوات الخطيرة في حاجات 
التمويل. لقد تضاءلت فوائض الأوبك, ولكن هناك مصادر مالية داخل الجنوب 
يمكن الاستفادة منها بإجراء ترتيبات مناسبة. وبما أن من غير المدوقع تأسيس مصرف 
بالحجم والمدى اللذين جرى تصورهما في الابتداءء فإن على الجنوب أن يقلل من 
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تطلعاته. على أن مصرفاً يؤسس لكي يقدم في البداية أعمال التمويل لأغعراض 
التصدير ويقوم بتخليص الحسابات وإجراءات الدفع سيكون بمثابة خطوة ذات قيمة 
إلى الأمام. وحتى تتم مشاركة أقطار الجنوب جميعها في المصرف ينبغي أن يكون 
الهدف إنشاءه من مجموعة عريضة من الأقطار. أما الفائدة التي يمكن أن يجنيها الجنوب 
من مصرف متعدد الأطراف فخير مشل عليها ذلك الدعم الواسع, المتنوع. الذي 
يقدمه «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» من أجل التعاون بين الأقطار 
التي تقع في منطقته. 


وبين) يعتبر تحرير التجارة وتوسيعها من الأمور المهمة» فإن العمل المشترك 
لتشجيع الاستنهارات وإنعاش الإنتاج هو بدوره ضروري لإطلاق تعاون الجنوب مع 
الجنوب من عقاله. ويجب أن يؤدي ذلك إلى استغلال موارد الجنوب التكميلية في 
التمويل والمصادر الطبيعية والتقانة والأسواق والمواهب الإدارية. إن التقدم الذي 
جرى في عدد من أقطار الجنوب يتجل في توسيع الفرص لإشراك قطاع الأعمال, بما 
فيه من مشاريع عامة وخاصة معاء في عمليات مشتركة. وما هذا إلا اتجاه مهم 
يسترشد به من أجل مستقبل التعاون بين الجنوب والجنوب . 

لقد تأسس عدد من الشركات متعذدة الجنسية ف الجنوب . بقدرات مالية وتقنية 
وإدارية كبيرة. ويعد هذا من المآثر المهمة الجديدة التي تفتح الطريق أمام ترتيبات 
مشتركة لغرض الإنتاج في فروع عديدة. هناك مجال للقيام بمشاريع مشتركة في كثير من 
الصناعات , مثل صناعة الأسمدة والبتروكيميائيات والطاقة والسلع الرأسمالية» إضافة 
إلى صناعة السلع لتلبية الحاجات الاستهلاكية الأساسية. إن إنتاج الأدوية المستعملة 
عموما يمكنه, على سبيل المثال» أن يقلل من تكاليف الخدمات الصحية في الأقطار 
التي تعتمد الآن على مجهزين لتلك الأدوية من الشمال . 


لغرض الانتفاع من هذه الامكانات يترتب على الحكومات أن تتخذ من 
الإجراءات» ما في ذلك الترتييات الثنائية لتحاشى الضرائب المزدوجة. ما يكفل 
تسهيل المشاريع المشتركة التي تقوم بها أطراف جنوبية متعددة. وبما أن من المستحسن 
الحيلولة دون تكرار حدوث علاقات استغلالية من النوع الذي يرتبط بأعمال الشركات 
الشمالية العاملة خارج بلادها فإن على الجنوب أن يستنبط قواعد للسلوك تسترشد بها 
العمليات التي تجريها شركاتها الجنوبية المتعددة الحنسيات. 


وكخطوة أخرى نحو تعبئة قطاع الأعمال لدعم تعاون الجنوب مع الجنوب ينبغي 
تشجيع الصلات بين الأعيال المختلفة وذلك بإقامة اتحاد لغرف التجار ة في العالم 
الثالث. ونقترح:» لغرض توفير الدفع المستمر في هذا المضمارء أن تقوم مجموعة ال لالا 
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وحركة عدم الانحياز بتأليف حنة دائمة لمراجعة الأعيال الجارية وتوجيه التطورات في 
المستقبل في هذا المجال الفسيح . 

ينبغي كذلك أن بحظى إنتاج الغذاء والأمن الغذائي بالاهتام في نطاق 
مجهودات التعاون. إذ إن هناك ما يفيد بأن شم الغذاء قد يؤدّر في الأمن الغذائي في 
أقسام متعددة من الجنوب . لذا يجب أن تكون المشاريع الزراعية والمشاريع الزراعية ‏ 
الصناعية من أوائل مشاريع الإنتاج المشترك التي نتصورها. كذلك يجب أن يكون 
التعاون في أمور البحث الخاص بالحخاصلات الغذائية» والاستفادة من التقدم الجاري 
في بعض الأقطار في تحسين التقانة الحقلية. من أهداف برنامج التعاون في البحوث 
الذي نقترحه للجنوب . إن ترتيبات التموين الطويلة الأجل بين الأقطار ذات الفائفض 
الغذائي والأقطار ذات العجز فيه هي أمر مرغوب فيه؛ كما أن من المرغوب فيه أيضاً 
التتذا ام الأقطار المصدرة للطعام بأن تولي الأسبقية في التجهيز للأقطار التي تواجه نقصاً 
خطيرا في الغذاء. وينبغي على مجموعات من الأقطار أن تعمل على إقامة احتياطيات 
غذائية للطوارىء وعبلى تنسيق الخزين الغذائي كما جرّب ذلك أصلا في بعض 
المناطق . 


يتحتم على الجنوب؛ كا أكدنا في بحثنا للتحدي التقاني؛ أن يحول دون توسع 
فجوة المعرفة في العلم والتقانة القائمة بين الشال والجنوب» وأن يكوّن قدرات وطنية 
في تطبيق. التقدم العلمي على حاجاته في التنمية. إن التعاون داخصل الجنوب يمكله أن 
يساعد كثيرا في الجهود القومية المبذولة في حقلي البحث والتدريب معاً. من المهمات 
ذات الأسبقية إعداد استراتيجية للتعاون العلمي . أما مسؤولية وضع برنامج لتنسيق 
البحوث فيجب أن تعهد إلى «مركز عدم الانحياز للعلم والتقانة» الذي أسس حديثاً 
في الهند» وعلى هذا المركز أن يعمل بالتنسيق مع «أكاديمية العالم الثالث للعلوم» في 
ترييستاء ومع المعاهد القومية في الجنوب. وينبغي اختيار أعمال أساسية لغرض 
التعاون في البحوث على المستوى الإقليمي » سواء في منطقة واحدة أو مناطق متعددة» 
في فروع مهمة مثل التقانة البيولوجية والمنتوجات الطبيعية وتربية الكائنات الماثية وعلم 
الحاسوب والطاقة. ولا بد من أن ترفد المشاركات بين المعاهد العلمية بصلات تقدم 
مع المشاريع الإنتاجية مما يمكن أن يؤدي إلى الاستعمال التجاري لنتائج البحوث 
الجارية. وينبغي تشخيص المعاهد الجنوبية ذات الوسائل الضرورية لتدريب العاملين 
في الحقول العلمية والهندسية والفنية من أقطار الجنوب الأخرى. 


الذاتي الجماعي. إن كثيرا من أقطار الجنوب لا يمكنها أن تؤسس معاهد تعليمية وطنية 
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تفى بمتطلباتها جمعياً. كما أن هناك حاجة واضحة للتقليل من الاعتماد العالي الكلفة 
على معاهد الشيال. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق ترتيبات من شأنها زيادة الاستفادة 
من الكثير من الجامعات والكليات الفنية ذات المستوى العالي الموجودة حاليا في 
الجنوب. إنثا تقترح أن تكون لدى الجنوب شبكة من المعاهد يجري تخصيصها بمثابة 
«مراكز للإجادة التعليمية» وتتخذ أساسا لتوسع كبير في انتقال التلاميذ بين أقطار 
الجنوب. ينبغى أن يرافق هذا برنامج للزمالات لمساعدة حركة انتقال التلاميذ. ويمكن 
للتدريب الفني والحرني أن يرتقي كثيراً عن طريق أنظمة للمعونة الفنية تقدم بمقتضاها 
الأقطار التي اتجهت حديثاً نحو التصنيع عدداً من المعلمين وزمالات التدريب للأقطار 
النامية الأخرى . إن مثل هذا التبادل ستكون له بمرور الوقت قيمة ملموسة في رفع 
مستوى الوعي في الجنوب . 


هيئة سكرتارية للجنوب 


مما يعرقل مساعي الجنوب الجماعية بشكل خطير عدم وجود أداة دائمة تقدم 
الدعم الفكري والفني في المفاوضات مع الشمال وفي العمل من أجل تعاون الجنوب 
مع الجنوب . مثل هذه اطيئة غير موجودة لدى حركة عدم الانحياز أو مجموعة ال لالاء 
وكل ما هنالك فيهما لا يتتجاوز بعض الترتيبات الأولية لأغراض المساعدة. لذا فإن 
بمساعدة سكرتارية كاملة تابعة ل رمع608) بكل تسهيلاتها الجيدة لأغراض الببحث 
وإجراء المشاورات؛ هذا فضلا عن موارد الشمال القومية الكبيرة. إن المجال الواسع 
للقضايا وتعقيدها التي على أساسها يتحتم على الجنوب أن يحمي مصالحه ويرصم 
مواقعه المشتركة ويشتبك مع الشهال بشأئباء تجعل من الضروري جدا أن يكون لدى 
الجنوب هيئة سكرتارية تحت خدمته الجماعية . ثمة حاجة ماسة أيضأ إلى دعم تقوم به 
الؤسسات لجهود الجنوب وذلك لتوسيع تعاون اللبنوب مع الحنوب لا سيا على مستوى 
العلاقات بين أقاليمه . 


إننا على قناعة بأن وسيلة من هذا النوع أمر جوهري لتقدم مجهودات الجنوب 

الجماعية» لذا ينبغي على الجنوب أن ينظر إلى هذه المسألة بعين الاستعجال. إن تأليف 

«مجسوعة المشوب» الذي تم مؤخحرأ من خمسة عشر قطرأء الني سيجتمع زعياؤها 

بانتظام » تجعل قضية إنشاء السكرتارية أكثر إلحاحاً. إننا تتصور سكرتارية تكون في 

0ك ال ١٠6‏ وكذلك مجموعة ال لالا وحركة عدم الانحياز وكأنها سكرتارية 
جنوب . 
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يلخص تقريرنا الوظائف الرئيسية التي على هذه السكرتارية أن تقوم بها دعبا 
لمجهودات الجنوب في سعيه لتحقيق أغراضه الجاعية . 


علاقات الشمال والجنوب والنظام العالمى 


إن أزمة الديون وانهيار أسعار البضائع والحاية المتزايدة في الشمال وغير ذلك من 
الأحداث المشؤومة قد أكدت كل التأكيد أن العلاقات الحاضرة بين الجنوب والشمال 
علاقات مناوئة بشكل أساسي للتدمية في الجنوب. أما الفارق العظيم, الدائمء 
والمتزايد ف القوة الاقتصادية بين الشمال والجنوب فهو انعكاس لتقسيم العمل الدولي 
الذي قفى على الجنوب بأن يختص بانتاج السلع ذات القيمة المضافة المنخفضة وذات 
التقانة الضعيفة وتصديرها دون سواها. 

تعتقد لجنة الجنوب أن التنمية المستمرة في الجنوب تستلزم إعادة هيكلة أساسية 
ف النظام الاقتصادي الدولي لإزالة هذا الشكل من الميمنة والاستغلال. وتعتقد 
كذلك أن من الممكن, من خلال هذه العملية؛ إقامة نظام اقتصادي عالمي أكثر 
عقلانية وأطول بقَاءً. وكا كما أن الجنوب لا يستطيع أن يتطور دون وجود وسط دولي أكثر 
ملاءمة لهء فإن الاستقرار الدائم في العلاقات الدولية يستدعي تقدما في الجنوب مع 
عدل أكبر على البسيطة . . وصع كون الاصلاح الاقتصادي الدولي هو من 5 
احرف فإنه من حاجات النظام الدولي كذلك. إن الاصلاح يجب أن يشتمل عل 
إعادة هيكلة فق الأنظمة المالية والنقدية والتجارية السائدة. لقد امار نظام النقد 
الدولي الذي أقيم في بريتون , وودز» وعلى العالم أن يتفق على إطارٍ ما ليحل محله ‏ نوع 
من بريتون وودز رقم (؟). ينبغى أن يكون أحد أهداف النظام الكنيك :| إيجاد وسائل 
للطوارىء تضمن مصادر وافية اشرق الاستمرار المنتظم لمجهودات التنمية في الجنوب 
في مواجهة الهزات المباغتة. يتطلب النظام العالمي الجديد كذلك أساليب عمل دولية 
منصفة 00 العلم والتقانة ولإدارة البيئة وما على الأرض من مشاع للناس. كما 

أن تجعل المؤسسات الدولية أكثر ديمقراطيةً وأكثر جدوى وأكثر دعم| للتنمية . 


زر من أجل التنمية 


إن النظام الدولي المالي الذي نتصوره بعد إصلاحه هو نظام ينساب فيه رأس 
الملل من الأقطار الغنية إلى الأقطار الفقيرة. فمن المبادىء المقبولة منذ أمد طويل في 
السياسة الاقتصادية الدولية أن تكون الأقطار النامية في وضع تتوقع فيه أن يأتيها قدر 
صاف مؤكد من الموارد يضيف إلى مدخراتها المحلية. أما الوضع الحاضر فهو عكس 
ذلك : ثمة انتقال خطل ولا يطاق للموارد يجري من الجنوب إلى الشمال. 


ارق 


ولتغيير هذه الحالة لا بد من حل منصف لمشكلة الديون على وجه السرعة. إن 
الأمر الذي يجب أن يقبله المجتمع الدولي هو أن الديون الخارجية الي قي ذمة الأقطار 
النامية لا يمكن دفعها كاملةً» ى] أن قيمتها الاسمية لن تدفع كاملةًء وذلك لأسباب 
خارجة عن سيطرة تلك الأقطار. 

إن مبادرة «برادي» عن مديونية الأقطار النامية هي إقرار متحفظ بقوة هذه 
الحجة, ولكنه لا يفي بالمرام. فالمطلوب هو مدخل منسق لتحقيق تخفيض السدين 
وتخفيض نفقات خدمة الدين معأ وفي الوقت عينه. فالنقل العكسي للموارد ينبغي أن 
ينتهي: كا ينبغي أن تكون خدمة الدين ذات صلة بقدرة الاقتصاد على الدفع وعلى 
النمو. إن مبلغ نفقات خخدمة الدين يجب أن يقرره مستوى الموارد التي يحتاج إليها 
القطر المعنى لإنعاش النمو والحفاظ عليه بمعدل لا يقل عن نسبة ؟ إلى " بالمائة للفرد 
الواحد في السنة. والقضية إِنما تخضع لمفاوضات بين الحكومات. نحن نعتقد بضرورة 
عقد مؤمّر دولى عن مسألة الديون تشترك فيه حكومات الأقطار الدائنة والمدينة 
والمؤسسات المالية الدولية. إن 5 يقوم على مبادىء «السوق» حل غير ممكن» وعلى 
المجتمع الدولي أن يتولى المسؤولية في هذا المضمار. 

لا بد للحل العالمي لمشكلة الديون من أن يراعي الأقطار الأقل نموا في تعامله 
مع قضيتها. إن مجموع ديون هذه الأقطار ليس كبيراً بالمعى المطلق. بيد أن ديونها 
تمثل» بالقياس إلى حجم اقتصادياتها وصادراتهاء عبثا ثقيلا على عاتقها ني أغلب 
الحالات. وعلى الاصلاح المقترح بمجمل بنوده أن يؤدي إلى استئناف سريع بدرجة 
معقولة للنمو في اقتصاديات تلك الأقطار. وينبغي أن يشتمل مثل هذا الاصلاح على 
إلغاء تام للدين الرسمي الثنائي بذمة الأقطار الأقل نموأء وتوسيع إلغاء الدين ليشمل 
أقطارا أخرى من ذوي الدخل المنخفض التى قد تكون أقل فقرا ولكنها لا تزال مثقلة 
بديون كبيرة» وأن يشتمل أيضاً على إعادة التمويل بشروط تفضيلية للديون الرسميةء 
الثنائية والمتعددة الأطراف؛ التي بذمة الأقطار المعنية جميعهاء والممنوحة بشروط غير 
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شهد عقد الثمانينات تشدداً كبيراً في المشروطية التي تصاحب تزويد الأقطار 
الثامية بأموال خخارجية. إن هذا الاتجاه هو الآن حقيقة من حقائق الحياة العامة ولا 
يحتمل تغييرهاء ولكنْ محتوى المشروطية وآليتها هما بحاجة إلى إصلاح أسامي. فإذا 
أريد لسياسة ذات بنود متعددة وغير قابلة للتجزئة أن تكون قابلة للدوام فإنها تحتاج 
إلى أن تطبق في أقطار بعينهاء وليس تطبيقها على الأقطار كلها لا على التعيين» وأن 
تكون خالية من التحيز العقائدي. كا يجب الإقرار بأن استنباط إصلاح بنيوي وتنفيذه 
هما من العمليات المعقدة. والصعوبات يمكن أن تنشأء وهي تنشأ فعلاء عند وضع 
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سياسات ذات خليط أكير من البنود. لذلك من الضروري أن دف الوسائل الي 
تضع سئن الأداء وتراقب الالتزام مها إلى إجراء التقييم على أساس تحليل موضوعي 
وليبس على أساس التحامل العقائدي من جانب المانجر للأموال. وليس هناك ما يمكن 
أن يوحي بالاحترام والئقة لدى المانحين والأخذين م إلا تجريد العملية من السياسة 
عن طريق إدخال تقيبم دولي مستقل للتنمية و كيفية أدائها . إننا نوصي بتعيين فريق من 
و 0 بهذه الرطيقة يكون مستقلاً عن الاسيات المالية الدولية ولكنه يعمل 


يترتب على أقطار الجنوب في المدى البعيد أن تكوّن مدخرات كافية للاستثمار من 
مصادرها الخاصة. بيد أن الحاجة إلى تمويل تنمية طويلة الأجل ستظل قائمة في 
المراحل الأولى من استثناف النمو لا سيما بالنسبة للأقطار الأفقر والأقل نمواً. إن 
التجربة تفيد بأن القطاع الخاص لا يستطيع بذاته إشباع هذه الحاجة على الوجه 
الوافي. لذا فعلى المنظومة الدولية أن توفر نقل رأس المال الخارجى المطلوب إلى الأقطار 
النامية . | 

يحتاج الأمر لهذا الغرض أن تتخذ خطوات حاسمة متعددة. فعلٍ الأقطار 
النامية أن تفي بتخصيص “, ٠‏ بالمائة من إجمالي الإنتاج المحلي عونا رسمياً للتنمية: 
وينبغي زيادة المعونة المتعددة الأطصراف وتوسيع مساهمتها في الانسياب المالي. وعللى 
البنك الدولي أن يمارس قور أكبر في رصد التمويل التنموي. كما ينبغي إعطاء بنوك 
التنمية الإقليمية دوراً أكبر في هذا الباب. 


إن المعونة التفضيلية المتعددة الأطراف ستظل بالغة الأهمية بالنسبة لعدد كبير من 
الأقطار النامية. لذا ينبغي تمكين «الوكالة الدولية للتنمية» (124) و«الوكالة المالية 
الدولية للتنمية» (1883) والمنافذ الرقيقة لبنوك التدمية الإقليمية من أن توسع عملياتها 
بنسبة ١6‏ بالمائة ليوا : ثمة صعوبات تواجه دائياً في المفاوضة بشأن الإضافات 
لرأسمال (11<.4) ؛ لذا يجب تهديد دورة هذه الإضافات من مدة السئوات الشلاث الحالية 
إلى حمس سنوات . وبالنظر للأموال المحدودة المناحة ل  )124(‏ ولم تكن الإضافة 
التاسعة ل رأس لما تزيد على الإضافة الثامنة ‏ والطلبات الملحة من أفريقيا شبه 
الصحراوية للاقتراض من أموالهاء فإن على البنك الدولي أن يحبي المنفذ الثالث الذي 
فتحه موقتاً في السبعينات لتقديم القروض بشروط هي وسط بين تلك التي تنطبق على 
قروضه الاعتيادية وبين قروض ال (1284]). 


لقد تزايد الشك والاضطراب في الاقتصاد العالمي تزايداً كبيراً. لذلك فمن 
الضروري جداً إجراء ترتيبات دولية وافية لمساعدة الأقطار النامية التي تعاني يا 
مفاجتاً في مدخولاات التحويل الخارجى أو زيادة حادة ف المدفوعات الخارجية كنتيجة 
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لارتفاع أسعار الفائدة أو للتغييرات في أسعار الصرف. إن الاتفاق على الحاجة لمدل 
هذه الترتيبات كان موجوداً مئذ أوائل الستينات حين أسس صندوق النقد الدولي ما 
يسمى نظام «تسهيلات التمويل التعويضية». بيد أن الاتجاه منذ ذلك الحين كان ينحو 
إلى زيادة المشروطية المربوطة بالمساعدة بموجب هذا النظام وإلى تخفيض الحدود 
القصوى. وينبغي أن يكون من أسبقيات الإصلاح للنظام المالي الدولي إزالة هذه 
المشروطية والعودة بالنظام إلى مفهومه الأصلي الذي يرمي إلى الدفع بصورة شبه آلية» 
ظروف خارجة عن سيطرتها. 

إن الافتقار إلى أداة خاصة بإيجاد سيولة دولية بطريقة منتتظمة غدت مشكلة 
أساسية بالنسبة للاقتصاد الدولي ككل . هناك في هذه الأثناء أهلنة للسيولة الدولية» 
وهذا يضر كثيراً بالأقطار ذات التصنيف الواطىء في مقادير الاقتراض. وهكذاء ومع 
وجود سيولة كافية» فإن الأقطار النامية لا منفذ لديها للاستفادة منها. هذا يستدعي 
استخداماً أوسع ل «حقوق السحب الخاصة» (58185), التي وضعت كموجودات 
احتياطية للمستقبل تعود لنظام النقد الدولي . هناك حاجة ماسة تدعو إلى الاتفاق على 
تخصيص مبلغ متواضع من ال (52815) على أساس مطرد يتاح للأقطار النامية إضافة 
إلى حصصها الصغيرة من صندوق النقد الدولي. 


التجارة والتنمية 


إن الأساليب والقواعد والآصول النظامية السائدة ف نظام التجارة الدولية» كما 
تنص عليها «الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة» (غات)؛ تقوم على مبادىء المتناجرة 
المفتوحة. متعددة الأطراف, الصريحة, اللاتمييزية. بيد أن الأقطار النامية تواجه واقعاً 
مختلفاً قاماً عندما تتاجر مع الشهال. فمذهب ال حاية في الأقطار الصناعية يؤثر الآن في 
قسم كبير جدا من صادرات الجنوب من المصنوعات . 


سوف يحتاج النمو المتواصل في الجنوب إلى تتوسع كبير في الصادرات الى 
الشهال. وبما أن من غير المحتمل أن تنمو التجارة الدولية في المستقبل بالسرعة التى 
نمت فيها خلال السنوات (1445 - 19174). فإن هذا الوضع يتطلب من الأقطار 
النامية عملا كثير التبصر للإبقاء على أسواقها مفتوحة. لا بد لنظام التجارة الدولية من 
أن يمكن الأقطار النامية من توسيع حصتها من التجارة العالمية في المنتجات التي تمني 
لها فيها ميزة نسبية بينة؛ ولا بد لهذا النظام كذلك من دعم توسيع التجارة بين الأقطار 
النامية نفسها. وعلى النظام المذكور أن ينظر إلى التنمية المتواصلة في الجدوب على أنها 
هدف مركزي» وأن يلزم بفكرة المعاملة التفضيلية, ومبدأ الأمم الأكثر رعاية, 
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وكذلك بفكرة المقابلة المحدودة بامثل. إن ا لدف في المدى البعيد يجب أن يكون إقا 
«منظمة للتجارة العالمية») ذات واجبات أوسع كثيراً | بالقياس إلى الحال في (غات) . 


يجب. على وجه التعيين. إعادة تجارة الأقمشة والملابس إلى نطاق القواعد 
والأنظمة التي تنص عليها (غات) بشكل عاجل. ويجب كذلك إلغاء القيود الكمية 
المفروضة على قطاعات بعينها. وهي التي تؤثرء على سبيل المثال» في الحديد والسلع 
الجلدية والأحذية والالكترونيات الاستهلاكية, «التي تميزت في التعامل ضدها وبذلك 
تحلٌ من الصادرات من السلع المصنعة بالنسبة لكثير من الأقطار النامية . 


إن التوصل الى نتيجة مرضية ف مفاوضات تجري عن بعض هذه ا مواضيع إغا 
يرتبط بالتوصل إلى اتفاقية شاملة عن القيود الاحترازية.» وهذه القيود تعنى الحواجز 
التجارية الموقتة التي تفرض لغرض حماية الصناعات المهددة. . ويعتبر عدم التفرقة في 
تطبيق القيود الاحترازية شيئاً لا غنى عنه في مثل هذه الاتفاقية. وقد تلاقت الآراء 
خلال السنين القليلة الماضية بشأن نوا متعددة تتعلق بالقيود الاحترازية؛ وينبغي 
السعي للاتفاق على هذه النواحي سعياً حثيئاً. إن أية محاولة لإدخال الانتقائية في 
تطبيق القيود الاحترازية ينبغي أن تقاوم , إذ ان الانتقائية ثية ستتيح المجال لاستعمال تلك 
القيود صضد اللاستيراد من |الجنوب بالدرجة الأولى. 

إن تطبيق السئن التقليدية التي تحكم تجارة السلع على تجارة الخدمات يمكنه أن 
يؤدي إلى ضعضعة قدرة الأقطار النامية على تطوير صناعاتها الخدماتية وتنظيمهاء في 
سعيها لخدمة امكانات التنمية فيها. فالخدمات من قبيبل النقل والاتصالات والأعمال 
المصرفية والتأمين والصحة والتعليم كانت 3 تعتبر دائياً خدمات جوهرية للتنمية 
المتواصلة. أما الخدمات الجديدة الخاصة ب «المتج» أو ب «دنيا الأعمال» - وهي فرع 
من فروع التقدم الجاري في تقانات المعلومات والاتصالات - فلها كذلك أثرها العميق 
في القدرة على المنافسة في كثير من العمليات الاققتصادية والمنتتجات مثل تحسين إدارة 
محازن البضائع والسيطرة على النوعية. ولغرض الانسجام مع الهدف الخاص بتشجيع 
التنمية فإن أي إطاز جديك متعدد الأطراف لتجارة الخدمات تحب أن يوفر قرضاً لخاق 
قطاع قوي لخدمات خاصة بالمنتج في الأقطار النامية. كما يجب على هذا الإطار أن 
يسهل أمر المشاركة المتزايدة للأقطار النامية في تجارة الخدمات في العالم . 

إن إدخال ما يسمى «إجراءات الاستثار المتعلق بالتجارة» (583145) في مسائل 
مفاوضات التجارة الدولية ينطوي على تبديدات خطيرة للأقطار النامية. فالعمل على 
تقيبد حرية هذه الأقطار في تنظيم الاستثار الخارجي إثما هو في جورهره محاولة لوضع 
نظام متعدد الأطراف من شأنه أن يزيد في قوة شركات الشمال العاملة خارج حدود 
بلادها. ومن الواضح والبديبي أن أقطار الدنيا كافة بحاجة إلى إجراءات تمحيصية 
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كاشفة لؤيقاف الأعيال غير المقبولة والضارة وما شامبها من مشاريع » ولتعديل شروط 
عملياتها لجعلها متسقة مع أهداف التنمية القومية . 

تعلق اللجنة أهمية خاصة على الحاجة لإصلاح التجارة الدولية بالبضائع . 
فالأزمة في البضائع ضاربة أطنابها ى) هو الحال في النظام المالي الدولي. إن الحاجة 
ماسة لبذل الجهود لتلاني الأزمة في أسواق البضائع بطرق تحول دون تكرارها. إن 
إنشاء آليات لتنظيم اقتصاد البضائع الدولي ينبغي أن يأتي في المقدمة من مسائل 
البحث في المجتمع الدولي. أما الأهداف الأساسية ل «البرنامج المتكامل للبضائع» 
التابع ل (أنكتاد) فتظل باقية, ألا وهي : تحسين شروط التجارة بالنسبة للأقطار 
المصدرة للبضائع» واستقرار الأسعار. والتعويض عن النقص في تصدير البضائع. 
والعمل على تحسين هذه البضائع وتطويرها من خلال انتاجية مرتفعة» وتصنيع حليٍ. 
ومشاركة في التسويق والتوزيع. 

هناك اتجاه واضح نحو تشكيل مجموعات واسعة للتجارة من بين الأقطار 
المنطورة؛ كبا يتبين من «اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة) ومن 
الخطوات المتخذة من قبل «الجاعة الأوروبية» لإيجاد سوق موحدة بحلول نهاية سنة 
. وسيكون من الأمور غير المحمودة أبداً إذا قدِّر لمذه التجمعات أن تقود إلى 
تضبيق المنافذ على صادرات الجنوب . فلا بد إذن من ضمانات للمحافظة على المنافل 
التفضيلية: التي تتمتع بها الأقطار النامية في الأسواق الإقليمية الواسعة في الشمال» لا 
بل توسيع هذه المنافذ» وكذلك ضان الحيلولة دون التهميش الممكن وقوعه لكثير من 
أقطار الشهال . 


إن الدخول المتوقع للاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية إلى الاقتصاد العالمي 
يمكن أن يتيح فرصا مهمة من أجل إقامة عالم أفضل للجميع. بيد أن الاحتمالات في 
المدى القصير متذبذبة جدا. فالمشاريع السوفياتية بما ستتمتع به من حرية أوسع 
ستبتغي مواقع أكبر مجالاا للمنافسة بالنسبة لاستيراداتها. ويمكن أيضا لهذا أن يضع 
يعن الأقطار النامية في موضع غير حسن. ويمكن بالضد من هذاء وفي المدى 
القصير, أن يودي غرض الاتحاد السوقياتي المعلن في زيادة استيراداته من السلع 
الاستهلاكية زيادة كبيرة إلى منفعة أقطارٍ في الجنوب قادرة على تصدير سلع استهلاكية 
معمرة ومصنوعات خحفيقة بأسعار منافسة . أما إذا أقدمت أوروبا الشرقية على جعل 
تجارتها وترتيبات مدفوعاتها متعددة الأطراف بشكل متزايد, فإن حال التجارة يمكن أن 
يتسعمء ولو أن بعض المشاكل الانتقالية قد تظهر أمام الأقطار النامية التى تعتمد على 
أسواق الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية اعتاداً كبيراً. هذا وني المدى القصير أيضاً 
يمكن أن تؤدي المنافسة المتزايدة من أوروبا الشرقية على فائض المدخرات في العالم إلى 
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خلق بعض المشاكل للدول النامية. أما في المدى الأطول فإن دول هذه الأقطار إلى 
المؤسسات المالية الدولية قد يساهم في توازن أدق وموضوعية أكبر في قيامها بوظائفها. 
إدارة اقتصادية عالمية : 
إحياء نظام الأمم المتحدة 
لا يمكن ضيان السلام والأمن الحقيقيين في العالم من دون العمل على جعل 
البيئة الاقتصادية العالمية أكثر عدلاء وأشد ياناء وأفوى تأييداً للتدمية في أفقر أجزاء 


العلم. مثل هذا العمل لا بد له من أن يكون ضمن أعمال المسؤولية العالمية. فالأمم 


المتحدة؛ بصفتها المنبر الرئيسي للمجتمع الدولي ينبغي أن تعطى دوراً مركزياً في 
توجيه العام نحو هذا المدف. 


لذا يجب العثور على طريقة يستطيع بواسطتها المجتمع الدوليء من خلال الأمم 
المتحدة وعلى أعل مستوى 5 الزعامة العالمية, أن يقوم بتقييم الاتجاهات الدولية 
ونتائجها على التنمية وعلى البيئة كذلك. إننا نقترح عقد مؤثمرات قمة دورية 
لملجموعات من الدول قمثل أ مم الشمال والجنوب تدعو[ إليها الأمم المتحدة لمذا 
الغرض . على هذه المؤتمرات 7 تضع خطوطاً مرشدة لعمل تقوم به الأمم المتحدة 
ووكالاتها, وغيرها من المكونات المهمة الأحرى فق المنظومة العالمية . 


السلام والتئمية 


كان تحويل السيوف إلى محاريث حلا من أنبل أحلام الإنسانية وأبقاها على 
الدهر. أما في الأزمنة الحديئة فأمل الإنسانية يقتصر على تحويل المبالغ الطائلة التي 
تنفق على الاستعداد للحروب الى حرب تشن على الفقر في العالم. وقد سحت 
الغرصة لتحويل هذا الأمل إلى حقيقة واقعة بتحسن العلاقات بين القوتين العظميين 
والبدء بعملية ية نزع السلاح . وقد صارت الحاجة إلى هذا التحويل ماسة جداً بعد 
تشخيص الكلفة العالية 5 على البيئة وعلى سكن الإنسان على وحجه الأرض» مع 

إتاحة ل في الوقت عينه أمام الأقطار النامية لتحقيق معدل واف من النمو. 


تعتقد اللجنة بوجوب إنشاء «صندوق للسلام والتنمية» يوجه إليه قسم كبير من 
الأموال الفائضة جراء التخفيض في ميزانيات التسلح. على هذا الصندوق أن 
يستخدم نسبة كبيرة من مصادره لمعاونة الأقطار النامية على تلبية حاجاتها التقانية» عن 
طريق وسائل مختلفة كإقامة مراكز ووضع برامج للتدريب العلمي والتقاني ما في ذلك 
التدريب في مواقع المنشآات, والتعاون بين معاهد العلم والبحوث. ثمة حاجة لتوجيه 


الى 


زخم شديد نحو تحسين القدرات التقانية في مجالات ذات صلة بالجهود المبذولة لإشباع 
الحاجات الأساسية للملايين من أفقر بني الإنسان. 


إن المفاوضات التي اققترحناها حول الإصلاحات طويلة المدى من شأنها أن 
تستغرق وقتاً. مع هذا فثمة قضايا تتطلب عملا عاجلاً. وإننا نعتقد بوجود مجموعة 
من الاعتبارات السياسية والاقتصادية والبيئية والأخلاقية تبرر اقتراحنا بوضع «برنامج 
عالمي للعمل الفوري». 

يتحتم أن يحتوي هذا البرنامج على المكونات الستة التالية: 

١‏ إزالة النتوء الحاصل في الدين الخارجي وتخفيض نفقات خدمة الدين إلى 

مستوق يتمائى مع الحاجة لونعاش النمو والحفاظ عليه معدل يبلغ حذده الأدنى نسبة 1 
إلى " بالمائة للفرد الواحد في السنة. 


؟ - إنطلاقاً من المنطق القائل بأن الفقر هو سبب من الأسباب اللجوهرية في تتردّي 
البيئة» فمن الواجب العمل على إجراء ترتيبات متعددة الأطراف لحاية ما هو مشاع 
للناس في بيئة الأرض ولضان استمرار التنمية بشكل قابل للحفاظ عليه على أن 
تحترم هذه الإجراءات الأولويات والسياسات القومية 5 الوقت نفسه. 


- مضاعفة تحويل المصادر المالية التفضيلية بحلول سنة 1945, ممع إعطاء 
الأسبقية للتحويلات عن طريق المؤسسات متعددة الأطراف .إمثل (98]) والمنافل 
الرقيقة في بنوك التنمية الإقليمية). وللموارد الوضافية المرصدة لبرامج الأمن الغسذائي 
والسيطرة على تزايد السكان وتأمين الطاقة وغير ذلك من قطاعات خاضعة لتأثيرات 
بيكية . 


و 


- إنشاء هيئة دولية مستقلة لتقييم المعونة التي تتطلبها الأقطار النامية وكذلك 
لتقييم سنن الأداء ومعاييره والمشروطية المناسبة لكل قطر منها. هذه اطيئة, بقيامها 
بدور استشاري للمؤسسات الالية الدولية؛ تستطيع أن تساعد على نزع الطابع 
السياسي عن المفاوضات بين تلك المؤسسات والأقطار النامية, كما تستطيع أن تضع 
سننا للقداء وتساعد في تقييمه . 


2 وضع جدول زمي لتقليص مذهب الحاية المطبق على صادرات الأقطار النامية 
للاقطار المنطورة» وإخضاع تمارة الأقمشة إلى قواعد (غات) الاعتيادية: وإزالة 


و6 


المتطورة . على هذا البرنامج كذلك أن يتخذ ما يلزم لاستقرار الأسعار العالمية لبضائع 
أساسية مختارة ذات أهمية خاصة للأقطار النامية وذلك عن طريق الاتفاقيات الدولية, 
هذا إضافة إلى قيام البرنامج بتقديم المعونة هذه الأقطار لتنويع بضائعها. 

5 إدخال احتياطيات للطوارىء في الاتفاقيات الدولية وذلك لحاية الأقطار النامية 
ضد التقلبات في نسب الفوائد الدوليّة وأسعار الصرف وشروط التجارة» مساهمة في 
إيجاد اقتصاد عالمي أكثر استقرارأ مما هو عليه. 

إذا أريد لمثل هذا البرنامج أن يتحقق وفق هذه الأسس, فسيحتاج الأمر إلى 
مبادرة سياسية تتخذ على أعلى مستوى. ينطوي هذا على عمل ذي شقين: اتفاق 
الجنوب. في اجتماع على مستوى القمة, على الأسبقيات. ومن ثم استخدام نفوذه 
لعقد قمة عالمية لبحث هذه الأسبقيات. إن هذا بذوره سيعيد فتح عملية المفاوضات 
من أجل إصلاح جوهري, طويل الأجل» للنظام الدولي. 


إن 


الخصلالاو”ت 


أولا : عام منقسم 


أرياع البشرية؛ ويحتمل أن ترتفع هذه النسبة إلى أربعة أحماس بحلول عام .7٠٠١‏ 
تسمى الأقطار النامية بمجموعها باسم العالم الثالث في غالب الأحيان» وهو عالم يشغل 
ثلثي اليابسة على الأرض. 

إننا نشير إلى هذه الأقطار بعبارة «الجنوب الاقتصادي» أو بكلمة «الجنوب» 
فقط. وهي موجودة على أطراف الأقطار المتطورة في الشمال» وقد تجاوزتها إلى حل كبير 
منافع الرخاء والتقدم. وني حين أن أغلبية الناس في الشمال يتمتعون ببحبوحة 
الرفاهية؛ فإن أغلبيتهم في الجنوب من الفقراء؛ وإذ نجد اقتصاديات الشال قوية 
ومرنة على العموم نرى اقتصاديات الجنوب ضعيفة وعاجزة في الغالب؛ وني حين أن 
أقطار الشمال تسيطر» بصورة عامة» على زمام مقدراتهاء فإن أقطار الجنوب معرضة 
جدا لعوامل خارجية وتفتقر إلى سيادة تقوم بالغرض منها. 

تتباين أقطار الجنوب تبايناً كبيراً في الحجم وني ما وُهبته من مصادر طبيعية» وفي 
هيكل اقتصادياتها ومستنوى تطورها الاقتصادي والاجتماعي والثقائي . وهي تختلف 
كذلك في ثقافاتها وأنظمتها السياسية ومذاهبها العقائدية. وقد برز تنوعها الاقتصادي 
والثقافي في السنين الأخيرة بشكل جعل جنوب اليوم أقل تجانساً ما كان عليه جنوب 
الأمس . 

مع ذلك» ففي هذا التنوع وحدة أساسية. إن ما تشترك فيه أقطار الجنوب 


نان 


يتجاوز فوارقها؛ وهذا يمنحها هوية مشتركة وسبباً للعمل معاً من أجل الأهداف 
المشتركة . كما أن تنوعها الاقتصادي يتيح فرصا للتعاون يمكنها أن تنفع الجميع . 

والرابطة الأساسية التي تربط أقطار الجنوب وشعوبه هي الرغبة في الخلاص من 
الفقر والتتخلف وضان حياة أفضل لواطني هذه الأقطار. هذا الطموح المشترك هو 
أساس تضامن أقطار ا حنوب » الذي تعبر عله منظمات مثل مجموعة (ال /الا» (وكل 
هذه الأقطار أعضاء فيها عدا الصين), وحركة عدم الانحياز ذات العضوية الواسعة 
والمزايلاة من قارات الكترث يما 

إن عمليات صنع القرار التي تتحكم في المجرى العالمي للتجارة ورأس المال 
والتقانة إنما تسيطر عليها أقطار الشمال المتطورة والمؤسسات الدولية التى تبيمن عليها. 

وأقطار الجنوب هي في وضع غير مؤاتٍ في النظام الاقتصادي العالمي ؛ إنها عاجزة 

منفردة عن التأثير في العمليات والمؤسسات المذكورة؛ ومن ثم هذا الوسط العالمي 
الاقتصادي الذي يؤثر را كبيراً في تطورها بصورة ليست حسنة. لهذا السبب 9 
هذه الأقطار بمطالبة جماعية لاصلاح النظام الاقتصادي الدولي لجعله أكثر عدلاً وأ 
استجابةٌ لحاجات الأكثرية الساحقة من البشرء أي شعب الجنوب. إن لكفاح من من 
أجل نظام دولي أعدل مما هو عليه رسخ تماسك أبناء الجنوب وشد أزرهم في انتهاج 
عمل مشترك . 

فيا تعتبر الإنسانية أمة واحدة. نجد أن الانقسام الحاضر إلى شمال وجنوب من 
شأنه أن يجعل هذه الأمة غير قادرة علٍ البقاء» وأن يجعلها كياناً شبه إقطاعي تشقه 
الخصومات الداخلية . إن جزءاً صغيراً من هذه الأمة متقدم ورخيّ وقوي؛ أما جزؤها 
الأكر فمختلف. وفقير. وعاجز لا حول له ولا طول. إن أمة هذه حال انقسامها 
ستعتبر أمة غير مستقرة . كذلك فإن عالماً هذا حال انقسامه لا بد من أن يعتبر غير 
مستقر بالطبيعة. والوضع يسوء ولا يتحسن. ظهر في السبعينات أمل بأن يجري 
القبول بصورة عامة بنظام اقتصادي دولي جديد كهدف وبأن تضيق الفجوة بين الشهال 
والجنوب . 'ولكن هذه الفجوةٍ ما فتئت تتوسع بالنسبة إلى أكثرية أقطار الجنوب. فالعالم 
يصبح يوم بعد يوم أكثر تبايناً في ظروف الحياة الإنسانية الأساسية» وكان الأحرى أن 
يكون أقل تبايناً في هذا. إن الأمل بالنسبة للكثيرين في الجنوب قد تلاشبى؛ وإمكانات 
المستقبل أمست أشد قتامة ما كان يُتصور أنها ستكون عليه قبل عقد واحد فقط . 

استطاع ‏ أكثر الأقطار النامية أن تحرزن في العقود الثلاثة بعد الحرب العالمية 
الثانيةء تقدماً اقتصادياً واجتاعياً كبيراً. بل إنه في الستينات والسبعينات فاق» 
كمجموعة.» ما حققته الأقطار المتطورة في معدلات النمو الاقتصاديء كما كان أداؤه 
أحسن مله في المراحل الأولى من تطوره . 


كم 


شهدت أواسط السبعينات تحولاً نحو خلل مستمر في نظام الاقتصاد العالمي . 
وكانت نتيجة هذا الخلل الركود العالمي ف السنوات بين ١18٠١‏ و197١.‏ ومئذل ذلك 
الحين تمتعت الأقطار الصناعية بفترةمن الانتعاش والنمو المتواصل» ولو بوتيرة أبطأ مما 
كانت عليه في مراحل الانتعاش الي أعقبت الحرب,» ولكنٌ أزمة اقتصادية حادة نستمر 
بتضييق الخناق على أجزاء كثيرة من العالم النامي . ففي عقد الثانيئات أصيبت الغالبية 
العظمى من البلدان النامية بضربات قاسية نزلت بنموها الاقتصادي ومستسويات 
المعيشة 8 وكانت أشد الأقطار معاناة تلك التي تتحمل عبئاً ثقيلاً من الدين 
الخارجي . وأدى التكوص وعدم الاستقرار الدائم والحيرة والأزمات الالية المتجددة إلى 
إشاعة الارتباك في العالم النامي طيلة الثانينات» ولو كان هناك عدد من الاستثناءات 
المهمة في آسيا خاصة . 

كان أثر هذه النكسات شديداً ومتفشياًء وقد انعكس ذلك في مؤشرات تنم عن 
الأحوال العامة من قبيل وفيات الأطفال ومعدل العمر ومستوى التغذية وحدوث 
الأمراض والالتحاق بالمدارس. ونتيجة لكل هذا تزايد السخط الاجتماعي 
والاضطراب السياسي, لا سيما بين الفقراء المدقعين من السكانء وقد تحمل هؤلاء» 
لا سيما النساءء العبء الأكبر وأصايهم قسط غير متناسب من الضرر الناثىء عن 
تخفيض الخدمات الاجتاعية وتقليص الاستخدام وأضحى الشباب من الناقمين» وهم 
يواجهون قلة الفرص في الاستخدام والتدريب. 

لا تعزى الفجوة المتسعة بين الجنوب والشمال إلى الفوارق في التقدم الاقتصادي 
فحسب بل» كذلك. إلى توسع قوة الشمال إزاء بقية أنحاء العالم. وأقطار الشمال» 
الآنء على أهبة أكير لاستعمال هذه القوة حا ؤزاء كنيد أغرا ههه : إن دبلوماسية 
«الزوارق المسلحة» للقرن التاسع عشر لا يزال لها ما قافنا اقتصادياً اضيا قْ 
السنين الأخيرة من القرن العشرين. إن مصير الجنوب تقرره المفاهيم والسياسات 
الخاصة بحكومات الشهال» وبالمؤسسات متعددة الأطراف التى تسيطر عليها قلة من 
هذه الحكومات؛ وبشبكة المؤسسات الخاصة المرموقة. وقد تعززت الحيمئة في حين أن 
ما يحتاج إليه الجنوب وما يرجو حصوله هو المشاركة . 

مع هذا فالشال غير متجانس» أيضاً. ثمة فوارق اقتصادية واجتماعية وثقافية 
بين الأقطار المتطورة في الغرب. إنها تختلف كذلك في توجهها نحو القضايا العالية وفي 
موقفهاء إلى حدٍ ماء من أقطار الجنوب . 

ويظل الجنوب مرتبطاً اقتصادياً بصورة رئيسية بأقطار الشمال التي يسودها اقتصاد 
السوقء وهذا من ميراث الماضى الاستعماري أو شبه الاستعماري الذي يحتفظ به 
الشهال بواسطة قوته الاقتصادية النسبية. بيد أن تصورنا للشهال يشتمل كذلك على 


/ام 


أقطار أوروبا الشرقية» وموقفها من الجنوب كان تلفاً عن موقف الغرب. لكن هذه 
الأقطار ظلت حتى الآن خارج مفاوضات الشمال والجنوب حول الأمور الاقتصادية. 
ولو أنها تعلن عن تأبيدها لمطامح الحنوب. إن صلات التعاون بينها وبين الحنوب / 
تتطور تطوراً كاملا . كا أن الظروف في هذه الأقطار تتغير بسرعة فائقة؛ لذاء لا بد 
من استنباط أسامبي جديد للتعاون معها في وقت تسعى فيه | إلى تحديد وضعها مجدداً في 
الاقتصاد العالمي . 


انياً: عالم في حالة انتقال 


إن العالم في عقده الأخير من القرن العشرين يمر في حالة من الانتقال السريع. 
فالانحيازات السياسية والأنظمة الاقتصادية والقيم الاجتاعية يعاد النظر فيها لصياغتها 
من جديد . والتصورات التقليدية التي كانت مألوفة منذ نباية الحرب العالمية الشانية. 
غدت أقل انطباقاً على المحيط الدولي المتغير. هذه التغييرات المهائلة تتيح رمعا على 
الجنوب أن يسعى للانتفاع منهاء ولكنها فرص تنطوي كذلك على الخنطر من حلول 
مناخ أقل إسعافاً للتنمية . 


١‏ التقليل من التوترات الدولية 


من التغيرات السياسية المهمة التي أخذت تتبلور ني أواخر الشمانينات ما حدث 
من تقدم في ردم الهوة العسكرية والسياسية التي تفصل الشرق عن الغرب. | 
القوتين العظميين (وأحلافهها العسكرية)؛ قد توصلتا إلى رؤية لعالم يمكن لما 0 
فيه بسلام . لقد فتحتا حواراً من أجل ترضية سياسية ؛ فعمل هذا على تهبدئة مشاعر 
النزاع الجامحة ومهد السبيل لوضع حكومتي الدولتين الكبريين على طريق نزع 
السلاح. 
كان الهدف الخاص بنزع السلاح منذ السئين الأولى التي أعقبت الحرب الثانية 
يصاحب الهدف الخاص بالتنمية على المستوى الدولي. من خلال جهود الأقطار 
النامية. والآن يمكن للهدف الخاص بالقضاء على الفقر والشدة في العالم» وبالتقليل 
من التوترات التي يولدها التباين الاقتصادي على وجه البسيطة» أن يتصدر قائمة 
المسائل التي مهم العالم . إن التقدم الجاري نحو نزع السلاح ينبغي أن يتيح للمجتمع 
الدولي فرصة لاإعطاء اهتمام أكثر بجااجات التنمية الملحة؛ والتخفيض من النفقات 
العسكرية 0 بدوره قدرة النظام الدولي على تلبية هذه الحاجات. لما يوفره 
التخفيض من أموال . وكلما اكتسبت عملية نزع السلاح زخا جديداً أصبح اتخاذ قرار 
مبكر. بربط العملية ربطأ ناجعاً بمسألة رصد الآموال للتنمية» من الأمور الملائمة التي 


مه 


نحدث ف وقتها المناسب. إن التخفيف من حدة التوترات بين الشرق والغرب قد 
بساهم, إضافة إلى هذاء في التقليل من حدوث نزاع مسلح في الجنوب أو التقليل من 
حجمةه) الأمر الذي يؤدي إلى إتاحة الفرصة أمام الجنوب للاقتصاد في النفقات 
العسكرية . 


٠‏ - التوسع في الاتجاه نحو العالمية 


تبه إهاهنات: اخرى مهنة “وعضها اقل شير بلحي تن حيف القيحة 
العمليةٌ. كانت إحدى السمات البارزة ف العقدين الماضيين التوسع قِ جعل الاقتصاد 
العالمي غايا تمل الشيطة يأدرها» لا سينا فى جاتن د والمال. فقد تعاظم 
دور الشركات العاملة خارج حدود بلادها. وتضاعف عدد ما يجري من شراءِ 
للشركات ودمج لها عبر الحدود القومية» يساعد في ذلك النمو الانفجاري في الأموال 
الخاصة في العالم. وكان من شأن انتشار الحرية في حركة انتقال الأموال والتجارة 
الالكترونية في الأقطار المتطورة أن فتحت الطريق أمام انتقال ضخم للأموال 
وللمتاجرة و الأسهم والسنداتء وغيرها من المستندات المالية» فيها بين المراكز المالية 
الرئيسية . وأضحى تدفق المال الثامن مقناعنا ريني في تجارة البضائع العالمية ٠‏ كل 
هذه الحركات الواسعة 0 التي تجري عبر الحدود. لنقل الموجودات» من شأنا أن 
سوا من التذبذب ف أسعار الفوائد وأسعار الصرف» الأمر الذي يؤثر في 
الوضع التنافي لكل قطر من الأقطار. 

وقد أقيمت شبكة من العلاقات بين الكيانات الخاصة ‏ كالمصارف وبيوتات 
الاستثار والشركات العاملة خارج حدود بلادها ‏ في الأقطار المنطورة الرئيسية. كان 
من شأن هذا تقوية أثر القرارات التى تتخذها الحيئات الخاصة في نشاط الاقتصاد 
العالىى» وكذلك تحديد جدوى القرارات السياسية الحكومية بذلك القدر. والنتيجة 
بالنسبة إلى الجنوب هي المزيد من التهميش والعجز. 

من سهات العالمية الاتجاه نحو تشكيل مجموعات إقليمية قوية لمواجهة التقلبات 
في ميزان القوة الاقتصادية. إن السوق الواحدة للجراعة الأوروبية ومنطقة التجارة 
الحرة: بين الولايات المتحدة وكندا تمشلان بلا ريب محاولتين لتحقيق اقتصاديات ذات 
وزذء لحر استرداد القدرة على المنافسة في العام إزاء الاقتصاديات اليابانية المتنامية 
سريعاً والاقتصاديات المتجهة نحو التصنيع حديثاً في شرق آسيا. 

* وتتشابك صلات العالم رشنو تابن فاقيا اها كب تموعات تطلن :فى 
الشمال عن تأثير أغماط الحياة للمهاجرين من الجنوب. أما في الجنوب نفسه فإن 
التأثيرات الثقافية الوافدة من الشيال أشد قوة ة وأعمق تفشياً» وهي قِ بعض نواحيها 
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تأثيرات ضارة. إنها تنقل عن طريق وسائل الاعلام» وقد تعاظم أثرها بسبب انتشار 
استخدام التلفازء ومن خلال الإعلان عن المنتوجات الاستهلاكية ذات الصلة 
بأساليب الحياة المرفهة» وعن طريق التعليم المخطط وفق تماذج شالية» وكذلك من 
خلال السياحة. 

إن حركة انتقال الناس في أنحاء العالم هي كذلك من أشكال تشابك الصلات 
ف العام اليوم . ثمة عوامل اقتصادية واجتاعية وسياسية تعتير مسؤولة عن الهجرات؛ 

فبعض المهاجرين يسعون ! إلى ملجأ هربا من قتال أو اضطهاد, وبعضهم يرجوت نجاة 

لد أو يتطلعون إلى عمل؛ أو يسعون في الأرض تاركين وراءهم وي 9 

رجاء للتحسن فيه. وفي الوقت عينه؛ ينطوي توسع الشركات الكبرى العاملة 
خارج حدود بلادهاء لا سيما في محال الخدمات» على انتقال متزايد لمواطني الأقطار 
الشهالية إلى الجنوب, والشمال يطلب معاملة خاصة لمؤلاء. ويمكن أن يكون هذا 
ظاهرة أكثر أمية بالمعنى الاقتصادي. من النزوح من الجنوب إلى الشمال. 

كذلك؛ فإن الاهتام الشديد السائد بشأن تردي البيئة يؤكد العلاقات المتشابكة 
الوثيقة بين الأمم والشعوب . فآثار الدمار البيئي لا تتوقف عند الحدود. إن ما تتعرض 
له طبقة «الأوزون» من لمخاطرء وأثر ارتفاع درجات الحرارة في الأرض» وتلوث 
البحار» والإشعاع الذري., كلها ظواهر عالمية. ومع أن هذه الظواهر تنتج. اين : 
عن أنماط النمو والاستهلاك في الشمال فإن الجنوب لا يستطيع أن ينجو بجلده من 
تأثيرها. يضاف إلى هذا أن البيئة في الجنوب تضار كثيراً من قبل الشهال وذلك من 
خلال أعيال مياشرة من قبيل رمي النفايات الخطرة. وتحديد مواقع الصناعات الملوثة . 
إن هذا يفاقم التردي البيئي الحاصل في الجنوب ذاته. مثل ما ينشأ عن قلع الغابات» 
وانحطاط وضع التربة والمياهء وتلوث اطواءء وقذارة المدن. 

إن الضرر الذي يصيب البيئة» والناشبىء عن أعمال تجري في الجنوب نفسه. ما 
فتّىء 0 باهتمام من قبل صانعي القرار والرأي العام في الجنوب. هذا الاهتمام 
يمكن أن يكون دافعاً قوياً لتسسخير الطاقات الجماعية للمجتمع الدولي من أجل 1 
الفقر والتخلف, وهما السببان الأساسيان لا تنوء به البيئة في الجنوب . 


كذلك: ص 0 ا لمبرضن دري باه 


ومرضص فقدان المناعة 0 ينتشر الآن بلا اهؤادة: 7 الرغم من المحاولات 
لإيقافه عند الحدود. 


الظاهرة الأحر ى ذات المضاعفات العالمية التي تحتم إجراء تعاون دولي هى 
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التجارة الممنوعة بالمخدرات. والحافز الرئيسي لتعاظم هذه التجارة الدولية المحرمة هو 
تزايد الطلب عليها في أقطار متطورة معينة. لقد غدت تجارة المخدرات منظمة تنظياً 
راقياء وتشتمل على أنواع مختلفة من النشاط الإجرامي أو المريب كالرشوة والفسادء 
والتهرب من الضريبة. وإساءة استععال النظام المصرفي العالمي لتكديس الأرباح» 
وتهبريب الأسلحة والعنف والارهاب . لقد أمست مثل هذه الأعمال المحرمة» قُْ بعض 
الأقطار النامية» بهديداً خطيراً للاستقرار الاجتماعي والسلامة العامة؛ بل إن الأنظمة 
الاجتماعية والسياسية في تلك الأقطار مهددة بأن يحيق بها الدمار من جراء تلك 
الأعبال . 

إن عمليات الشمولية العالمية أخذت تدعمها التقانة الي كانت ذات أثر مهم في 
وتيرة التغيير الاجتماعي والاقتصادي في العالم بأسره. فللسرعة في التقدم العلمي 
والتقان منطويات بعيدة المدى لكل جوانب المجتمع ولكل مجالات العلاقات 
الإنسانية. إن التقانات الجديدة تقدم إلى الإنسانية قدرات جديدة هائلة يمكن 
استخدامها لإزالة بعض العقبات الكأداء التى تعترض سبيل التنمية في الجنوب. 
ولكن الابداع العلمي والتقفان ليس حيرا بالضرورة» كا ثبت :ذلك بتطبيقاتشه 
العسكرية وببعض نتائجه في مجال علم الحياة. كذلك فإن التوزيسع غير المتساوي 
للقدرة العالمية يمكن أن يفاقم الإجحاف في العالم ويزيد العجز والاتكال بالنسبة إلى 
الذين لا يتحكمون في خاصية. العلم وإمكاناته. 
© من التبعية إلى التكافل 

إن العالم أجمع مرتبط بعضه بالبعض الآخر. بشكل لا فكاك منه؛ ولكنه مرتبط 
بطريقة غير متناظرة ومعوبّة . هناك روابط بين الشمال والجنوب ولكن أقطار الجنوب في 
وضع تابع سياسياً واقتصادياً وثقافياً للشمال الأكثر قوة والأصين تنظي]. ويضدق هذا 
حتى على أكبر أقطار الجنوب في كافة التبادلات تقريباً؛ فالعلاقة هي علاقة اتكال أكثر 
منبها علاقة تكافل. 

هناك تكافل بين أقطار الشهال؛ ولكنْ ليس هناك تكافل عام في الوقت الحاضر 
بين الجنوب والجنوب . هناك في أحسن الحالات بعض الروابط الحديثة العهد نسبياء 
واللهشة بين أقطار في إقليم بعينه» ليس أكثر. إن من الضروري في أغلب الأحيان 
للأشخاص أو السلع المرور بقطر أو أكثر من الأقطار الشمالية عند الانتقال في 
الجنوب» من إقليم إلى آخر» أو من قارة إلى أخرىء أو من قسم من القارة إلى قسم 
آخخر. وحتى وسائل الاتصالات تمر عادة بالشهال أو تمر بواسطة الأقمار الصناعية التي 
تسيطر عليها أو تملكها شركات أو هيئات شمالية . 
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هذا الاتكال عن ع من الحرية الداخلية والخارجية في الجنوب ويقيّد دوله 
ذات السيادة قانونياً. إن التكامل يقوي , لكن الاتكال ينطوي على تضئيل الحرية 
وتقليل القدرة على العمل المستقل ذاتياً» بالنسبة إلى أية أمة أو مجموعة من الأمم التي 
تعمل مما 

وهكذاء ما ان توجت أقطار الجنوب كفاحها بالاستقلال السيابي حتى أحذت 
محدّدات تعوقها بشكل متزايد؛ إن الاستقلال لم يمنحها القوة لتقرر سياساتها 
ومستقبلها. لذلك تزايد الاعتقاد في الجنوب بأن التحرر السيابي الوطني لا بد من أن 
يعقبه كفاح صارم آخر من أجل الاستقلال الاقتصادي, عن طريق التنمية الوطنية 
والتعاون بين الجنوب والجنوب» وكذلك من أجل المشاركة المتساوية في صنع القرار 
الدولي. إن على شعوب الجنوب أن تحرر نفسها بمجهوداتها الذاتية من الفقر والتخلف 
والاتكال. وأن تكسب السيطرة على اقتصادياتها وأنظمتها السياسية. والتاريخ يشهد 
بأن الهيمئة لا تستسلم طواعية أبدأء ولا يمكن إنباؤها إلا بعمل يعتمد على الذات من 
أولئك الذين هم تحت نيرها. والتاريخ يشهد كذلك بأن من الممكن إلحاق الهزيمة حتى 
بدولة أقوى بكثير إذا صمم الشعب على عدم اقول جا رعل العمل معأ عل.[شحاقها 
والتغلب عليها بالنتيجة . 

لقد أطيح بالاستعار حين رفض المستعمرون قبوله. فقد نظم هؤلاء أنفسهم بما 
لديهم من موارد ضئيلة» واستعدوا للكفاح ضد اطيمنة الأجنبية. فعلوا هذا على 
انفراد في كل إقليم مستعمر» وعاون بعضهم كفاح الآخر حتى حينم كانوا يتبعون 
استراتيجيات مختلفة, وقبلوا العون الخارجي كلما عرض عليهم بشروط مرضية. إن 
هيمنة الشهال الجنوبية التى تعانيها أقطار الجنوب جميعهاء الآن. بدرجات مختلفة, لا 
يمكن البدء بالإطاحة بها إلا من خلال عمل شبيه بما سبقه. عمل حازم معتمد على 
الذات. 

إن قراراً يتخذه الجنوب برفض التبعية والعمل على أساس هذا النبذ لا يعني 
الرغبة في مواجهة مع الشيال. فالمواجهة كامنة أصلاٌ في الهيمنة الحالية لني يمارسها 
الشهال؛ والحاجة تدعو إلى البلوغ بتلك المواجهة إلى نهاية . ومن الواجب أن تحل محلها 
إدارة 2 وعدلا لشؤون العالم بما يلبي مصالح الأقطار المتطورة والنامية على حل 
سواء» ويدرك أههمية التكافل بين شعوب الآأرض . 


ثالثاً: الجنوب والرؤية التى يحملها 


مهله الروحية. قامت لجنة الجتوب يعملها . إغبا روحيه ة الاهتمام بشعوب الأقطار 
النامية. ولكتها روحية الاهتهام» كذلك. 00 العالم ينبغي أن يصبح سكناً أكثر عدل 
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وأشمل أمناً للأقطار كلها وللشعوب كافة. لقد كنا على يقين, طوال قيامنا بعملناء 
بأن العالم يواجه الآن لحظة من لحظات التحدي التاريخي وسنوح الفرصة النادرة؛ 
وبأن على عاتق الجنوب ثمة التزاما بالمساعدة, عن طريق استجابته بالذات؛ في أن 
تصبح استجابات العالم أيفا جديرة بالاسانية.. إن الحرصن من :هذا اتير المتساهية 
في هذا المسعى حتى تتمكن أقطار الجنوب من تقرير مصائرها بنفسهاء وأن تقوم. في 
الوقت عينه؛ بقسط كامل من العمل في تطور الإنسانية وفي تأمين ضان ميراثها 
المشترك : كوكب الأرض. 


١‏ عالم متكافل حقاً 


ينبغي للرؤية التي لدى الجنوب أن تحتضن العالم بأسره» ذلك أن الجنوب جزءه 
من هذا العالم. فالجنوب لا يستطيع أن يعزل نفسه, ولا هو يرغب في أن يعزل نفسه 
عن بقية أنحاء العالم . 


على العكس» فالجنوب يبتغي عالماً غير منقسم لا يوجد فيه «جنوب» ولا 
«شمال» ؛ لا يوجد فيه جزء واحد متطورء غني ع ومهيمن »2 والآخر متتخلف. فقيرء» 
ومهيمن عليه. إن هدف الجنوب وجود علم من المتساوين» يعمل فيه التفاعل 
السياسي والاقتصادي والاجتاعي والثقاني والعلمي عملا شمولياً لعله يحافظ على 
تكافل البسيطة ؛ عالم تعمل فيه : شتى الأمم عملا مشتركاً سعياً وراء أهداف يتفق عليها 
الجميع ؛ عالم يكون فيه السلام والأمن والكرامة من حقوق الميلاد للأفراد جميعا 
وللشعوب كافة ؛ عالم يستطيع فيه الجميع الانتفاع من التقدم ف العلوم ' وتستخدم فيه 
مواد الأرض استخداما رشيداء لاشباع حاجات الجميع لا القلة فقط ذات المصلحة 
الذانية الضيقة . 


هذه الرؤية لتصور العالم لا يمكن أن تتحول إلى واقع حقيقي إلا من خلال 
سلسلة طويلة جد من الخطوات» في حركة متناسقة ومتأنية نحو عالم غير منقسم: عالم 
من شعب واحد. ولعلئا مقبلون» في نواحٍ عديدة» على انتهاء عصر «دول الأمم» 
الي عملت على استعرار بقائها مذاهب في السيادة الوطنية» وتميزت بعلاقات 
وحار فية ني اي البقاء الإنساني ذاته أن نقوم على الأقل بتشذيب اللسان 
السيادة الوطنية. ونحضي نحو تعاون أكر بصفتنا مجتمعا سانيا + 


والإنسانية كانت تتقدم حتى الآن» في هذا الاتجاه على على الرغم منباأ. ذلك أن 
اتجاه التاريخ الإنساني سار دائم! نحو تكامل أوثق واندماج أشد. كانت هذه الحركة في 
الماضي تندفع إلى الأمام بفعل التقدم العلمي والتقاني. أما أغراضها فقد تحققت عن 
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طريق التزاع والحرب. إن مثل هذا الاستعال اليوم للقوة المفضوحة لم يعد مقبولاء كما 
أن العلم قد جعل من النزاع أمراً شديد التدمير. وم كنت خط يهدد بقاء السوع 
الإنساني. فإذا كان لشعوب العالم أن تضمن مستقبلها فعليها أن تمضي الآنء نحو 
وحدة عالمية عن طريق تعاون متسع على أساس المساواة. وبما أن شعوب الجنوب 
بحاجة ماسة إلى التغيير في النظام العالمي الحاضر, فإن عليها أن تأخذ المبادأة لتتحويل 
هذه الرؤية عن تصور العالم إلى واقع حقيقي . 


 "‏ تحديد معنى التنمية 


إن رؤية الجنوب يجب أن تحوي » كذلكء. تصوراً عبا تعنيه التنمية . فالتدمية في 
رأينا هي عملية مكن بي الإنسان من تحفقيق امكانامهم, وتؤدي إلى حياة الكرامة 
والإنجاز. إنها عملية عر الناس من خحوف الحاجة والاستغلال. إنها حركة تنأى عن 
الاضطهاد السيامي أو الاقتصادي أو الاجتماعي . ومن خلال التنميية يكتسب 
الاستقلال السياسي أهيته الحقة؛ ثم إنها عملية للنموو وحركة تنبع ‏ أساساء من 
داخل المجتمع الأحذ بالتطور. 

لذلك» فالتنمية تعنى ضمناً اعتهاداً متعاظماً على الذات» فردياً وجماعياً معاً. أما 
قاعدتها فهي مصادر الأمة ومواردهاء البشرية منها وا مادية» توضع موضع الاستخدام 
الكامل لتلبية حاجاتها. والمعونة الخارجية يمكنها أن تشجع التنمية؛ ولكن هذا يتوقف 
على دمج هذه المعونة بالمجهود القومي ‏ وعلى رصدها لأغراض أولئك المقصودين 
بالانتفاع منها. إن التنمية تقوم على الاعتماد الذاتي وهي توجه ذاتياً؛ ومن دون هذه 
المميزات لا يمكن وجود تنمية أصيلة . 


لكنْ الأمة إنما هي بشعبها . لذاء لا بد للتنمية من أن تكون مجهوداً من الشعب 
وبواسطته ومن أجله؛ إن الشمية الحقة لا بد من أن تكون من الناس واليه ' ٠‏ وينبغيٍ 
أن توجد نحو إنجاز الإنسان لإمكانياته. ونحو تحسين معيشة الناس اجتاعياً 
واقتصادياً. . ومن الضروري تصميمها على نحو يضمن ما يتصوره الناس أنفسهم أنه 
بمثل مصا حهم الاجتاعية والاقتصادية. 


والناس إثما هم أفراد وكذلك أعضاء في مجتمع في الوقت نفسه. ولكي يفصحوا 
عن مصا حهم - ويؤثروا في مجرى التنمية القومية - لا بد لهم من أن يكونوا أحراراً في 
مجتمعهم ؛ لا بسد لحم من أن يكونوا أحراراً في أن يتعلمواء وأن يقولوا ما يجول في 
أذهانهم من تفكير, وأن يعرفوا بمايفكر به الآخرون» وأن ينظموا أنفسهم لخدمة 
مصالحهم المشتر 0 من أن يكونوا قادرين على أن يختاروا من يحكمهم 
اخمتيارا حراًء كا يجب أن يكون الحاكم مسؤولاً أمام الشعب. 
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والتنمية إنما تجري» في الوقت عينه؛ في سياق تنظيم اجتماعي واقتصادي 
وسياسي . ثما ينتج منه أن يكون المواطنون مدينين بالتزامات تجاه المجتمع . ذلك أن 
التنمية تعني نمو الفرد ونمو المجتمع الذي يعيش فيه. يتراوح هذا المجتمع في العالم 
الحديث ما بين العائلة والقرية والبلدة والمديئة والأمة والعالم ككل. ولا بد للأفراد, 
على هذه المستويات كلهاء وعن طريق الوسائل التي تناسبهم؛ من أن يكونوا قادرين 
على التأثير في القرارات وفي تنفيذها كذلك, وعلى رقابة الأعمال التي تؤثر فيها. ولكن 
اشتراكهم هذا ينبغي أن ينسجم مع إطار من القواعد الموضوعة من قبلهم بصفتهم 
جرم من للع المجتمع الأكبر» على أن تطبق هذه القواعد نيابةٌ عنهم من لدن أولنك 
الذين جرى اختيارهم لكي يحكموا. 

لذا فالتنمية تنطوي بالضرورة على حرية سياسية للأفراد ىا للأمم. إن مصالح 
الجنوب ورغباته لا يمكن التعبير عنهاء أو معرفتها حتى تحقق المناطق المستعمرة السابقة 
استقلالها. كذلك فإن مصالح الشعب ورغباته لا يمكن معرفتها إلا إذا كان الناس 
أخوارا في التعبير عنها ولديهم من الوسائل ما يمكنهم من ذلك . 

لذلك. فإن المئؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية قْ صضشيع القرار هما من 
الأمور الجوهرية لتنمية أصيلة . ولن يمكن جعل مصالح الشعب في المقام الأول لدى 
الأمم إلا عند وجود حرية سياسية فعالة . فلا بد للناس من أن يكونوا قادرين على 
تقرير نظام الحكم, ومن يشكل حكومتهم , وما تفعله الحكومة على وجه عام باسمهم 
ونيابة عنهم . إن احترام حقوق الإنسانء وسيادة القانون» وإمكانية تغيير الحكومات: 
بالطرق السلمية؛ من المكونات الأساسية لنظام حكم ديمقراطي . 

إن شكل الديمقراطية وأجهزتها يجب أن تكون ملائمة لتاريخ الأمة وحجمها 
وتنوعها الثقافي. فالأمم الأخرى لا تقدم بالضرورة نماذج يمكن زرعها مباشرة في أمكنة 
ثانية. ولا بد للأنظمة السياسية من أن بتكون مفهومة من الناس الذين تقوم على 
خدمتهم وأن تكون ملائمة لمنظومات القيم الأخلاقية السائدة لديهم. أما الأمر 
الجوهري فهو أن تكون الحكومات مسؤولة أمام الشعب عن طريق وسائل مناسبة 
قربا وأن تكون مستجيبة لآرائهم الحرة. 


والانتخابات الدورية» مهما كانت حرة وعادلة؛ لا تكفى بذاتها لضان عمل 
ينحو الى تحقيق تنمية أصيلة. فلن تكون الحكومة قادرة على تعبئة موارد البلاد البشرية 
والمادية من أجل التنمية» وعلى جعل وجهة التنمية مستمرة نحو الاستجابة لمصالح 
الشعبء إل بواسطة نظام يتفاعل مع الناس الذين يمثلهم باستمرار. أما ما هو هذا 
النظام وكيف يجري وضعهة» فأمر يعتمد بدوره على طبيعة المجتمع . مع هذا فإن 
التحقيقات المتواصلة من قبل المواطنين وكذلك من قبل مراقبين مستقلين من الحارج. 
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يمكن أن تحفز على إجراء الإصلاحات اللازمة لتآمين المفعول الديمقراطي للنظام أثناء 
تطور المجتمع القومي وتغيره . 

إن النمو الاقتصادي السريع لآ غنى عنه للتنمية في الجنوب. فالجوع والمرض 
والجهل عرامل لا يمكن القضاء عليها إلا بزيادة انتا اج السلع وا مخدمات زيادة كبيرة. 
كا لن تتمكن أمم و ا استمرت في التعويل على 
العون الخارجي من أجل سد الحاجات الأساسية. كالغذاء وغيره من المتطلبات 
الاقتصادية الجوهرية. 

ولا يستطيع إلا اقتصاد يتوسع سريعاً أن يوجد الموارد اللازمة لتحسين المعيشة 
الإنسانية وتحسين الخدمات العامة التي تساهم ف الرفاهية. ولا يمك كذلك ضمان 
الأعيال للقوى العاملة المتزايدة ا إلا إذا كان الاقتصاد 20 قوياً. يضاف إلى 
هذا أن التوترات الاجتماعية والاقتصادية التي لاا مناص من حدوثها بشأن توزيع 
الدحل والثروة» لا يتيسر حلها إل إذا كان الناتج الكل آعذاً بالتوسع , 


مع هذاء يجب التشديد على أن النمو الاقتصادي مقاساً على إجمالي الناتج 
القومي ليس مرادفا في معناه لمعنى التنمية . فالنمو في الناتج القومي ' وكذلك ما يجري 
إنتاجه وكيف وبأية كلفة لمحتي وللبيةء ومن يقوم بإنتاجه ومن أجل من؛ كل هذا 
يتصل اتصالاً وثيقاً بتنمية تجري من الناس وإليهم. وينبغي أخذها بالاعجان في رسيم 
السياسية . إن تقوياً عمومياً لوتيرة التغيير واتجاهه وأثره في رخحاء الناس من شأنه أن 
يوفر التوجيه الضروري المطلوب . 


وني عمليةٍ للتنمية يِحدّد معناها على هذا الوجه العام 0 تصبح المسائل والعلاقات 
الاجتاعية مهمة أهمية الأمور الاقتصادية. إن حرية الأفراد. 3 حرية المبادأة 0 
للأسرة والحي » أو حرية ممارسة العقائد الدينية. هي من القيم التي يكون الكثير من 
الناس على استعداد لتضحيات اقتصادية كبيرة من أجلها. لذلك, فمثل هذه الأمور 
يتصل اتصالاً وثيقاً بتصورنا للتئمية . 


من الواضح . أن المظالم الفاضحة لا تتفق والتئمية. وعدم شعور الفرد بالأمن, 
سواء نشأ ذلك عن إجرام واسع الانتشار أو عن عمل الحكومة, لا يتفق مع الحرية. 
ومن ثم لا يتفق مع التنمية؛ كذلك الأمر مع جحود 0 الإنسانية وإنكار المساواة 
على الناس . والتفرقة على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو العقيدة 
السياسية لا يمكن تبريرهاء على أساس منافع اقتصادية أو اجتاعية ينالها الذين يعانون 
من أمثال هذه التفرقة . إن التفرقة العنصرية ستظل نقيضاً للتنمية حتى إذا تمكن السود 
في جنوب أفريقيا من التمتع بقسط أوفر من ثورة تلك البلاد. 
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وإجمال القول إن التنمية هي عملية في النمو المعتمد على الذات. يجري تحقيقه 
عن طريق مشاركة الشعب الذي يعمل من أجل مصاحه كى| يراها وتحت رقابته. يجب 
أن يكون الهدف الأول للتنمية إنهاء الفقر وإشباع الحاجات الأساسية للناس جيعاً, 
مع توزيع أي فائض توزيعا يشارك فيه الجميع بإنصاف. هذا يعني أن السلع 
والخدمات الرئيسية مثل الغذاء والمسكن والتعليم الأساسي والخدمات الصحية الرئيسية 
والماء الصافي يجب أن تكون متوافرة للجميع. يضاف إلى هذا أن التنمية تفترض 
ابتداءٌ وجود هيكل ديمقراطي للحكومة بما فيه من حريات الكلام والتنظيم والنشرء 
العادلة وهي معروفة للملا ومقبولة علنا. 


رابعاً: مههات الجنوب 


اام اليقد القوفق 


بما أن أقطار الجنوب يختلف أحدها عن الاخرء فعليها أن تتخذ سبلا مختلفة 
نحو الهدف المشترك في التنمية. إنها تختلف, على سبيل المثال. في مدى الفقر وتورّعه 
في كل قطرء وفي الهياكل الارتكازية والطاقة الانتاجية كمأ ونوعاً. وفي مستويات 
التعليم والمهارات» وني القدرات الادارية: وفي درجة المشاركة العامة في الحياة 
السياسية والاجتماعية . يضاف إلى هذا أن ثقافة القطر وتجانسه وتأريخه عوامل ستؤثر في 
أولويات الحركة نحو الهدف وفي سرعتها. 

بيد أن هناك ثلاثة عوامل سيكون لها تأثيرها في نجاح مجهودات التنمية في أقطار 
الجنوب كافة. أولها أن كل قطر من هذه الأقطار سيكون بحاجة إلى تنظيم نفسه من 
أجل يجحهود داخلى متحد ومتتواصل للتغلب على التخلف والاتكال. ولتحقيق نمو 
اقتصادي مع عدالة في التوزيع, وتحديث المجتمع بطريقة تناسب ثقافته ومطامح 
شعبه . إن مسؤولية التنمية في الجنوب تقع على الجنوب نفسه. والتئمية المتواصلة لا 
يمكن استيرادها من الخارج مطلقاً. والتحويل البنيوي المفترض حدوثه في التنمية لا 
يمكن أن يتبلور إلا إذا عبئت الجهود والابداعات والموارد تعبئة تامة لدعمه . أما مفتاح 
النجاح فهو ني إشراك الشعب في عملية التنمية؛ وهذا يعني اعتبار الناس أنهم الغرض 
من التنميةء» وكذلك اسناد الدور المركزي إليهم في وضع استراتيجيات التنمية وفي 
تنفيذها. 

العامل الشاني هو أن تسخير المكنة القومية يقتضى تحديداً واضحاً للأهداف 
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الطويلة الأجل والأهدافٍ الموقتة للإستراتيجية التي توضع وللسياسات التي تتبع . 
ويقتضي هذا التسخير عملاً راسخ خ العز م مع مرونة في التفاصيل. على على أن الضرورة 
تقضي باتباع سبيل متدرج للوصول خطرة فخطوة إلى الغاية المرجوة. 
والعامل الثالث هو أن الأقطار الثامية جميعها ستجّد تقدمها متأثراً بعؤامل 
خارجية, بما في ذلك عمل الاقتصاد الدولي» وربما متأثراً حتى بقرارات اقتصادية أو 
سياسية تتدخذ في قطر متطور قوي لخدمة مصالحه ذاتها. سيكون وجود وسط دولي معاد 
عقبة لعلها كأداء. أما التأثيرات الخارجية التى يمكن أن تنشأ من الانقسام إلى شال 
وجنوب فيجب أخذها بعين الاعتبار. إنها تأثيرات ستفعل فعلها في الاتجاه الذي 
تستطيع الحكومة أن تتحرك ضمنه كما في السرعة التي تتحرك فيها. ولكن يجب على 
حكومة القطر النامي أن تأخذ كذلك بالاعتبار قوتها في الحاضر والمستقبل» واغخلياً 
وتمارجياً. “فإذا كانت الذكيمة وائقة من تأبيد الحممهوز النام لسبيل العمل الذي 
تنتهجه فستكون أكثر حرية في اتباعه. وإذا كانت تتوقع دعا دولياً اليا فسيكون 
مركزها أقرى كذلك. لذا يصبح التضامن بين أقطار الجئنوب ذا أهمية حاسمة . 
إن الأزمة التي أثرت في الأغلبية الساحقة من الأقطار النامية ني الثانينات تجعل 
من الضروري إعادة التقييم لاستراتيجيات التنمية الماضية . كما ينبغيى فحص 
التغييرات البنيوية والمؤسسية والسلوكية المختلفة الي طرأت على الاقتصاد العالمي في 
العقود القليلة الماضية, ثم تمحيص الأساس النظري لاستراتيجيات التنمية 
وللسياسات الاقتصادية على ضوء ذلك الفحص . 
وأغلب الأقطار الي أحدقت بها الأزمة تتولى الآن برامج للتكييف الاقتصادي . 
والمسألة بالنسبة إليها ليست الحاجة للوصلاح بل محتواف والظروف الي ينبغي إجراء 
الاصلاح فيها وذلك فيا يتعلق بالمحيط الخارجى ي وكستوىق الدعم المالي وكذلك 
بتكاليف الاصلاح الاجتاعية . 


إن البحث عن سياسات داخلية حسنة ينبغي أن يستمر مع السعي الحثيث 
لتطويرها إلى الأحسن» كها يجب أن يعتمد ما في هذه ا د 
يتألف منها الخليط السياسي على ظروف القطر الخاصة به. بيد أن من الواضح 
يكون التشديد الأكبر على الكفاءة وعلى وضع أنظمة تكفل الانتفاع التام من 23 
الشعب ومساعيه. ولا بد من استنباط أساليب مبدعة للتوفيق بين متطلبات الكفاءة 
والعدل. وينبغي أن يكون تطوير الموارد البشرية عنصراً رئيسياً في الاستراتيجيات 
الجديدة. ويتوجب أن ترسم سياسات الاستخدام على ضوء ما يجري في اليكل 
السكاني من اتجاهات وعل ضوء حجم القوى العاملة وتكوينها. هناك حاجة كذلك 
إلى تقييم دقيق لدور الدولة والتخطيط والسوق تحقيقاً لأغراض التنمية. وتتوافر الآن 
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خبرة كبيرة ومتنوعة في شؤون التنمية» وينبغي بذل مجهودات أكبر للمقارنة فيما بينها 
والاستفادة منها. 

إن التقدم المائل الجاري حديئاً في حقول العلم والتقانة يواجه الأقطار النامية 
بتحدٍ يثبر التهيب. فهذا التقدم يفتح آفاقا واسعة لفرص جديدة؛ ولكن الانتفاع منها 
يوجب على هله الأقطار أن تقوم سريعا جدا ببناء قدرتها لتطبيق التقانات الحديدة 
على أمور التنمية الجارية فيهاء وقدرتها على اتخاذ القرار الصحيح القائم على إطلاع 
حسن في الاختيار بين ما يعرض عليها من تقانات. وعلى صعوبة هذا فإنه مهمة 
جوهرية؛ على الأخص بالنسبة للأقطار الأقل تطوراً. ذلك أن على أقطار الجنوب أن 
تسححر التقانات" الجديدة لخدمة متطلباتها في التدمية متجاوزةً التقانات التى سبقتها. 
وعلى أقطار الجنوب أن تضع هدفاً طويل الأجل لبناء قدرة وطنية (أو شبه إقليمية) في 
العلم والتقانة» وهذا بالإضافة إلى استيعايها وهضمها للتقانات المستوردة وتكييف 
استخدامها بما يلائم الظروف المحلية» البيئية منها والثقافية ‏ الاجتماعية. وينطوي 
هذا على ضرورة الاستثار في العلوم الأساسية البحث والتطوير» وفي الابداع التقاني . 
إن على ثقافات الجنوب أن تسترد طاقتها على توليد المعرفة العلمية والتقانية. 


 "‏ التعاون بين الجنوب والجنوب 


إن اختلاف مستويات التنمية وتنوع الموارد الطبيعية في الأقطار النامية يستدعيان 
اتباع سبل مختلفة نحو التحرر من التخلف كما يوفران كذلك مجالا أوسع للتعاون بين 
الجنوب والجنوب . فباستخدام هذه الأقطار لمساع مشتركة استخداما تامأ لمواردها 
المختلفة في الخبرة ورأس المال والأسواق ستكون جميعها قادرة على مواجهة حاجاتها 
المختلفة بشكل أنجع ‏ وبهذا توسع من خخياراتها التنموية. إن تعاون الجنوب مع 
الجنوب يمكنه أن يتبح فرصا جديدة مهمة لتنمية تقوم على القرب الجغرافي» والتشابه 
في الطلب والأذواق» ومؤاتاة التجربة والخبرة والمهارات الخاصة بالتنمية لكل قطرء 
وتوفر الموارد الطبيعية والمالية التكميلية والمهارات الإدارية والفنية . كما أن التنوع الكثير 
في مستويات التنمية يتيح بدوره إمكانيات تجارية إضافية . وباستغلال مجالات التعاون 
هذه يستطيع الجنوب كمجموعة أن يصبح كذلك أقوى مركزا في مفاوضاته مع 
الشال . 

يقدم تعاون الجنوب مع الجنوب في المحيط العالمي السائد وسيلة استراتيجية 
للأقطار النامية لكي تسعى وراء سبل تنموية مستقلة ذاتيا نسبيا تلائم حاجات شعويها 
وسطاحهم . فأغلب أقطار الجنوب لا يحتمل أن تكون قادرة بذاتها على استغلال 
اقتصاديات الحجم استغلالا تاملا مماهوضروري للنجاح في عدد كبير من 
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الصناعات. كما أنها لن تكون قادرة على تكريس الحد الأدنى احرج من الموارد 
الضرورية للبحث والتطوير وكذلك لتقوية قدراتها العلمية والتقانية. وستكون أقطار 
العالم الثالث كذلك» حين تعمل على انفراد. في أضعف أوضاع المساومة في تعاملها 

مع المجموعات الحسنة التنظيم في الأقطار المتطورة أو مع الشركات الكبرى التى تعمل 
98 حدود بلادها. ومن هناء فإن التضامن والتعاون هما من الأمور اللازمة لأقطار 
الجنوب . 

وعلى الجنوب أن يأخذ بالاعتبار حقيقة معينة هي أن الأقطار المتطورة نفسها 

توسع من جهودها نحو تحقيق تكامل اقتصادي . فلئن أخعذت الأقطار الملنطورة ذات 
الاقتصاديات الواسعة أصالٌ بالتحرك في هذا الاتجاه فإنما يؤكد هذا الحاجة إلى التعاون 
بين الأقطار المنطورة في عالم متغير يتخذ فيه حجم الاقتصاد والقوة الاقتصادية 
والسياسية أهمية أكبر تنما كانت عليه. لذلك يتحتم على الأقطار النامية أن تسعى 
للحصول على أتم الفائدة من الوفورات الاتتصادية للجميع. إن التعاون شيه 
الإقليمي والإقليمي 00 بين الأقاليم جميعاً قد غدا الآن أمرا لا مناص منه لنمو 
هذه الأقطار المتواصل . كيا أن ما تمارسه الشركات الكبرى العاملة خارج حدودها من 
نفوذ كبير جداً في أمور استيلاد تقانات جديدة وني بجرى الججارة اللدولية ما من شأنه 
أن يجعل مثل هذا التعاون من باب أولى. إن سيطرة هذه الشركات على الاقتصاد 
العالمي ستشتد إذا اتسع نطاق القواعد التي هي من طراز قواعد (غات) ليشمل 
الخدمات والاستثار وحقوق الملكية الفكرية. 


إن القرب الجغرافي هو أحد أسس التعاون الذي يقود إلى عمل ثنائي 
إقليمي أو إقليمي. أما الوضع الآخر الذي قد تجهد فيه الأقطار فائدة من 00 
المشترك فهو المجال الذي ب مامد لي شرح و يقبي ا ار 
صناعة مشتركة , . يضاف إلى هذا أن وشيجةً ما سياسية كانت أو اقتصادية يمكن أن 
توفر را عقلياً للتعاون. والتعاون ف حقول مختارة بوسعه أن يضم الحنوب بأسزه. 
ومن المهم ألا يحدث التعاون بين الوكالات الحكومية وحدها. إنما يلبغي 3 
المشاريع الصناعية والمالية, ونقابات العمال؛. ومنظلات البحث. والطللك د غير 
الحكومية ووسائل الاعلام الموجودة في االجنوب على القيام جميعاً بالإسهام ف إعلاء 
شأن قضية الجنوب الجماعية وتضامنه في العمل . 


وما يسفر عنه التعاون من جدوى يمكن أن يكونء بمرور الوقت, كبيراً. ولكتها 
مشوية ينبغي أن تكتسب اكتساباً؛ ولايد من استئار الموارد والجهد لتحقيق ذلك 
وهذا يستغرق وقتاً لظهور النتائج. على أن التعاون لن يؤّتي أكله إلا إذا كان نافعاً 
لجميع المشاركين 0 وفرضه قل لات الجنوب بالجنوب أن 


ع 


تتحائى استنساخ الأغاط الاستغلالية التي تيز علاقات الشمال بالجنوب . ويبما أن 
المستويات الاقتصادية تتباين كثيراً في الجنوب فمن اللازم وضع ترتيبات خاصة لنفعة 
الأقطار الأكثر تخلفاً والأشد فقرأء وللنفعة الأقطار الأخحرى ذات الأوضاع الخاصة 
كتلك التي لا منفذ لها الى البحر أو دول الجزر الصغيرة . 


فى الخطرات الشرووية عل سأري الشنة والمع ل الأف ل ليزت ادرف 
ماينبغي أن يتخذ من إججراءات للعمل على تحقيق الاعتماد الذاتي الجماعي , 
والتضامن, وعلى إقامة التنظيم الفعال لدعم مثل هذه الأغراض وكلها تصب ف 
تعاون الجنوب مع الجنوب . يجب أن تكون هذه الخطوات جزءاً من رؤية ا جنوب » 
ذلك أن مات ارد هي الى تارب السرت ينقه من تيض لل مشارقة عطق 
وهي التي منح القوة لإيجاد عالم من دون انقسامات. 


علاقات الشمال بالجنوب 


إن تنامي اقتصاديات الحنوب وتنوعها, وتوسع التبادل بين الجنوب والجنوب» 
يمكن أن يساعد بمرور الوقت على كسر حدة الأثر الذي تتركه هيمنة الشمال على نظام 
الاقتصاد العالمي وعلى تقليل اعتماد الجنوب على الشمال من أجل الحصول على 
الأسواق ورأس امال والتقانة. على أن إصلاح المنظومة الدولية التي تحكم مسرى 
التجارة ورأس المال والتقانة هو الطريق الوحيد لتحسين الوسط العالمي الصالح 
للتنمية؛. ىا تؤكد هذا المشترحات المقدمة من أجل إقامة «نظام اقتصادي دولي 
جديد» . وهذا الاصلاح هو بالضبط الغرض من مطالبة الجنوب بإجراء حوار شامل 
مع الشمال. كما أن هذا الاصلاح نفسه هو الذي يجب أن يقرر وضع الجنوب في 
المباحثات الجارية الآن بين الشهال والجنوب. 

شهد عقد الثانينات انميار العمليات الدولية الساعية للتعاون في شؤون التنمية 
والتي بدأت بواكيرها في العقود السابقة التي تلت الحرب. فالتأثير الكبير الذي تحدثه 
التغيرات في مستوى النشاط الاقتصادي في الشمال على الأقطار النامية وعلى أسعار 
صادراتها من البضائع الأساسية وكمياتها لم تعك ايعان أعتافا في التنسيق السيامي بين 
الأقطار المتطورة الرئيسية . إن سياسات هذه الأقطار لمكافحة التضخم كانت مسؤولة 
إلى حد كبير عن هبوط الأسعار الحقيقية للبضائع الى أدنى مستوى منذ أزمة الركود 
الكبرى في الثلاثينات؛ ولكنها لم تفعل شيئا يذكر للتخفيف من الآثار الضارة للهبوط 
على الأقطار النامية. والواقع أنبا تلقت بترحاب المنافع التي عادت عليها من أسعار 
البضائع الانخفضة. با في ذلك انتقال الموارد من الجنوب وإليهاء وهو الأمر الذي 
ينطوي عليه التردي في شروط التجارة. 


الا 


كذلك ينعكس هذا ال حال المتغير على التجارة الدولية والمؤسسات المالية فهي 
تتجاهل كلياً مصالح الأقطار الثامية وأهدافها التنموية وذلك من جراء المركز الضعيف 
لمذه الأقطار. لذاء وبعد إجراء وا متعددة من المفاوضات التجارية المتعددة 
الأطراف في (غات) لا تزال الأقطار النامية تواجه الكشير من حواجز التفرقة بوجه 
صادراتها إلى الأقطار الصناعية. أما في ول المفاوضات التي جرت في الاوروغواي 
فقد أهملت شكاوى العالم الثالث الدائمة لتقدّم عليها القضايا التي هم الأقطار 
المتطورة بالدرجة الأول . 

كيا أن صندوق النقد الدولي لم يعر اهتماماً يذكر لوضع الاحتياطيات في الأقطار 
النامية ولحاجتها للسيولة النقدية» عند بحثه عن قضية رصد التخصيصات ل «حقوق 
السحب الخاصة». والنظام المالي الدولي نفسه فشل في توفير انسيابٍ مؤكد لرأس المال 
إلى الأقطار النامية وهو الأمر الذي يعتبر» تعلينناء علصرا 0 آ1آشظ في التنمية. على 
العكس» ففي السنين الأخيرة كان على الأقطار النامية أن تقوم بتحويلات نقدية ذات 
صلة بالديون تناهز أربعين مليون دولار أمريكي ا إلى الأقطار المتطورة. وليس 
هناك في الأفق ما ينبىء بحدوث تغيير معاكس في هذا الانسياب الشاذ لرأس المال من 
الأقطار الفقيرة إلى الأقطار الغنية . 


ولعل المبادءات التى اتخذت حديثاً لتخفيض الديون ولزيادة الأموال المناحة 
للتعديل المطلوب تخفف من شدة الوضع, ولكنها مبادءات ليست من السعة بما يكفي 
لإيقاف هذا الضخ المنبك للموارد إلى الأقطارالغنية في وقت قصير. والاحتمال القائم» 
في غياب عمل تصحيحي فعال» هو استمرار الركود والتراجع في أغلب أقطار ا جنوب 
في التسعينات. وهكذاء فإن العقد «الضائع» قد يطول أجله كثيراً. 


إن الفرص لاجراء حوار عالمي حفيقي عن قضايا التنمية الرئيسية كانت فرصاً 
محدودة ند ] ف السنين الأخخيرة . وحين جرق تبادل الآراء كانت بعضص أقطار الشمال 
يميل إلى إطلاق التصريمحات عن حسن النية والدعم, ويقدم في الوقت عينه نصائح 
اعتياطية لا موجب لها عن أغلاط السياسة قي اسخنوب . أما الأقطار الجنوبية» وهي في 
الغالب سيئة الاستعداد لهذا المباحثات» فقد كانت تميل إلى اللجوء إلى أقصى مايمكن 
من البيانات الخاصة يمتطلباتها وبا تتصوره من عدم الإنصاف. فلا عجبي إذت» 5 
مناخ كهذاء أن يسود الشك بجدوى المباحثات متعددة الأطراف. أما في المؤسسات 
المالية متعددة الأطراف. حيث يقرر في التطبيق العملٍ عدد صغير من الأقطار المتطورة 
كل من جدول أعمال الاجتماعات ونتائجهاء في حين لا يعهد للأقطار النامية إلا دور 
ثانوي يقتصر بالأساس على اقتراح تغييرات نصية بسيطة على الصيغ التي تضعها 
الأقطار الرئيسية . 


فى 


ينبغي للمجتمع الدولي أن يحدد برنابجاً للحوار العالمي عن قضايا التنمية 
الرئيسية وأن يتم هذا في التسعينات. وعلى كلا الطرفين أن يقدم علي على الحوار بالإرادة 
السياسية اللازمة لتحقيق نتائج ملموسة ومفيدة للطرفين معال تفضيلاً لأمر التنمية فق 
الجنوب ‏ وعلى الجنوب أن يكون متأهبا على خير وجه لهذا السعى . 


5 - جنوب منظم من أجل مفاوضات مجدية بين الشهال والجنوب 

من الواجب ألا تكون هناك أوهام بشأن ضخامة المهمة الخاصة بعكس 
الاتجاهات الحالية غير المؤاتية. فالعلاقات الاقتصادية الدولية هى في التحليل الغبائى 
علاقات قوة. لذلك فمن غير المحتمل أن توافق الأقطار المهيمنة على المنظومة 
الاقتصادية الدولية موافقةً سهلة على إصلاحات ترمي إلى تصحيح عدم المساواة في 
توزيع الدحل والثروة في العالم. ولن يستطيع الجنوب إلا بجهد جماعي را سخ العزم 
أن يدفع إلى الأمام إمكانية إجراء مفاوضات مجدية بين الشهال والجنوب 5 هيكلة 
المنظومة الحالية للعلاقات الاقتصادية في العالم. 


وعلى الرغم من المصالح والآراء المتضاربة أحياناً لأقطار اقتصاد السوق في 
الشمال. فإنها حتى الآن تقيم دائم! جبهة مشتركة كلما تصدت للفاوضات بين الشمال 
والجنوب من أي نوع . بل إنها اتخذت مواقف مشتركة في مواجهة كل قطر من الأقطار 
النامية حول قضايا مثل مسألة الديون. أما الجنوب فعلى العكس, إذ لم يستطع أن 
يعمل معاً بتصميم كافٍ. 

وكا ذكر سابقاً لم تشارك أقطار أوروبا الشرقية على العموم بمفاوضات الشرق 
والغرب» وإن كانت تبدي دعمها للجدوب في النقاش الدولي. إن تحسن العلاقات 
بين الشمال والجنوب والأحداث الجمارية في أوروبا الشرقية» الآنء من شأنها خلق 
الشك بموقف هذه الأقطار في المستقبل؛ فهى قد ترغب في إعطاء الأولوية لحاجاتها 
الماسة ذاتها للاستغارات من الغرب؛, وتجعل هذا أسبق في اهترامها من دعم مفاوضاتٍ 
تجري لمصلحة إقرار العدالة للجنوب. على أية حال» سيكون من التهورء بالتأكيد» 
أن يفترض الجنوب حدوث تحسن فوري في نظرة الشمال إلى علاقاته بالجنوب» كنتيجة 
لتحسن العلاقات بين الشرق والغرب. بل يمكن حدوث مسلسل آخر يتحول فيه 
الاهتام . وكذلك الموارد النزيرة أ أصلاء من تمويل التنمية في الجنوب إلى إعادة الاعمار 
الاقتصادي في أوروبا الشرقية. ورا , يسى الجنوب ومهمش في توهج ا حماسة الأولي» 
وهوفي مكانه تاماًء وما فيه من حمية ة لاوصلاح السياسي والاقتصادي في ذلك الجزء 

من الشمال. سيكون هذا ضربة تنزل بمصالح ثلاثة أرباع السكان في العالم . 


ولدى الكنوب فعلاً من المنظيات وال مياكل ما هو مصمم لإقامة موقف مشترك 


ارفا 


إزاء الشمال. فقد حققت في الماضي نجاحاً كبيراً في المجال السياسي, لا سيم في 
الكفاح ضد الاستعمار. ولكنبا أقل بجاعة في التعامل مع القضايا الاقتصادية. ثمة 
سببان أساسيان لذا. أولهم أن الأقطار النامية 0 الفردية لم تتمكن دائا من 
مواصلة التضامن في وجه الإغراء 0 يسوقها إلى السعي فرادى للحصول على علاج 
لحالات وطنية مستعصية. مع أن الحنوب ككل أدرك الحاجة إلى التضامن ف 
مفاوضات الشهال والحنوب. فغالباً ما تكون الأقطار بصفتها الفردية غير قادرة على 
الصمود ضد الضغوط الى 3 تتعرض لما من الشال وتمارس ضدها بشكل انتقائي» 
وذلك نظراً إلى وجود أولويات قومية مختلفة تتباين لديها. يضاف إلى هذا أن التقدير 
القاصر للمضامين طويلة الأجل لمسائل المفاوضات يقود البعض منبا إلى الانفصال عن 
ركب الأقطار الأخرى في الجنوب, دون أن تدرك أن هذا سيضر بالمصالح العامة 
للجميع » بما في ذلك مصالحها بالذات. 

أما السبب الثاني فهو أن الجنوب قد فشل في تنظيم نفسه تنظيياً ناجعا من أجل 
مفاوضات حماعية معقدة. فأغلبية أقطار الجنوب لا تمتلك منفردة القدرة على تناول 
مفاوضات فئية تفصيلية والتي تجري على منابر متعددة وتشمل الكثير جداً من المواضيع 
التي تنطوي عليها العلاقات الاقتصادية بين الشال والجدوب في الوقت الحاضر. 0 
كل قطر من هذه الأقطار يميل إلى توزيع ما لديه من عدد محدود جداً من المفاوضين 
المهرة. 5506 واسعاًء إلى درجة تحد كثيراً من جدواهم في أي أمر من أمور 
المفاوضات . 

في هذا الوضع يمكن أن يكون العمل الجماعي ي الحسن التنظيم مفيداً لجميع 
الأقطار دون تضحية بالفائدة الوطنية لكل -- حدة. بيد أن أقطار الجنوب قد 
فشلت في تحقيق هذا التضامن. فهي لم تستطع أن 5 تثبت أولويات مشتركة تتفق 
ومصلحة التنمية للجميع  ٠‏ أو أن تقتسم الخيرة الفنية نوميت أو أن تعقل محادثات 
بناءة بين الخنوب والجنوب تسبق المفاوضات». أو حتّى أن تطور يار مهنياً مشتر 
يدعمها في أمور المفاوضات. وقد قلل هذا الفشل» كثيراً من فعالية ار ف 
مفاوضات مع الشال. 

من الواضح أن مفاوضات ذات جدوى عن قضايا الشهال والجنوب تعتبر أمراً 
جوهريا للإدارة التعاونية والمقسطة لمسائل التكافل العالمي المتعاظمة. ولكن. وقبل 
إجراء مثل هذه المفاوضات» من الضروري للجنوب أن يقوي مركزه لماعي . وأن 
يعمل على تحديث جدول أعمال المفاوضات. إن أهداف الجنوب الأساسية والتي طالما 
جرى تكرارها تظل محتفظة بشرعيتها. ولكن المسائل والأولويات ضمن هذه الأهداف 
وفيا بينباء» وكذلك مقترحات الجنوب المحددة, تحساج إلى إعادة نظر في ضوء 
التغيبرات والتجارب التي حصلت في الثانينات كما يجري النظر إليها في الجنوب. 


”7ق 


وإلى حين استئناف حوار شامل بين الشمال والجنوب» يتوجب على الجنوب أن 
يستمر في القيام بدور نشيط في الجهود المبذولة لتطبيق قواعد معينة على العلاقات 
الاقتصادية العالمية» وكذلك لتأمين تنفيذها. فمن دون قواعد تكون أضعف الأقطار, 
أي أقطار الجنوب, الخاسرة دائأً. لذلك فإن الحركة نحو منظومة دولية عادلة (لها 
قوانين وأصول وسئن وأسس ثابتة وتطبيقنات نظامية). ذات أهمية كبرى للجنوب. 
هذه الحركة بحاجة إلى دعم لنشوء عملية وضع القواعد الدولية وتطبيقها. إن الدعم 
المتواصل للأمم المتحدة وللجهود المبذولة لجعلها هيئة أكثر فعالية ينبغي أن يكون جزءا 

أما المدف الآخر فهو الضغط من أجل التغيير في المؤسسات الدولية الرئيسية 
المعنية بالمالية والتجارة. هذه المؤسسات تسيطر الأمم الغنية عليها الآن. لذا فإنا 
اشت دراي جنا وصيدفا في أداء وظائفها. فقد أقيمت بصيغة من شأنها أن تلبي 
-حاجات الأقطار المتطورة في نباية الخرب العالمية الثانية. وقد جرى فيم) بعد توسيع 
العضوية فيها لتشمل عدداً أكبر من أقطار الجنوب ولكن دون أي تغيير جذري في 
هياكلها. ! إن المفهوم الذي تحمله والمكنة التي لدمباء بصفتها مؤسسات عالمية, 
يتضعضعان من جراء الطريقة الي تستتخدم فيها أجهزتها الحالية ؛ هذا الوضع بحاجة 
إلى تغيير حتى تصبح أكثر فعالية في تشجيع التنمية في العالم وتغدو مؤسسات دولية حقاً 
وفيدنا: 


خامساً: التحدي أمام الجنوب 


يغطي الجنوب القسم الأعظم من سطح الأرضء وشعوبه تؤلف الغالبية 
الساحقة من سكان العالم . ولكن لا تصيبها إلا نسبة أصغر بكثير من المعدل الذي 
يصيب شعوب الشمال من دخل العالم. إن مئات الملايين من أهالي الجنوب يعانون 
الفقر وسوء التغذية والمرض القابل للوقاية» وهم أميون أو يفتقرون إلى التعليم 
والمهارات العصرية. وعقد التسعينات مهدد أهالي الجنوب بشدائد أكثر مما يحل بهمء 
الآنء وباضطراب أعظم 5 أقطارهم . وقد بدأت شعوب الجنوب تجاهر بأن هذه 
الظروف ليست مقبولة. وعليها الآن أن تجعل رفضها هذا تابجعا ؛ 

والتحدي أمام الجنوب يتجلى بالتأكيد. قولاً وعملاً على أن غرض التنمية هو 
تحسين معيشة السكان؛ مع توجيه النمو الاقتصادي نحو تلبية حاجاتهم وإنجاز ما 
يبتغون. ويتجلى التحدي أمام الجدوب في تقوية المؤسسات الديمقراطية لكي يحيا 
الناس فيه بحرية ويرسموا طريقهم الخاص نحو التنمية بشكل ينسجم وثقافتهم 
وقيمهم , 


كذلك» يتجلى التحدي أمام الجنوب ف استخدام موارده على نحو أجدى 
لتسريع التدمية فيه» مع إعطاء الأولوية لتلبية الحاجات الأساسية لشعوبه ولتحريرها 
تحقيق المكنة الكاملة لمواهبهم وقدرءهم على الخلق» ومن تعبئة مساهمتهم في رفاهية 
مجتمعاتهم وتقدمها . 

ويظهرٍ التحدي» أيضاء ْ توسيع طاقة الحنوب للانتفاع من التقدم في العلم 
والتقانة ضاناً لحياة أفضل لشعوبه. وفي السير بالتنمية فيه ممع الاهتام اللازم بحاية 
البيئة الطبيعية حفظاً لمصلحة الأجيال الحاضرة والمقبلة. 


والتحدي أمام الخنوب يتجلى ف تنظيم نفسه بشكل فعال» وبابتغاء القوة عن 
طريق تعاون مشترك واسع النطاق بين الجنوب والجنوب» ذلك التعاون الذي ينتفع 
من الموارد المتكاملة ويرفع من الاعتماد الذاتي الجماعي ٠‏ ويتجلى» كذلك» ف استخدام 
وحدته وتضامنه في جهدٍ يبذل لجعل العالم موطناً أكثر عدلاً وأككن افا للعوية غيفاء 
من خلال إعادة الميكلة للعلاقات السائدة على وجه البسيطة بحيث تستجيب لما يتعالى 
من تلميح ينشد التكافل بين أمم العالم وشعويه: فما هم إلا أعضاء في أسرة إنسانية 
واحدة في عام واحد. 
هذه كلها تحديات هائلة, إنما من الواجب مواجهتها. 


ولو أن الجنوب» بأممه وحكوماته وشعوبه ومنظاته غير الحكومية» يعمل» 
ويعمل معا. لاستطاع تحويل نفسه إلى ما هو أرقى ولأخذ بيد العالم نحو الرؤية التي 
يحملها عن دنيا المستقبل: ألا وهي عالم غير منقسم . اث 
وسيحدث عدد غير قليل من الانتكاسات» بل حتى من التقهقر؛ ولكن كل خطوة إلى 
الأمام , وكل ما يطرأ من تحسين على حالة شعوب الخنوب» سكول كنا لا يفاط 
فيه . 

سيكون هناك من الأفراد والجماعات, لا بل من الحكومات أيضاً في الشمال» 
من يشاطر الجنوب في رؤيته للوجهة التي ينبغي أن يتجه | إليها العالم . ويجب أن يرحب 
الجنوب ممبؤلاء الحلفاء ويسعى إل توسيع صفوفهم . 

ولكن شعوب الجنوب هي التي تعاني ‏ في المقام الأول» فقر الجنوب ونقائصه. 
كما تعان شكل النظام العالمي الحالي بما فيه من سوء توزيسع لموارد العالم وسوء 
استخدام لما. لذلك. » لا تقع مسؤولية العمل من أجل التغيير في الظروف اللحاضرة 
إلا على عاتق ا نوب نفسه. 


كا 
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أولاً: السجل التنموي للجنوب )198٠-194680(‏ 
المعراث الصعب والآمال والانجازات 


في الفترة من عام 1440 إلى عام 1475 استقل أكثر من خمسين قطراً في آسيا 
وأفريقيا ومنطقة الكاريبي . وقد بدأت هذه الأقطار منذ ذلك الحين تتجه بشكل ماض 
ولكنه جازم دنا عن الاعتهاد على الزراعة من أجل العيش الكفاف,. وعلى التصدير 
لبعض حاصلات تزرع للبيع , ولقليل من المعادن. نحو بنى اقتصادية اانا 
وحدثتء كذلك» تغييرات اجتماعية واقتصادية عميقة الأثر في بعض أمم المنوب 
الأقدم عهداً. وقد قام عدد منهاء ومن ضمتها الأمم الأكثر سكاناً في العالم مشل 
الصين» باجراء تعديلات مهمة في هيكل اقتصادياتها. كما تم إحراز تقدم كبير في 
الحقلين الصناعى والتقانيٍ في أقطار نامية متعددة لا سيما في آسيا وأمريكا اللاتينية . 
واليوم تقوم بضعة أقطار جنوبية بانتاج سلسلة متزايدة العدد من المنتوجات الصناعية 
تنافس بها الدول الصناعية الكبرى في أسواق العالم. 

اتبعت أقطار الجنوب سبلا محتلفة وتدوعت فيها سرعة التقدم . ولكن تقدمها 
الاقتصادي والاجتماعي كان كبيراء ويجب ألا يقل من ن شأنه قياسا على المدى الطويل 
الذي لا يزال عليها أن تقطعه إن مكتسياا الى قال ها ينض الطرفة هنا أر توح 
مأخل الأمر المفروغ منهء تشير إلى ما تستطيع شعوب الجنوب وأقطاره أن تنجزه. إنها 
الآن أفضل أهبةً للمستقبل بسبب إنجازاتها الماضية . 


ألا 


١‏ - عقبات داخلية 

واجه التحول الاقتصادي والاجتاعى في أقطار الجنوب عقبات داخلية وخارجية 
في الحقبة التي أعقبت عام ,.146٠‏ في الحالات كافة. كانت اقتصاديات الأقطار 
المستقلة حديثا ضعيفة ومتفككة., إثر قرونٍ من القهر والاضطهاد الاستععاريين. فلم 
يكن قد أقيم من الأسس اللازمة لإجراء تنمية حثيثة إلا النزر اليسير. كان الأمر على 
هذا المنوال ف افريقيا خاصة؛ حيث انعدم. إجمالاء وجود الصناعات والبنى 
الارتكازية الاقتصادية من طاقةٍ ومواصلات ووسائل اتصالات. وفي انا اننا 
عانت معظم الأقطار سياسة استعيارية حالت» بشكل عمدي, دون قيام ثلمية 
صناعية» وشجعت الاعتتاد التام على تصدير منتوجات أولية . ونجد حتى في أقطار 
أمريكا اللاتينية أن المنتتوجات الأولية ظلت تمثل جل عوائد التصدير في أواخر 
الأربعينات رغم أن هذه الأقطار كانت قد طردت سادتها الاستعماريين ني القرن 
التاسع عشر وأحرزت تقدماً كبيراً في التصنيع. وقد خضعت المنتوجات الأولية على 
الدوام إلى تقلبات شديدة في الأسعار العالمية» كا أن الاتجاه في تحديد شروط التتجارة 
لهذه المنتوجات كان اتجاهاً ضاراً بها في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. كانت 
وسائل الاتصالات والنقل إبتداثية» عدا ما هو موجود, إلى حدٍ ماء في بعض أجزاء 
أمريكا اللاتينية؛ هذا باستثناء الوسائل التي تربط مراكز المناجم والمزارع الكبيرة 
بالموانء . 

كذلك. كانت الببى الإرتكازية اللازمة لوغاء الموارد البشرية من خلال التعليم 
والتدريب غير وافية بالغرض على الإطلاق. أما معرفة القراءة والكتابة. ولحاي 
والمهاراتء فكانت على مستويات متدنية بشكل يدعو إلى الأمى. فنسبة ٠١‏ بالمائة من 
عدد الأفراد غير الأميين كانت تعتبر نسبة اعتيادية في معظم أجزاء افريقيا كر 
الأقطار في آسياء ووحتى في أجزاء من أمريكا اللاثينية؛ كا أن نسبة 6 بالمائة من عدد 
المنتمين إلى المدارس الابتدائية كانت تعتير نسبة جيدة . 


استفحل أمر هذه النقائلص الاقتصادية والاجتماعية بسيب الزيادة السريعة 3 
السكان وانتشار المراكز الحضرية علي عجل من جراء تدفق الناس على المدن أمل 
بحياة أفضل . وقد تزايد الضغط طلباً للخدمات العامة والمرافق التي تنفع الجمهور؛ 
ولكن الأقطار المذكورة آنفاً لم تكن تملك القاعدة الي د كن عابو بم المرافق 
والخدمات» ولا تملك الأموال اللازمة لها. كذلك» لم تكن تتمتع بقدرة إدارية. ولا 
بمؤسسات مالية» لتتمكن من التنقيب عن الموارد الموجودة 0 لتلبية الحاجات 
العامة . 


إن المياكل الاجتاعية الموروثة عوّقت إدارة الحرب التي شنت علناً على الفقر. 


وم 


ففى أمريكا اللاتينية كانت التقسيات الطبقية الحامدة» والقائمة, ف الدرجة الأولى» 
وا 0 لا تزال تقسيهات جلية واضحة للعيان في 
الكثير من الأقطار هئاك» كا كان عدم المساواة في الدخل منتشراً في كل مكان. بشكل 
بارز. وكان هذا هو ال حال ف آسياء أيضاء قبل الاستقلال. حيث سادت الأوضاع 
نفسهاء فضلاً عن أن ما هو موجود من الهياكل السياسية العصرية إنها كان قد صب 
بقالب أنظمة الحكام المستفمرين؟ أما السيطرة السياسية والاقتصادية فكانت »عملي 
في يد نخبة صغيرة. وفي أفريقيا واجهت المؤسسات السياسية الهشة؛ في معظم الأقطار 
حديثة الاستقلال» مهمة عويصة خاصة بصياغة وحدة وطنية. فكانت حدودها قد 

ُبّتت حين قام الزعباء الأوروبيون برسم خطوط الحدود على خارطة أفريقياء في مؤتمر 
5 المنعقد في الفترة بين عامي 1884 و18845» متجاهلين الحدود الجغرافية 
الطبيعية» وكذلك الروابط الثقافية واللغوية. لذلك», تفاقمت التوترات الاجتماعية في 
كثير من أقطار افريقيا (وفي بعضها في آسيا), بفعل المطالب الإثنية والثقافية والمطالب 
المضادة لها. إن الحدود الاعتباطية أو غير الواضحة التي فرضت لمصلحة الحكام 
الاسععاريين حلفت هووونا من النزاع الكامن في كثير من الدول القومية الجديدة . 


- الوسط الخارجي 


إضافة إلى هذه المصاعب جاءت الترتيبات الدولية» من أجل الاقتصاد العالمي 
التي صممت بالأساس في حقبة ما بعد الحرب» لخدمة مصالح البلدان المتطورة. 


كان الغرض من مؤمّر بريتون وودز عام 4 إقامة نظام نقدي ومالي عالي . 
أما المؤسستان اللتان أنشأهها المؤتمرء وهما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ فقد 
قصد منهما تشجيع الاستقرار في أسعار الصرف. ورعاية إنماء التجارة الدولية. 
وتسهيل حركة رأس الال في العالم. على أن المشتركين الرئيسيين في المؤتمرء أي البلدان 
الصناعية» كانت تدفعهم الرغبة في تحائي العيوب المريعة في تصورهم والتي 0 
تنتقص من نظامهم للعلاقات الاقتصادية الخارجية, فيا قبل الحرب, كان على رأس 
تلك المثالب السياسة التجارية القائمة على إفقار الجار» وسياسة أسعار الصرف, با في 
ذلك سياسة الحاية والتخفيض التنافسي لأسعار الصرف, والترتيبات غير الفعالة لتوفير 
السيولة الدولية . 

ساد في ذلك المؤتمر عدم الاهتمام بمصالح الأقطار النامية» الأمر الذي م يكن 
منه بد. فقد كانت تلك الأقطار» في معظمها, لا تزال أقطاراً مستعمرة» لذاء فإنها لم 
تمثل في مؤتمر بريتون وودز. أما الهند فقد أقرلها باستقلالها وشيك التحقيق» ولكنها لم 
تشارك في إجراءات المؤتمر إلا مشاركة هامشيةء شأنها في ذلك شأن أقطار العالم الثالث 
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انني كانت قد نالت استقلالها منذ أمدٍ طويل. وهكذا جرى تجاهل العام الشالث إلى 
2 وم تحظ مصالحه إلا باعتبار طفيف. ثم جاءت هياكل صنع القرار التي 
نشت للمؤسستين الحديدتين لتؤيّد وضع التبعية للعالم الثالث» فنظام و فيها 

0 سيطرة واضحة لكبار المساهمين» أي البلدان الصناعية الكبرى. 

بيد أن الاهتهام بالأقطار النامية لم يكن مفقوداً كلياً؛ فقد شمل تفويض البنك 
الدولي العمل على تقديم المعونة لأغراض التنمية. ولكن هذاء في السنوات الأولى 
القي أعقبت الحرب» كان أمراً يأتي في المقام الثاني بالنسبة إلى دور البدك في تمويل 
إعادة الإعمار في أوروبا واليابان اللتين دمرتها الحرب. بل إن الاقتراح القاضي بإنشاء 
«صندوق الأمم المتحدة الخاص للإنماء الاقتصادي»» لتقديم عون واسع النطاق 
بشروط سهلة للأقطار النامية» كان قد رفض في الخمسينات بالنظر إلى اعستراض 
البلدان المتطورة على اشتراك الأمم المتحدة في تقديم العون المالي للأقطار النامية . 

كذلك؛» وئدت الفكرة القاضية بعقد ترتيبات دولية تعمل على استقرار أسعار 
البضائع. وقبرت معها الخطة القاضية بإنشاء «منظمة التجارة الدولية»» حين رفض 
الكونغرس الأمريكى التصديق على ميثاق هافانا. أما «الاتفاقية العامة للتعريفات 
والتجارة» (الغات) التي تأسست كترتيب انتقالي موقت, فهي بديل هزيل لتلك 
المنظمة المقترحة. فليس ل «الغات» صلاحية للبحث في مسائل تتعلق بإفاء أقطار 
العالم الثالث. وعند وضع هذه الترئيبات المؤسسية الجديدة جرى. أيضاًء تجاهل 
الرأي القاضى بضرورة الضغط على كل من الأقطار ذات العتجز والأقطار ذات 
الفائض. وليس على الأولى وحدهاء في التكيف في إدارة الاختلالات في موازين 
المدفوعات . ١ ١‏ 

بيد أن نظام بريتون وودز ساهم مساهمة مهمة في ما كان سيصبح حقبة لا مثيل 
لها من الإزدهار قي الانتاج والتجارة, قي العالم خلال العقدين اللذين أعقبا انتهاء 
الحرب العالمية الثانية . كان هذا الازدهار مدعوما بدرجة عالية من عر ن بين الأقطار 
المتطورة في الغرب» وذلك في سياق الحرب الباردة الي سرعان ما نشبت بعل انتهاء 
الحرب الفعلية. وقد أضحت سنوات الخمسينات والستينات ومقرات ١‏ ذهبية) بالنسبة 
إلى الأقطار الصناعية ؛ فقد تمتعت هذه الأقطار خلال تلك السنين بأقصى رواج في 
أسواقها ف التاريخ الحديث». وصحب ذلك توظيف كامل للعاملين مع شيء لا يكاد 
يذكر من التضخم. 

هذا الوسط الاقتصادي الدولي الحافل بالحيوية ساهم. في وجوه متعددة. في نمو 
التجارة العالمية ودعم جهود التنمية الجارية في عدد من اقطان الجنوب» قديمها 
وحديثها. بيد أن كثيراً من الأقطار النامية لم يستطعء بسبب من حمود هياكله 


كم 


الاقتصادية وقاعدته الضيقة. أن ينتفع من الفرص المتزايدة في الأسواق العالمية. وقد 
ظلت الأقطار النامية المصدرة للمنتوجات الأولية تعاني » على العموم ‏ الركود العام 
وعدم الاستقرار الضارب أطنابه في هذا النوع من التجارة العالمية. غير أن الطلب 
العالمي على السلع المصنعة تزايد بسرعة أكبر» فاستفادت بعض الدول النامية من هذا 
التصاعد استفادة تامة. بيد أن عدداً من المنتوجات المصنعة المهمة التى تصدّرها 
الأقطار النامية واجهت حواجز تجارية تمييزية فرضتها الأقطار المنطورة خلافاً لمبادىء 
«الغات» ني أغلب الأحيان. والمشل الصارخ على هذا الوضع يتعلق بتصدير 
المنسوجاتء» ولو أنه ليس المثل الوحيد. 


كان هناك؛ أيضاًء تدفق متزايد لرأس امال من الأقطار المتطورة إلى الأقطار 
النامية خلال تلك الفترة. فقد أخذت الأقطار المتطورة على عاتقها شيئاً من المسؤولية 
تجاه مساعدة الأقطار النامية» ويعود ذلك الى ظهور اتفاق في الرأي. على المستوى 
العالميى » بشأن أمور التنمية. وترتب على ذلك زيادة التدفق في رأس امال الرسمي إلى 
الأقطار النامية. وبشروط تفضيلية في أغلب الحالات. بيد أن الزيادة في المساعدة 
المقدمة من أجل التنمية لم تبلغ قط الأهداف الي حددت لها دولياً. يضاف إلى هذا 
أن العون لم يكن يمخصص فيا بين الأقطار المتلقية وفق معيار اقتصادي موضوعي بل 
كان التخصيص في الغالب محكوماً باعتبارات سياسية وأمنية. وعلى أية حال سرعان ما 
تجاوز تدفق رأس المال الخاص» الذي يتكون من الاستثارات المباشرة وتسهيلات 
التصدير وقروض المصارف» ما كان يرد من عون رسمي ؛؟ ؟؛ فبحلول أواسط السبعينات 
كان رأس المال الخاص يمثل ٠‏ بالمائة تقريباً من المجموع الصافي لرأس المال الرسمي 
الثنائي الوافد من الأقطار الصناعية إلى الأقطار النامية . 


وكان من آثار تدفق رأس المال الخاص المتزايد أن نعاظمت الشركات الكبرى 
العاملة خارج حدود بلادها وتوسعت في الانتشار؛ وهذا أمر يعتبر بمثابة النعمة المشوبة 
بالنقمة. وقد بدأت المناقشات» وهي الآن مألوفة في العالم الشالث» تدور حول 
المساهمة المالية للاستثمارات الأجنبية» بعد تنزيل الأموال الصادرة التي تمثل الأرباح 
والعوائد والأتعاب والمدخلات المستوردة من المواد الوسيطة في الانتتاج» والتسعير 
التحويلي. بيد أن الاستثمار الأجنبي المباشر حفزء بلا ريب» عملية التحديث والنمو 
في بعض المجالات . وقد امتد تأثيره» في بعض الحالات» إلى مجالات أخمرى عن 
طريق الارتباط بالنواحي الأخرى من الاقتصاد؛ أما ف حالات متعددة أخرى فقد 
ظلت المجالات التي جرى فيها مثل هذا الاستثهار جزراً منعزلة دون ظهور أثر نافع 
أوسع نطاقاً منها. 


الذذا 


© الآمال 

وهكذاء كان مجرى الأمور في الاقتصاد الدولي» في السنين الأولى التي أعقبت 
الحرب »> مُعيناً من بعض النواحي لمجهودات التنمية في الأقطار النامية» على الرتهم من 
التجاهل الجاري على العموم لمصالح تلك الأقطارء بل حتى القيام بما هو في غير 
مصلحتها. بيد أن العنصر الايجابي الأهم قد تجلى في إحساس الأقطار المذكورة بالثقة 
والحواسة . 

فبالنسبة الى كثيرين كان هناك الأمل الذي ولد من رحم النجاح في الكفاح 
الذي خاضوه من أجل التحرير. وساد في كل مكان كلام عن المساواة والتقدم, وعن 
إرساء الهويات القومية على أسس من التقاليد والقيم الثقافية المحلية. 

على أنه ما ان حل الوقت في أواسط الخمسينات حتى اتضح أن توزيع القوة 
الاقتصادية والسياسية في عام ' ما بعد الحرب يركز في بضعة أقطار متطورة» فبدا هذا 
لكثير من أقطار الجنوب أمراً مجحفاً يمثل خطراً على الاستقرار في العالم . رادت 
تجارب الكفاح لتحرير الشعوب الآسيو- أفريقية تراود الآمال. مرة ة أخرى. وتزين 
مله الشعوب أن من الممكن جعل هذا النظام العالمي نظاماً يراعي مصالح ا جنوب» 
عن طريق العمل الجماعي المناسب. فكان المؤتمر الآسيو أفريقي المنعقد في باندونغ 
عام 19084 يمثل عا عن ثقة الجنوب المتنامية يقوته الجماعية وإعراباً عن تصميمه 
على التأثير في العلاقات السائدة على وجه البسيطة باتجاهٍ و دول حقاً. وقد غرس هذا 
المؤتمر بذور حركة عدم الانحياز التي عقدت اجتاعها الأول عام 2١1151١‏ وتوسعت 
عضويتها لتشمل معظم أقطار الجنوب بما في ذلك الكثير من أقطار أمريكا الجنوبية. 
كان من أهم ما عنيت به الحركة النضال ضد الاستععار. وحماية السيادة والحقوق 
للدول الصغيرة والمتخلفة عن ركب التطور, والاهتتام بأن يجري التطور في هذه الدول 
بحرية. 


وبالتدريج » تطور الأمر على المستوى الدولي فصار ينظر إلى الفقر والتخلف على 
أنهها جديران باهتهام العالم. فَرَعَتَ الأمم المتحدة ووكلاتها المختلفة هذا الوعي 
وعملت على تقويته وإن لم تكن الجهود العملية والموارد المعبأة للتنمية العالمية كافية 
لحاجاتبها قط . وأنشأ البنك الدولي «الوكالة الدولية للتنمية» عام ,كول وفوضها ملح 
القروض بشروط سهلة لأفقر الأقطار النامية. كما أنشأ صندوق النقد الدولي قسما فيه 
عام 1951 هو قسم «تسهيل التمويل التعويضي» لغرض دعم الجهود المبذولة في 
الأقطار النامية لمعالجة أزمات التحويل الخشارجىي, وهى الأزمات التى يحدثها 
الانخفاض الحاد في العائدات من تصدير البضائع الأولية لأسباب خارجة عن سيطرة 
الأقطار المعنية . 


م 


وأنشئت في عام 65 ال «أنكتاد». وغرضها الصريح تشجيع التلمية والتجارة 
وتعضيد التعاون الاقتصادي بين الأقطار النامية. والعمل على إزالة الإاجحاف قي 
العلاتات الاقتصادية بين الشمال والجنوب . وفي تلك الآونة تشكلت مجموعة 
ال «لالاءء وهئ الآن أداة المماورضة للأقطار النامية عن الكثير من القضايا 
الاقتصادية. كان تأليف هذه المجموعة بمثابة إقرار من الجنوب بالحاجة إلى مزيد من 
التضامن المنظم . 

إن إنشاء ال «أنكتاد» يمشل إدراكاً للحاجة إل إصلاحات هيكلية في نظام 
التجارة الدولية» من 00 ن تجعل هذا النظام فضا الى تدمية سريعة في النوب. 
بيد أنه سرعان ما اتضح أن الأقطار المتطورة لم تكن مستعدة إلآ إلى النظر في تغييرات 
هامشية قِ الترتيبات التجارية» وهي تغيبرات لا قينا يذكر من الإطار الأسامي 
للنظام الآنف الذكر. 

وفي خلال الخمسينات والستينات أقدم عدد من الأقطار النامية على وضع 
ترتيبات للتعاون الوقليمي وشبه الإقليمي في داخل الجنوب. كان بعض تلك 
الترتييات سانيا فق طبيعته بالدرجة الأولى» أما بعضها الآخر فكان ذا أهداف 
اقتصادية مباشرة . وكانت أمريكا اللاتينية ف المقدمة فق إقامة مجموعات إقليمية وشيه 
إقليمية» تهدف إلى تحرير التجارة وتوسيعها بين الأعضاء وإلى تشجيع التنمية الصناعية 
بالاستفادة من الاقتصاديات ذات الوزن. وسرعان ما شاع هذا الاتجاه في أفريقيا 
وغرب أآسيا وجنوب شرقها. 

إضافة إلى هذا أنشئت في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية مصارف للإنماء على 
أساس إقليمي وشبه إقليمي » لغرض تسلخير المعونة متعددة الأطراف باتجاه الحاجات 
الإقليمية بشكل خاصء» وتشجيع الجهود المبذولة نحو الاعتماد الذاتي الجماعي. ى| 
جرى التوصل عن طريق ارات في داخل ال «أنكتاد» إلى إلى «نظام المزايا التعرفية 
العام). وقد منيح هذا النظام أقطار الشمال معاملة تفضيلية في فرض التعريفات على 
استيراد سلع مصنعة مختارة من الجنوب. بيد أن النظام كان خاضعا لعدد كبير من 
القيود والاستثناءات حتى كان أثره هامشياًء في أحسن الأحوال. 


وعلى وجه العموم ظل الأمل حياً قِ الحنوب. فقد حبرل ذه ماء وهئاك ما 
يدعو إلى توقع المزيد منه. 


سيستعرض هذا الفصل كيف جرى الحفاظ على الأمل في فترة ما بعد الحرب 
مباشرة» وكيف تحقق جزئياً في الخمسينات والستينات وإنّ بطريقة كانت غير قابلة 
للمحافظة عليها. وسيبين الفصل كيف واجه التقدم صعوبات متزايدة قِ السبعينات؛ 
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وكيف 2 الأمل عند حد ولاذاء في أزمة التئمية العامة في الثانينات . أما الفصول 
الباقية من هذا التقرير فستقترح الوسائل الكفيلة بايقاد شعلة الأمل مجدداً في الجنوب 
عن طريق جهود متجددة معتمدة على الذات من أجل تنمية تنطلق من الساس 
وإليهم » وكذلك عن طريق إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية الدولية. 


- الإنجازات 


كان هناك نمو اقتصادي كبير في الأقطار النامية كافة» تقريباًء حتى أواخر 
السبعينات؛ وقد استطاع كثير منها أن يحافظ على معدلات عالية في النمو سنة بعد 
أخرى . إن تعبئة المدخرات المحلية والموارد الخارجية أنتجت بالنسبة إلى الجندوب ككل 
0 المال. فقد ارتفع الاستثار المحلى من حوالى ١5-1١١‏ 
لماثة من إجمالي الناتج المحلي في أوائل الات إلى 18 بالماثة في الستينات» ثم 
1 بالمائة ف السبعينات . وكانت الزيادة في دخل الفرد الواحد بعد عام و5 
والتي يقدر بأنها تضاعفت بين عامي و194174ء قد بلغت نسباً تضاهي إلى حد 
كبير نسب الزيادة الى حدثت في تجربة التنمية الماضية في الأقطار الصناعية والتى 
حدثت في التجارب السابقة داخل الجنوب نفسه. ١‏ 
بلغ معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي للأقطار النامية في الستينات ما يناهز *. 
بالمائة سئوياً . ونتيجة لعدم الاستقرار 0 في العالم الذي بدأ في أوائل السبعينات» 
وارتفاع سعر النفط عام 21917 أخذت نسبة النمو بالتباطؤ. وقد عانت الأقطار 
الناميةء لا سيا المستوردة للنفط منهاء تردياً كبيراً في الوسط الخارجي. وفي أفريقيا 
شبه الصحراوية, حيث عملت كوارث المناخ على استفحال الوضع العصيب أصلاء 
هبط معدل النمو هبوظاً حادا خلال الفترة بين عامي كل/اةا١‏ و١مؤ9١‏ . مع هذا 
ونظرا | إلى الوضع الاي المتحسن للأقطار النامية المصدرة للنفط, بلغ معدل النموفي 
حوب ككل نا ييف عل 0 01 مقي فى المييات” إن متوسط معدللات النمو 
لإجمالي النائج المحلي. بنوعيه الفردي والكلي, في الجنوب خلال عامي 117٠‏ و941١‏ 
مبين في الشكل رقم (7 .)١-‏ 
أدى النمو السريع في ثلاثة عقود متوالية الى تغيبرات اقتصادية مهمة وإلى 
أنجازات إجتاعية كبيرة في رمن الأقطار النامية. فقد حدث الخفاض في نسبة 
الفقراء المدقعين. وإن م يدخفض علدهم . وجرى تحسن في طرق الفلاحة التقليدية 
في عدد من اا وخطا التحديث الزراعي في بعضها خطوات واسعة. كما أن 
الاستثزار في شؤون الصحة العامة والتعليم» وكذلك السياسات الحكومية التقدمية» 
أدت إلى تحسين مستويات الرفاه العام» وسياتي بحث هذا الموضوع مفصلاً في المبحث 


كم 


شكل رقم (5 )١-‏ 
معدّلات نمو الناتج (الفردي والكلى) في الجنوب. -195٠‏ 14817 


النسية المثوية 
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المصدر: الانكتاد («حكك21نا). 


الختامي من هذا الفصل. وقد أصاب البعض من أفقر الأقطار قسط من هذا التقدم. 
الأمر الذي يبرهن على النتائج المشهودة التي يمكن تحقيقها من خلال السياسة العامة 
والعمل الاجتماعي, على الرغم من المستويات المنخفضة في الدخمل القومي. إن هذا 
من الدورس المشجعة جدا لسجل التنمية الماضي . 

إن نمو القطاع الصناعي حول المياكل الانتاجية. والاجتاعية أحياناً» تملا نقل 
عددا من الأقطار النامية من حال إلى حال لا سيما في آسيا وأمريكا اللاتينية. وقد 
سهل هذا التتحول إجراء توسع كبير في تجهيز الماء والطاقة. وفي شبكات اللقل 
والاتصالات, وفي الإسكان» وفي غير ذلك من البنى الارتكازية. ى) أن هذا كله 
تحدم عملية التحول في الوقت ذاته. هذا التحول الاقتصادي بوجه عام, الذي نقل 
الجنوب من حال إلى حال بين عامي 19 و80وك32 مبين في الشكل رقم 5-59). 

وقد جرى في كل مكان تشجيع هذا التحول الصناعي » الذي كان للشركات 
الكبرى العاملة خارج حدود بلادها دور فيه؛ في الغالب» شيف نشطا من الدولة 


/عم 


شكل رقم (؟ )١-‏ 
التحول الاقتصادي قٍ الجنوب: التوزيع القطاعي للنائج المحلي الاحمالي » 
و180١‏ 


الانشاءات والخدمات الانشاءات والخدمات, 


من خلال إجراءات شتّى (كالتتخطيط الصناعي, والحاية التجارية؛ والتسويل 
التنموي . والاستثمار العام في الصناعات الاستراتيجية). وقد تمثل التحول قِ أغلبية 
الأتطار في التوسع قِ صناعة السلع الاستهلاكية للسوق المحلي. وقد صحب هذا 
أيضاً ف بضعة ة أقطار كبيرة, بخاصة البرازيل والصين والمهندء» حدوث تطور في صناعة 
السلع الرأسمالية . وبحلولٍ السبعينات أصبح عدد من الأقطار النامية» في آسيا 
وأمريكا اللاتينية» منافساً 0 في تجارة السلع المصنعة ف العالم . 


وكانث من أكثر التطورات إنجابية فيس| حدث ٠‏ تلهور منظيات من السكان» 
وحركات شعبية» تتنامى باطراد» ويتزايد نشاطها وتنتشر في المناطق الريفيةٍ وا حضرية 
هما وقد جرى على العموم تشكيل هذه المنظمات 0 امتيجابة الحاجات 
ماسة» اقتصادية واجتاعية وثقافية وسياسية. كانت المنظمات الحكومية تهملها أو 
تتناساهاء أو غير قادرة أو مستعدة لمواجهتها. ولسوء الحظ نظر إلى هذه الجماعات في 
الادراك والتقبل لنوع من أشكال التنمية وإدارتهاء يقوم على الموارد والخسبرات المحلية 
في استخدام التقانة؛ وعلى المشاركة الشعبية في التخطيط. والأكثر أهمية أن مجهوداتها 
أثبتت الى حدٍ كبير المفهوم القائل بالتنمية من الناس وإليهم . لذاء ينبغي أن ينظر إلى 
عملها على أنه مكمل لنشاط الحكومة وليس متعارضاً معه . فالتنمية الحقيقية في 
ا حنوب» على كل حال لا يمكن الحفاظ عليها من دون مشاركة الناس؛ فهم وسيلتها 
وغايتها معا. 
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الخلل في التجربة التنموية 


من المهم أن نتذكر هذه الحقبة من التقدم وما رافقها من أجواء الأمل» الآن 
وقد ساد تشاؤم عميق في العالم الثالث بشأن إمكانات التنمية الاقتصادية في المستقبل. 
ومع هذا يمكن أن نرى ونحن في أواخر الثمانينات أن إنجازات الجنوب خلال تلك 
الحقبة لم تغير في شيء يذكرء مركز معظم أقطار العالم الثالث في علاقتها بالنظام 
الاقتصادي العالمي . فقد ظلت أقطاراً فقيرة وتابعة ولا حول لها ولا طول. ول ترتفع 
فيها على العموم درجة الاعتماد الذاتي القومي ؛ وتعاظم الإتكال ني بعض الأقطار 
عندما بدأت تجرب التحديث. وأناخ الفقر بكلكله (غلاظته) باصرار» واتسعت 
الفجوة في الدخل بين الشمال والجنوب. 
يضاف إلى هذا أن النمو الاقتصادي الذي لا ريب فيه في معظم أقطار الجنوب 
نادراً ما أزال الإجحاف والانشقاق الكامنين في بنية المجتمع؛ ؟ وأصبحت الفجوة 
الفا في الدخل بين الأغنياء والفقراء أوسع بكثير في عدد من الأقطار. ونتيجة لهذا 
يثمر النمو الاقتصادي وحدة قومية أو استقراراً وطنياً أو تماسكاً اجتماعياً أكثر تما كان 
عليه الأمر في السابق. وأخفقت أغلبية الأقطار في تحسين مركز المرأة الاجتماعي 
والاقتصادي. وآدّى النمو على العموم إلى عدم التوازن في تحقيق الحياة الحضرية. 9 
جرت المحاولات من أجل هذا التحضير من دون تخطيط. وكانت في العادة عشوائية ؛ 
وأدى» أنضاء إلى إيجاد جيوب صغيرة من الصناعة الحديثة في تعايش عجر بح 
قطاعات كبيرة شبه تقليدية» وال ارتفاع الطلب على الاستيراد يصحبه تراجع في 
الطاقة على التصدير» هذا فضلاً عا تركه هذا النمو من دمار كبير في البيئة. 


إن هذا الوصف الساحق للمثالب لا ينطبق بالطبع على الأقطار النامية كلها 
بصورة متساوية ؛ ولا ينطبق على الإطلاق على عدد قليلٍ منها . بيد أنه يمثل صورة 
صحيحة للأحوال في الأقطار النامية كمجموعة. كما أن من المفروغ منه أن هذا 
الوصف نائىء عن حكم يتخذ في ضوء ما جرى في الماضي» عند النظر إليه في الوفت 
الحاضر. 

والتاربخ لا يقدم خرائط موثوقة تستر: شد بها الأقطار التي تبدأ سيرها على طريق 
التنمية؛ في النصف الثاني من القرن العشرين. فالظروف التي باشرت فيها هذه 
الأقطار بتغيير اقتصادها تختلف في نواحٍ مهمة عن الظروف الي رافقت الأقطار 
المتقدمة الآن في مرحلة مقارنة من مراحل تقدمها الاقتصادي . وأبرز الفوارق يتجلى في 
ظروف التوزيع السكاني» وفي الثقانة :وإ شير ولينين كر في تطلعات الناس. 

واقتصاديات التنمية ذاتها لم يعترف بها كموضوع للدراسة المتخصصة إلا 
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حديثاً. لذلك كان على الحكومات التي تحاول تسريع وتيرة النشاط الاقتصادي القومي 
فيهاء كي تضمن حياة أفضل لشعوببهاء أن تتعلم بطريقة التجربة والخطأ. 
تثبت التجربة التنموية» في عصر ما بعد الحرب. أن المعدلات العالية للنمو 
الاقتصادي ليست كافية بحد ذاتها لإزالة الفقر العام وإن كانت ضرورية لتحقيق 
هذا الهدف. ويبِين التحليل المقارن لتجربة كوريا الجنوبية وتايوان والبرازيل» وغيرها 
من الأقطار التى سجّل اقتصادها معدلات نموعالية؛ بجلاء أن النمولا ينحوالى 
تقليل الفقرء إلا إذا رافقته سياسات اقتصادية واجتماعية معينة موبّهة نحو هذه 
الغاية. فثار النمو الاقتصادي في كل من كوريا الجنوبية وتايوان إنما أمكن نشرها على 
نطاق واسع لأن عملا كان قد اتخذ سابقاً لإعادة توزيع المرافق الانتاجية النزرة 
(كالاراضي): ولإغماء الموارد البشرية عن طريق متباج يوازن بين التعليم 0 
والفني وتعليم الجمهور العام . وقد اتخذت هذه الاجراءات منل أمدٍ يكفي لكي تؤ تؤْةٍ 
أكلها. وتفيد التجربة في القطرين المذكورين بأنه ينبغي للنمو أن يكون وبا شك 
ئق» وأن يكون نمطه من النوع الذي يأخذ بالعمل المكثف بدرجة عالية» لكي يمكن 
تحقيق مستوى متصاعد سريع في الاستخدام والمحافظة على هذا المستوى باستمرار. 


ينفذ عدد كبير من الأقطار النامية استراتيجيات تنموية شاملة كالتي ذكرت 
آنفاً؛ وقد أدى الاستثار فيها بكثافة رأسالية عالية, وما صاحبه من قصور في الاهتيام 
بأبعاد الاستثار الاجتاعية» إلى وضع لا خترك فيه معدلات 'التمز العبالية كرا نينا في 
حالة الفقر السائدة. أو تصحح شيئاً من الإجحاف الاجتماعي والاقتصادي الذي 
يصيب الناسء وهو وضع حدث باستمرار في مثل هذا الظرف: المذكرت هناك النظار 
أخرى كان النمو فيها أقل من أن يتناقص كثيراً. مثلا. كان النمو في الهند» في العقود 
الثلاية الأولى من عهد ما بعذ الحرب» أبطأ بكثير من متوسط النموفي الأقطار النامية . 
إن ارتفاع دخل الفرد الواحد في الهند بمعدل يناهز ١,5‏ بالمائة سنوياً هو أقل من أن 
يضمن تحسناً ذا شأن ف مستويات المعيشة لعموم الناس. 


ونجد ف كثير من الأقطار أن المفعول النافع الذي يتركه معدل النمو المرتفع 
ارتفاعاً معقولاً | ما يعظل أثره إلى حد كبير جراء النمو السكاني السريع . أما إذا :3 
إلى المراحل المشامبة في التلمية الأوروبية فإننا نجد أن معدل الوفيات ينخفض تدريجياً 
كلما تحسنت مستويات المعيشة وازدادت مكافحة المرض ؛ وفي الوقت عينه ينخفض 
معدل الولادات . أما في الأقطار النامية فإن التقدم في الطب في عهد ما بعد الحرب 
أدى إلى اتخفاض هائل قي معدل الوفيات» يرافقه معدل عمر أعلى» وذلك قبل أن 
ينخفض معدل الولادات اسشحابة لمستويات معيشة أعل . وكانت النتيجة حدوث 
تفجر سكاني في عدد كبير من الأقطار وقد استفحل هذا التفجر فيها لعدم اتخاذها 
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الاجراءات الكفيلة لتقليل معدل الولادات ولو تقليلا معتدلاً. 

وجاءت التغييرات المختلفة في التقانة وفي أدوات العمل المستعملة 35 الفلاحة 
والصناعة معاً لكي تزيد في أثر الضغط السكاني وذلك لأنه لم يعد مطلوباً إلا عدد أقل 
كثيراً من اليد العاملة لإنتاج الوحدة الواحدة من الناتج. لذاء أصبح من الصعب 
التوفيق بين كفاءة الإنتاج والحاجة الى توفير الأعمال لقوى عاملة متزايدة سريعاً. هذاء 
وأخخذ انتشار المعلومات؛ عن طريق وسائل النقل والاتصالات الجيدة التي تربط 
الشمال بالجنوب» يزيد من توقعات الناس في| يتعلق بالدخل ومستوى المعيشة حتى في 
أقاصي العام النامي . 

كل هذه العوامل يجب أخذها بعين الاعتبار في تفسير التجربة التنموية في 
الجنوب» ولو أن هذه العوامل أو غيرها من التفسيرات المبسطة لن تنصف ما يجري ف 
العالم الثالث منذ انتهاء المسرب العالمية الثانية من عمليات نخاصة بالإماء ودرجة 
نجاحها بما في هذه العمليات من تنوع وتعقيد, ولن تفيها حقها. مع ذلك فإن من 
الممكن الاستفادة من دروس كثيرة؛ وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن استراتيجيات 
التنمية المختلفة قد تعمل على نحو أفضل في المستقبل في عدد غير قليل من الحالات . 


5 - نمط في التئمية لا يفضي إلى المساواة 


إن الغرض الأساسي المعلن من التنمية هو إزالة الفقر والجهل والمرض. وقد 
اتخذ عدد كبير من الأقطار النامية تماذج من الأقطار المتطورة وهي التي قضت على هذه 
الشرور بشكل عام. وبما أن هذه الأقطار ‏ عن كيرا بمعدل النموفي إجمالي الناتج 
المحلي» فقد أحذت أغلبية أقطار الجنوب تستخدم ١‏ هذا المعدل كمقياس للأداء 
الناجح. فأصبحت الزيادة في معدل النمو المذكور هدفاً بطلويا ناته 1 وضارتة يده 
الزيادة هي التي تحدد معنى التنمية من الناحية العملية. وقد أخفقت أغلبية الأقطار 
النامية في إدراك أن مثل هذه الأرقام يمكنها أن تسر على الفقر والشقاء والمظالىء وهي 
بالذات العاهات التي تتلهف تلك الأقطار لعلاجها. إها لا تأحذ بعين الاعتبار 
الظروف المختلفة جداً التي يحاول الجنوب أن يتطور في إطارها. ويما أن هذه الأقطار 
قد آمنت بالنظرية القائلة إن النمو يأخذ بالتناقص» فأولتها أكثر مما ينبغي من الثقة. 
حرصاً منها على إيقاف التناقص المفترض» فإنها لم تقم إلا بالقليل من العمل 39 
لتحسين الانتاجية ورفع دخول الفقراء؛ أو بما يكفل توزيع منافع النمو بشكل أكثر 
مساواة عن طريق برامج من قبيل الاصلاح الزراعي . 

ونتائج هذا النمط من التنمية هي 2 الآن. من الوضوح يمكان. فعدم المساواة 
يميل إلى التوسع كل نما الاقتصاد واتجه نحو مزيد من التصنيع. والفجوة في الدخل 


لل 


والمعرفة والسلطة ما فتثشت تتعاظم ما بين القطاع الحديث - التقليدي. وكذلك 
في داخل كل قطاع منباء في الجنوب. والأغنياء والأقوياء في أقطار الجنوب يتمكنون 
من التمتع» بشكل متزايد؛ بأساليب الحياة والأنماط الاستهلاكية السائدة في الأقطار 
المتطورة في الشهال. ولكن فثات كبيرة من السكان لم يصبها تحسّن يذكر في مستوى 
معيشتهاء وهي تشهد بأم العين الرفاه المتزايد الذي ترفل به القلة. أما أتعس الناس 
شقاء وأقلهم قدرة على الاحتجاج أو على حماية مصاحهم. فهم في العادة الأكثر 20 
للنوائب من الفقراء: النساء والأطفال والجماعات الأخرى المضارة اجتاعياً . 


اتمحذ التذمر من هذه الاتجاهات أشكالاا مختلفة . ففى افريقيا وآسيا تراجع 
الشعور بوحدة الهدف وبالأغراض المشتركة التي طبع بطابعها الكفاح من أجل 
التحرير» وحل محلها الانقسام والاضطراب الاجتماعي » وهو اضطراب تشعل فتيله 
أحياناًء اعدات لا عت يضبن إلى ما مسري فيتحول إل الفجتاز عيامي ؛ اتا 


النظام 0 الأمر الذي يدي إلى عدم الااستقرار السيامي . 


وأهملت الزراعة الفلاحية في عدد من الأقطار» وهذا أمر له نتائجه الوخيمة قِ 
الأقطار الأقل تطوراً . دم يكن هذا الاهمال متعمداً داكا ؛ ففي بعض الخحاللات يكون 
الوفاء بحد أدن على الأقل من متطلبات البنى الإرتكازية الثقيلة لبلاد واسعة وسكان 
منتشرين» من الشروط المسبقة للاهتهام المباشر الناجع بحاجات الفلاحين. ولكن مثل 
هذا الاهمال يعني دائأ ركود الأحوال / انتقالها من سيىء إلى أسوأ بالنسبة الى فقراء 
الأرياف, وتكون نتيجته بصورة ة عامة أن منتوجات الأطعمة ومدخولات الفلاحين لا 
تتماشى والنمو السكاني. والنتيجة في الغالب هي تعويق مجهودات التنمية بأسرهاء لا 
سيما محاولات التصنيع» فالصناعات تحتاج إلى أسواق وإلى أناس يسعهم شراء ما 
تنتجه فهي لذلك لا يمكن أن تزدهر حين يظل جمهور الناس فقيراً. 


إن عدداً من الأقطار النامية الفقيرة الذي كان ينتج ما يكفي من الغذاء لسد 
الحاجات المحلية, أصبح بالتدريج مستورداً الصا لهذا الغذاء وأمسبى اقتصاده ككل 
أكل تغرضا للهزات بصورة حتمية. أما النتيجة فهي حاجة متزايدة إلى التحويل 
الخارجي لدفم أثان ما يستورد من طعام ‏ تصحبهاء. ٠‏ في بعض الأقطار. جاعة دورية. 

أما في الأقطار شبه الصناعية وذات الدخخل المتوسط فالنتيجة الحتمية التي تنشأ 
عن الااجحاف الاجتماعي والاقتصادي, هي تكريس المزيد من الموارد لتلبية طلب 


المجموعات ذات الدخل العالي على على السلع والخدمات» وهي تتراوح بين المواد الكالية 
والبني الإرتكازية المكيفة لتوائم حاجات هذه المجموعات. وهذا يعي ف العادة ظلياً 


ذه 


كبيراً جداً على السلع المستوردة إما على السلع المصنعة بالذات (وها موزّعون من 
الوكلاء المحليين)؛ أو على المكائن أو المدخلات اللازمة لانتاج السلع محليا. وليس 
هناك زيادة نسبية في الطلب على المواد الغذائية المنتجة محلياء لأن الفقراء الذين 
يحتاجون إليها أقل قدرة على شرائهاء والأغنياء ينفقون دخلهم الكبير على أشياء 
أخرى. 

إضافة إلى هذاء فلتمط التنمية المتبع آثار وخحيمة في البيئة الطبيعية . ففي كثير 
من المشاريع كان حساب التكاليف والعائدات يجري بصورة تتجاهل الكلف 
الاجتاعية الطويلة الأمد التي تترتب على إنضاب الموارد غير القابلة للتجديد؛ وعلى 
الضرر الذي يصيب البيئة. 3 في القطاع الحديث من الاقتصاد فإن استغلال الغابات 
والأراضي الخصبة ومصائد الأسياك والمصادر المعدنية والتوسع ف الأعال الصناعية 
يمضي كله قدا دون اعتبار للآثار الاجتماعية, أو للحاجة إلى تجديد الموارد القابلة 
للتجديد. أو للتوازن النيى: كا أن الزيادة في عدد الفقراء يضيف [ إلى الضغط على 
المصادر البيثية . فالأخشاب تقطع لغرض التصديرء أو لكسب أرض جديدة للزراعة» 
أو لأغراض الحرق وبناء المساكن» والأشجار المقطوعة لا تحل محلها أغراس جديدة . 
إن الأرض تستغل إلى آخر رمق فيها حتى يصيرها التاكل والنضوب يباباً. 


/ا- الاتكال العلمي والتقاني 


ثمة ضعف أساسي آخر في درب التنمية المتبع. فإنجازات الجنوب الباهرة 
خلال العقود الثلاثئة حتى عام 148٠١‏ لم يرافقها تقليل في إتكاله العلمي والتقاني على 
الشهال. فباستئناء أقطار قليلة كان مو الناتج والانتاجية يعوّل تعويٌ شديدا على 
استيراد السلع الرأسمالية والتقانة. وقد أدى التوسع الكبير في الانتاج خلال تلك الفترة 
إلى إتكال أكبر على التقانة من الشمال» وكان في هذا إنكشاف أكبر للتعرض للأخطار» 
الأمر الذي استغله الشهال في أزمة الثمانينات (انظر الشكلين رقم (؟ - ") و(7 - 
001 . 

وقد أدى بعض التقدم الجاري في العلم والتقانة إلى عمليات إنتاجية تقوم على 
معرفة جديدة مكثفة» مع توفير كبير في استخدام المواد الأولية والطاقة والعمال غير 
الملهرين؛ وهذه كلها من عوامل الإنتاج المتوافرة بكثرة في أغلبية الأقطار الجدوبية. 
وكان من شأن هذا الاتجاه تضا تضاؤل ما يتمتع به الجنوب تقليدياً من مزايا نسبية في 
الأسواق العالمية» كا أنه أضعف إقتصادياته . 


إن هذا الاتكال المتزايد قد حدث بدرجات مختلفة في الفروع الأربعة كلها التي 


ل 


شكل رقم (؟ - ") 
الانفاق على الأبحاث والتنمية بالنسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي في الشمال واللجتوب 


الخثوب لدان اتقتصاد السوق. الاتحاد السوفياتقٍ وأورويا 


نفقات الأبحاث والتنمية 801 


شكل رقم (" -4) 
عدد العلماء والمهندسين في الشمال والجنوب (بالمليون) 


الجثوب بلدان اقنصاد السوق الاتحاد السوفياتي وأوروبا 
العلياء والمهندسون 221ئة] 


المصدر: عأموطجمء 7 أمعناكئززها3 , 101115500 


تصنف فيها العلوم والتقانة الخاصة بالاستعالات المدنية؛ وهي العلوم الأساسيةء 
والعلوم التطبيقية» والتقانة التقليدية البسيطة» والتقانة العالية القائمة على العلم. 

وعل العموم نحت الأقطار النامية نحو إهمال العلوم الأساسيةع فهي غالبا ما 
اعتيرت علوماً تجريدية جداً وباهظة الكلفة. وكانت الفرضية أن الجنوب يسعه 
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التعويل بصورة أساسية على النتائج العلمية التي يحصل عليها العالم ا منطور. ونظراً 
لهذا الموقف م يقم الحشوب بتدريب العدد الكاني من العلماء المؤهلين الذين يمكن 
لأقطارهم أن تلجأ إليهم طلباً للنصح حول المعضلات العلمية التي لا مناص من 
ظهورها عندما توضع المعرقة العلمية موضع التطبيق . 


إن الافتقار إلى أدنى حد من الجهد في تطوير العلوم الأساسية أُثّرِ بدوره في وتيرة 
تطوير العلوم التطبيقية. فتسخير هذه العلوم أمر جوهري للتطور والنمو الاقتصادي 
وتحسين الأحوال ف الحنوب؛ وها تأثير مباشر في قدرة الاقتصاد على تلبية الحاجات 
الأساسية للناس» بما في في ذلك الأمن الغذائي وتجهيز الماء والطاقة» وتحسين الوضع 
الصحي , فضلا عن تأثيرها في القدرة على الحفاظ على البيئة . مع ذلك أخفقت أطي 
الأقطار النامية في تولي مجهودات منتظمة لتطوير القدرات المحلية في هذه الفروع. 


والأنكى هو عدم الاهتمام بتطبيق العلوم لأغراض تحسين الزراعة والماشية 
والعناية بالغابات. وتحسين مصائد الأسماك وتصنيع الأغذية. و يحدث إلا في بضعة 
أقطار أن د شنت حملة لوضع خطة قومية من أجل البحث والتطوير من شأنها أن تستنبط 
ما يعمل على الحصول على بذور عالية الغلة» وإدارةٍ لتوزيع المياه» وأسمدة؛ ووسائل 
للسيطرة عل الآفات الزراعية نما يلاثم الظروف المحلية ويكون في متناول قدرة 
الفلاحين المحليين على دفع نفقاته. لقد نجحت الشورة الخضراء في مثل هذه الأقطار 
في رفع مقادير الحاصلات وني كفالة قدر معين من الأمن الغذائي القومي. بيد أن 
هذه الفتوحات كانت مقتصرة بالدرجة الأول على انتاج الحنطة والأرزَ؛ ولكنا لم ترفد 
ببحوث أخرى؛ راسخة العزم. أيضاء في حقل الحاصلات الأخرى, لا سيا ما يزرع 
في المناطق المجدبة أو شبه المجدبة . كا أن النجاح الذي تحقق في قطر ما أو جزء منه لم 
يتم نقله بشكل ناجع لتبني خطواته في سائر أجزاء القطر أو في أقطار أخرى. 

شدّدت الأقطار النامية الأكثر تقدماً من الناحية الصناعية على الاهتمام بالتقانات 
الصناعية القياسية أو التقانات التقليدية البسيطة في فروع الحديد ا وغيرهما من 
المعادن» والمواد الكيميائية من دون تعبغة إجالاء والنفط. وتوليد الطاقة وتوزيعها. 
والمكائن الكهربائية الثقيلة . ليس هناك من المبادىء العلمية الجديدة في هذه الفروع ما 
لم يكتشف بعد. بيد أنها تؤلف المجال التقليدي في حذق الصنعة والمهارات المختلفة» 
وهو يجال يكون فيه تحسين التصميم ونوعيه ة المتتوجات وتحقيق الكفاءة وتخفيض 
الكلفة. عن طريق تبئي التقانات المتاحة وتحويرها مثلاء يكون فيه ذلك كله من 
الوسائل المهمة لزيادة القدرة على المنافسة . وقد سعت أقطار متعددة لاكتساب الاقتدار 
في هذه الفروع, وإن كانت جهودها قد عانت نقاط ضعف خطيرة. على أن هذه 
التقانات كانت تستورد جميعها على الإطلاق» في أغلب الحالات. 
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لم تهتم إلا بضعة أقطار نامية بالتقانات العالية الجديدة القائمة على العلم. فعل 
خلاف التقانات الصناعية القياسية المشار إليها أعلاه يتطلب إتقان التقانات الجديدة 
خيرة عالية في العلوم الأساسية ذات العلاقة. وقد أظهرت التجربة أن التقانات العالية 
لا يمكن نقلها على الإطلاق. إن الفكرة القائلة أنه من الممكن للجنوب أن يحصل 
عليها من الخارج دون تطوير بنى | إرتكازية محلية ذات قاعدة عريضة في حقلي العلم 
والتقانة هي فكرة خخاطئة . 


وما يبرز القصور في الجهود المبذولة لغرض التطور التقاني ذلك الافتقار لتقدير 
المساهمة التي يمكن للعلم أن يؤديها للتنمية» والنتيجة هي الافتقار لالتزام هادف تجاه 
العلم سواء ء كان علا أساسياً أم تطبيقيء ذلك الام بتحقي تقل ممدة على 
الذات. كان هناك شعور حتى بالنقص في حقل العلم والتقانة» على الرغم من أن 
التجربة برهنت» بشكل قاطع. على أن العلم والتقانة يمكن تعلمهم| من قبل الناس 
جميعاً بطريقة معروفة لا تخفى على أحدء بصرف النظر عن الثقافة التى ينتمي إليها 
المرء» أو القطر الذي يعود إليه؛ وما هذه إلا نتيجة تعززت بالتسهيل الحائل في قدرة 
الناس على الحركة والتنقل وف وسائل الاتصالات, الأمر الذي يعتير في حدٌ ذاته انا 
من أكثر الجوانب ثورية في التقدم التقاني الحديث . 


إنا ينبغي ألا يستنتج من هذا أن الاهمال كان تاماء دون القيام بشيء يذكر 
لتطوير العلم والتقانة . ولكن التقدم م يكن على سواء. 0 الظروف الأولية 
المؤاتية في الصناعة والتعليم تمكنت من السير إلى الأمام بدرجة أسرع من غيرها؛ أما 
في بقية أقطار الجنوب فلم يتحقق إلا القليل من السير ني هذا الاتجاه. على أنه كان 
هناك ني كل الحالات ضعف خطير في المدخل إلى السياسة الخاصة بالعلم والتقانة» 
وهو ضعف عرقل» فأبطأ بالنتيجة» التقدم الذي يواصل نفسه بنفسه حتى في الأقطار 
الأكثر تقدماً . هذا الضعف يختلف كثيراً من قطر إلى قطرء ولكن كان هناك عدد من 
العناصر المشتركة في المسائل التي ثبت أنها كانت خاطتة . 


إن سياسات العلم والتقانة م تكن في العادة تدمج في خطة التنمية القومية. بل 
هي عبارة عن ملحق منعزل يضاف الى الخطة. إن خطط التنمية نفسهاء والتي غالبا 
ما تتناول الأهداف الاستثارية بتفصيل واسعء لا ضرورة له :سانا تشير في الغالب 
إشارات عامة جداً إلى العلم والتقانة» هذا إذا أشارت إليهما على الإطلاق. وفي 
غالب الأحوال لم تكن هناك محاولة لتحديد الموارد البشرية والمالية المطلوبة للوصول إلى 
الأهداف. أو لتحديد المساهمة التي يتوقع من البرامج والمشاريع العلمية 0 
المختلفة أن تساهم به في التنمية القومية . ولم يجر تقرير الأسبقيات بشكل واضح لكل 
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قطاع من القطاعات المختلفة؛ كما لم توجه الموارد النزيرة نحو هذه الأسبقيات بصورة 
مركزة» خلال إطار زمني محدد. 

يضاف إلى هذا أن مشاريع القطاع العام لأغراض الصناعات والبنى الإرتكازية 
غالبا ما يجري تمويلها بمعونة مشروطة., الأمر الذي يعني أن المعدات الرأسمالية؛ 
وأعمال التصميم واهتدسة والتقانة عب أن تقتق: حميعا من القطر الممول. كانت 
التقانات المقتناة في بعض الأحيان من النوع العتيق الذي لم بن ميععياة أن مترعل 
وشلك أن يكون كذلك,. أو أنها تقانات لا تلائم الظروف المحلية. وني كثير من 
الحالات لا تسمح الترتيبات الجارية للشركات المحلية بأن تكون لما صلة ببناء المعامل 
أو توسيعها. والنتيجة هي أن القدرات التقانية المحلية التي تم إعدادها بكلفة باهظة 
تظل دون استخدام ‏ أو سرعان ما تصبح قديمة, تجاوزها الزمن» وغير قابلة للبقاء. 

وقد أنشأ عدد من الأقطار هيئات تنظيمية ذات صلاحيات لقبول المقترحات 
المقدمة لأغراض إقامة مشاريع إقتصادية أو لرفض هذه المقترحات أو تعديلها. وكان 
القصد رائعاً, ألا لا وهو تشجيع استخدام الموارد المحلية وتطوير التقانة المحلية. ولكن 
الإجراءات كانت في الغالب معقدة وجامدة ومتعبة مليثة بالمزعجات, فأدت إلى 
تأخيرات طويلة وزيادة هائلة في التكاليف. ومن جراء هذا ضاعت في بعض الحالات 
فرص معيئة كسبتها أقطار أخرىء أو أصاب الإحباط همة المتقدمين بمشاريع الأعمال. 

ولعل الأهيم من هذا كله الافتقار لعلاقة نظامية بين المهارسة العلمية والتطبيق 
التقاني 0 من العلماء ء يعملون على انفراد ولا يجدون لهم سنداً من المشاريع 
الانتاجية. كيا أن الوحدات الانتاجية في كثير من الأقطار أخفقت في إشهار حاجاتها 
التفانية التي 00 أن تلبيها مجموعة العلماء والتقانيين المحليين. ثم إن الحاجة إلى 
تسهيل تحويل الإنجاز العلمي إلى ابتكار تقاني لم تعر ما يكفي من الاهتام . 

والأنكى من هذا أن القطاع الخاص يميل إلى الاعتهاد الكلي على التقانات 
المستوردة؛» وهي في الغالب مرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر الذي تقوم به الشركات 
العاملة خارج حدود بلادها. وني حين أن هذه الشركات غير معنية كما لا يخفى - 
بتطوير قدرة تقانية وطنيةء» نجد أن شركاءها المحليين الذين كان ينبغي هم العناية 
بذلك يقاومون كذلك في الغالب أية فكرة ترمي إلى تشجيع تثانة علية سيت الكلقة 
الإضافية. وهذا تفكير قصير النظر بشكل خاص» 00 إل ضعف التقانة المحلية لا 
يستطيع أصحاب المشاريع أن يحكموا على التقانة التي يقترحون استيرادها ما إذا كانت 
جديدة كل الحدّة» وصالحة للأغراض المطلوبة. ىا لا يملكون من المعلومات ما يكفي 
للتفاوضن حول استيراد التقانة الصحيحة بالشر وغل الصحيحة: ْ 

والواقع أن هذه النقائص يمكن أن تعزى, بأجمعهاء إلى العجز في اليكل 
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الاداري وغيره مما يعوق التنمية ويعطل استخدام العلم والتقانة . وعلى الرغم من جميع 
هود النبي كرست لتوسيع أنظمة التعليم والتدريب وتحسينها, وعلى الرغم افيا ما 
حققته من انجازات لا ريب فيهاء فإن الاستثار في التعليم والتدريب في حقلي العلم 
والتقانة م يكن اسكثاراً يفي بالارمين في أغلبية الأقطار. كما أن هجرة العقول» بنزوح 
أصحاب الاختصاص وامهارة في العلم والتقانة إلى الأقطار المتقدمة, أدت. بدورهاء 
إلى إضعاف الأقطار النامية ف هذين الحقلين. وإذا مبذه الأقطار وسط حلقة مقفلة: 
فالتخلف وما يتبعه من ندرة في الموارد. لا سيهما في التحويل الخارجي . يحدد كل 
التحديد مقدار الموارد المتاح للعلم والتقانة؛ وهذا التحديد يؤثرء بدورهء نير سلا 
في إمكانيات التنمية. 


يجب التفريق, هناء بين الأقطار الكبيرة, الأكثر تصنيعاً. وذات الدخل 
المتوسط. وهي أقطار يمكنها في الظاهر أن تحرز تقدماً مها في البحث والتطوير» وبين 
الأقطار الأصغر والأقل كوو التي يعتبر مثل هذا أمراً غير واقعي بالنسبة إليها. بيد أن 
خلق ثقافة علمية هدف قابل للتحقيق بالنسبة إلى الأقطار كافة» إنما عليها أن تدرك 
دور هذه الثقافة الحيوي في عملية التنمية. يضاف إلى هذا أن بوسع تعاون الجنوب 
مع الجنوب أن يرفع القدرات العلمية والتقانية» وأن يتيح للأقطار الصغيرة القيام 
1 فق النشاط الجماعي لأعمال البحث والتطوير. إن عدم الادراك للموضوع بأسره» 
أو وقوع هذا الادراك متأخرأء لاسيا في اعتبار هذا التعاون أمراً لاغنى عنه للتطوير 
العلمي والتقاني» إغا هو نقص تشترك فيه أقطار الجنوب خيعا. 


م إهمال البعد الثقاني 


إن الثقافة» باعتبارها المحصلة الكلية للقيم والمعتقدات والمواقف والأعراف 
وأنماط السلوك في مجتمع ماء هي دعامة أساسية من دعامات التحول الاجتماعى 
والاقتصادي. ومع أن تكوين :رس امال والتقدم الفني هما من العناصر الجوهرية 
للتئمية فإن الوسط الواسع الذي تترعرع فيه نجاعة التنمية هو ثقافة المجتمع » ولا 
فك لني أن قد زر نا القوية وتصبح عملية متواصلة إلا بتوكيد التطابق الثقاني 
وإغنائه بمشاركة جماهيرية. فالمجتمع لا يستطيعء إلا على أسس ثقافية ثابتق. أن يحفظ 
تماسكه وأمنه خلال التغييرات العميقة التي تلازم التنمية والتحديث الاقتصادي . 

وقد أظهرت استراتيجيات التنمية الي تسقط من حسابها أهمية العوامل الثقافية 
أنبا تكون عرضة لتوليد اللامبالاة والاغتراب والشقاق الاجتماعي 0 بعض الخالات 


الي جرى فيها تجاهل هذه العوامل تمكنت قوى الضلالة والرجعية أن تحرف الحافز 
الأصيل الداعي إلى هوية ثقافية مستقلة عن وجهته الصحيحة . 
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لم يعمل الجنوب. في الغالب» على وضع الناس في صلب مجهوداته في التخطيط 
والتنمية ؛ فقد تركز الاهتمام على زيادة الاستثار والانتاج الماديين, دون الادراك بأن 
هذه الجهود لا يمكن أن تؤتي أكلها إلا إذا ساهمت المواقف والقيم في تحقيق 00 
المطلوية . وبقدر م يتعلق الأمر بالاهتهام الجاري بتكوين رأس المال البشري». فهو 
ينظر إليه أمحامنا: كأداة للنمو الاتتصادي. أما المفهوم الأوسع للتنمية, 00 
للارتقاء بالقدرات الإنسانية وبالإثراء الثقافي. فكان مفقودا. 
ثمة ظاهرة أخرى تتصل بنمط التنمية الذي تتبناه الدول النامية عموماً مئذ 
الخمسينات. فاتباع أساليب الحياة لمجتمعات الرفاهية, وتأثير استثمار الشركات 
الأجنبية الذي لا صلة له بحاجات القطر المضيف. وآثار الثورة في وسائل الاتصالات 
التي حدثت بعد الحرب؛ كل هذا أدى بالتدريج إلى حلول قيم ومواقف ثقافية غربية 
وهياكل اجتاعية هجينة محل الثقافات الضاربة جذورها في الجنوب . وقد انتشر هذا 
الوضع في القطاعات الحديثة من المجتمع إلى قطاعاته التقليدية فأضعف قدرتها على 
التماشي وآثار التغيير السريع » فأصبح التحديث يعني تقليد الأفكار الغربية., والأغاط 
الاستهلاكية والعلاقات الاجتاعية السائدة في الغرب. 
ولو أن تأثير الغرب قدا لمر التزاما تجاه العلم والتحليل العلمي للظروف 
اا ولخيارات السياسة المطروحة. فضِكٌ عن الكفاءة فق تنظيم الانتتاج» لكان 
ثيراً نافعاً في نتائجه . ولكن ما جرى نقله واستنساخه على أوسع نطاق كان أحد 
الجوانب الرذيلة للمجتمعات الغربية : الفردية, والاستهلاك المظهري, والتبذيرء 
وثقافة أجهزة الإعلام الموجهة لأغراض كسب الأموال؛ وأخيراً وليس آخراً استعبال 
المخدرات . وهكذاء أخحذت منظومات القيم والوشائج المتينة في الأسرة والمجتمع وما 
فيها من دعمء وكلها من منابع القوة في المجتمعات التقليدية. أخذت تتهددها 
الأخحطار من جميع الجهات؛ وبالنظر إلى الافتقار إلى الموارد لا يمكن إحلال نظام بديل 
للرفاه الاجتماعي العام محل هذا الوضع الشاذ الجديد. 
يبتضح من هذا أن التقليد الأعمى للاذج الغربية قد أوهن قوة المقاومة 
وأضعف التماسك 5 |الجنوب وأدى إلى ظهور التوترات الاجتاعية وغيرها من الشدائد 
بين السكان. وكانت النتيجة إخفاق استراتيجيات التنمية في غالب الأحوال في 
استغلال الاحتياطي الهائل من الحكمة التقليدية ومن الوبداع والحد الكامن قِ 0 
العام الثالث» كم أخفقت في إتاحة المجال للمعين الثقافي لكي يمد عملية التنمية 
بأسباب النجاح . 
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4 الابتعاد عن المشاركة الشعبية 


من الأمور المرتبطة بالاخفاق في جعل الناس في صلب التنمية» كأدوات للجهود 
الرامية إلى تحقيقها وبصفتهم الهدف منها في الوقت نفسه, مسألة الميل نحو الابتعاد 
عن الحكم الديمقراطي نحو أنواع شتى من الحكم المطلق أو الدكتاتوريات» سواء 
أكان هذا الحكم عسكرياً أم مدنيا. 


إن المستعمرات غير ديمقراطية بطبيعتهاء لأنها تحكم من الخارج. بيد أن 
الحركات الوطنية التي قادت كفاح التحرير في آسيا وأفريقيا كانت قد كسبت قوتها في 
أغلب الحالات من مشاركة الأهالي فيها. وكان لتلك الحركات زعامات قويةء ولكن 
هذه الزعامات لم تكن مسؤولة من الناحية الفعلية إلا تجاه فئة نشيطة من قواعد 
الحركات» وهى الفئة التى كانت تسيطر عليها في باية المطاف. أما في الأقطار القليلة 
التي شن فيها كفاح مسلح فقد كان هناك كذلك قدر كبير من اللامركزية في السلطة 
فيا يتعلق ب «التكتيك» والادارة المحلية؛ ولم يكن هناك من وسيلة أخرى يمكن فيها 
لعدد قليل نسبياً من المقاتلين في حرب العصابات أن يتغلب على حكومات استعمارية 
و 

أما في أمريكا اللاتينية فإن معظم أقطارها التي نالت الاستقلال؛ في النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء مرت بفترات متعاقبة من عدم الاستقرار الداخلي 
والخروب» وهى أحيانا تقاتل دولا أجنبية أو يقاتل بعضها البتعض الآخر في كشير من 
الحالات. وني العقدين الأول والشاني من القرن العشرين أخذت هياكل الحكم 
التقليدية الفئوية (الأوليغاركي) القائم على طبقة كبيرة من أصحاب الأراضي» ومن 
رجال الجيش والكنيسة» تواجه التحدي من قوى أخرى. ففي المكسيك اتخذ انفجار 
الجباهير الشعيية شكل ثورة اجتماعية جذرية. ولكن عمليات النشوء السياسي 
والاجتماعى السلمى قدّر لها أن تحدث في أقطار متعددة أخرى. فما ان انتهت الحسرب 
العالمية الشائية حتى تحققت خطوات ديمقراطية كبيرة إلى الأمام في أرجاء المنطقة 
بأسرها. وقامت في الخمسينات ثورات اجتاعية في بعض الأقطار مثل بوليفيا وكوباء 
لكي تبدل الحياكل الاجتاعية القائمة وتشجع على المساواة والمشاركة الشعبية. 


عانت الديمقراطية في الجنوب نكسات خطيرة منذ تلك الأيام الأولى. فقد كان 
زعماء الحكومات في الأقطار المستقلة حديثا ملتزمين» بصفتهم ممثلٍ مطامح الشعب». 
بإجراء تدمية سريعة .. وقد اعتبروا الاجسراءات الطويلة الت تستغرقها المشاورات 
وتقديم الايضاحات وإجراء المناقشات أموراً تعوق عملية صنع القرار الفعال. وكان 
الشعور بالانفعال تجاه المشاركة الشعبية في الشؤون القومية راجعاً في بعض الحالات 


1١د‎ 


إلى هشاشة الدولة القومية ذاتها. أما حين يكون سكان القطر مؤلفين من عدد من 
الجماعات الإثنية والقبلية والدينية ال مختلفة فثمة خوف مفهوم من أن استنجاد الأحزاب 
السياسية بولاء هذه الجماعات يؤدي إلى تشجيع الفرقة وتعرض وحدة أرض الوطن إلى 
الخطر. كما أن ظهور الاتجاهات الفردية المتحكمة دا خمل الزعامة أدى. كذلك. إلى 
عدم تشجيع المشاركة الشعبية في العمليات السياسية . 


إِنْ ما يرجوه الناس من تحقيق الآمال العريضة لا يمكن تلبيته بواسطة العمل 
الحكومي وحده في وضع يندر فيه وجود العاملين المدربين وتشح الموارد المالية 
كثيراً؛ على أن الذي جرى, في الوقت عينه. هو تثبيط همم الناس في قيامهم بجهود 
التنمية. وقد أدى فشل الحكومات في إجراء تحسينات ملموسة في ظروف معيشة 
الناس الى تذمر متزايد. فأخمذ الحكام ينظرون إلى المشاركة الشعبية في العملية 
لل لمراكزهم وللتنمية كا يتصورونها. فاتجهت 
الأوضاع إلى كبت المعارضة المشروعة» وإلى استهانة متزايدة بحقوق الإنسان» ووقعت 
انقلابات عسكرية في الكثير من الأقطار أعقبها قيام دكتاتوريات. 


كذلك ففي الأقطار الأقدم عهدأٍ لا سيا في أمريكا اللاتينية» كان من شأن 
عمليات التعبئة الشعبية أن تولد تساعدا في توقعات الناس ورجائهم لأمل , جديدك 
ولكن أل اين الجارية ف حورا ف أنماط توزيع لكل 0 عن 
والخركات 0 تتحدى الوضع القائم تحدياً داريا وتشكلت أحياناً حركات 5 
تزدري العملية اسه مر من أجل التغيير البنيوي السريع. أدت هذه 
التوترات» في أقطار متعددة في أمريكا اللاتينية» بما فيها بعض الأقطار الصناعية 
الكبيرة. إبان الستيئنات وأوائل السبعينات؛ إلى انهيار الديمقراطية وقيام دكتاتوريات 
عسكرية قمعت المشاركة الشعبية. وقد عاد الحكم في تلك الأقطار إلى النظام 
الديمقراطي ف الثيانينات» ولكن الديمقراطيات الجديدة ما لبغت أن ؛ واجهت صعوبات 
اقتصادية واجتراعية كأداء, مما حدّ كثيراً من قدرة اهيئات الديمقراطية الهشة على أداء 
وظيفتها بيسر. 


إن الاتجاهات نحو المركرية التي ظهرت في الأقطار النامية غالبا ما كانت متجذرة 
في ظروفها الاقتصادية. إذ لم يكن هناك في بعض الأقطار المستقلة حديثاً طبقة من 
منظمي الأعمال المحليين الذين يستطيعون تعبئة رأس امال وتطوير الاتتصاد؛ أما قُِ 
بعضها الآخر فلم يكن يتصور وجودها. وهكذا شعرت الحكومات أبها مجبرة على 
القيام بنفسها بكل تليء ؛ وكلما ازداد طمسوح هذه الأقطار في إقامة استقلالها 


ليل 


الاقتصادي وني التغلب عل الفقرء كبر العبء الذي تحمله بشأن توجيه الاقتصاد 
والتدثخل المباشر في أعمال الإنتاج . 

أما في الدول الأقدم عهداً فكان هناك أيضاً تصور بأن اشتراك الدولة الواسع في 
الاقتصاد هو الطريقة الوحيدة لمقاومة النفوذ الذي تمارسه قوى وعوامل اقتصادية 
خارجية. وكانت هذه مناوثة بالأساس لبناء قاعدة صناعية محلية ترمي إلى القضاء على 
التخلف , 


ونحت أغلب الحكومات في الجنوب منحى المركزية المفرطة في الادارة 
والتخطيط؛ والواة قع أنها لم يكن لها بد من هذا على أية حال نظراً إلى النقص الخطير في 
عند التملمين تعلج] عالا فى يمن الامطا ف ألريتا. أدت هذه المركزية في الغالب 
إلى أن يعهد يسلطات واسعة جداً لعدد قليل من كبار الموظفين الذين لم يكونوا دائياً 
على حصانة من المغريات اللصيقة بمثل هذه السلطات. 


يضاف إلى هذا أن عدداً من الحكومات أخفق في تحديث الإدارة والعملية 
السياسية بما يلائم الثقافة المحلية. ولم يعر كبير اهتام لتدريب الاداريين المؤهلين 
وغيرهم من العاملين المهنيين في أجهزة الدولة ممن يؤمئون بالخدمة العامة. كما لم يكن 
هناك تقدير كاف للحاجة إلى إجراءات واضحة ومعروفة لغرض العمل والتدخل 
العموميين؛ وللحاجة الى وجود طرق لكشف المعلومات للشعب وللمسؤولية تجاهه. 
فضلاً عن الحاجة إلى قضاء مستقل وقادر على الفصل في المنازعات وعلى إحقاق الحق 
عند وقوع أخخطاء إدارية أو أعمال تعسفية ترتكبها الحكومة. إن إصلاحات كهذه يمكن 
أن تساعد على التوفيق بين الحاجة إلى المشاركة الشعبية في صنئع القرار والحاجة إلى 
العمل الجاسم. ولا يمكن تنفيذ مثل هله الاصلاحات من دوت وجود الموارد 
الضرورية بنوعيها البشري والمالي» بل لا يمكن ذلك إلا بالتزام ديمقراطي وبفهم 
مضامين هذا الالتزام . 


كان من شأن هذا كله البطم الشديد في اتخاذ القرارات فضلاً عن عدم 
الكفاءة, كا كان له نتائئج وخيمه ة جداً بالنسبة إلى إدارة المشاريع العامة والمئؤسسات 
المالية. إن هذه الادارات لا يمكن أن تكون جادّة في العمل كما أنها لا 0 إن 
تستجيب للأحداث الخارجية بالسرعة التي يتطلبها الوسط الاقتصادي السريع 
الذي تعمل فيه. والنتيجة هي الكلفة الباهظة التي تتحملها الأمة في المال ا 
فعا 


والنتيجة الأخرى للمركزية المفرطة هي عدم استطاعة السلطات أن تكون 
انتقائية كما يلزم في اللجوء إلى الحوافز أو للها وسائل السيطرة؛ لاسيما في السياسة 


ديل 


الصناعية, فآحياناً يتم منح الحاية ضد السلع المستوردة» وإعطاء الحوافز الضرائبية 
والتسهيلات المدعومة إلى الصناعات بشكل عمومى دون اعتبار لإمكاناتها في الأسواق 
المحلية أو الخارجية» أو دون اعتبار لأدائها. والنتيجة هي خلق الكثير من النشاطات 
الصناعية غير الكفوءة ذات الفائدة المشكوك فيها على المدى الطويل والتي لا يمكنها 
البقاء إلا لأن فروع الاقتصاد الأخرى تقوم بدعمها ومعونتها مالياً في واقع الأمر. 

هذه الاتجاهات أضعفت قدرة القطاع العام على توليد الموارد في كثير من 
الأقطار؛ كما أنها مكنت القطاع الخاص من كسب الأرباح المفرطة والتي تنفق في 
الغالب على الاستهلاك المظهري وليس على الاستثهار المنتج . من جهة أخرىء قام 
عدد من الحكومات» بدافع الرغبة في تحسين توزيع الدخل أو رفع مستوى معيشة 
الفقراء؛ بالسماح بزيادات في الأجور أو في أسعار الخاصلات» فضخمت اليزانية 
ووسعت مقدار النقد المتداول دون أن تقوم في الوقت عينه بإجراء إصلاحات هيكلية 
أساسية مصممة لتحسين الانتاجية ولتحقيق المساواة. وكان من نتيجة هذه الأساليب 
التملقة للجمهور حدوث التضخمء وهوما تفرزه, حتمأء محاولات التخلص من 
الامطرابات الاجتماعية من خلال اتباع خيارات سهلة. 


وحين توسعت الاقتصاديات بالمعنى الحقيقي أخذت دخخول الفقراء الإسمية؛ 
الأعلى من قبل» تمشل تحسناً حقيقياً في أوضاعهم. ولكنْ ظلُ التضخم بالدرجة 
الأساس وسيلة سهلة لتجنب انتخاب أحد الخيارات من بين الأثماط البديلة لتوزيع 
الناتج القومي بين الجماعات والقطاعات الاجتماعية. فكان الاستثار والنمو في حالات 
متعددة من الضحايا الرئيسية للشك الذي تولد حين لم تنفذ تلك الخيارات الأساسية 
وأبيح للتضعخم أن يتصاعد . وما ان تباطأ النمو الاقتصادية أو سار في طريق عكسي 
حتى اتضحت الطبيعة المتزايلة لمكاسب الدخل الإسمية؛ فاستفحلت التوترات 
الاجتاعية وتزايدت الصعوبات بوجه إدارة الاقتصاد الكل . 

وكان للاقتراض المفرط في بعض الأقطار أثر مشابه. فقد ثبت أن الازدهار 
الاتتصادي القائم على الديون والذي لا تصحبه تغييرات هيكلية عادلة اجتاعياً هو 
ازدهار لا يمكن الحفاظ عليه ويصبح في الغباية مضادا للإنتاجية. فقد أدى هذا 
الازدهار إلى توزيع غير عادل في الدخل» وتخصيص غير ناجع للموارد» وإيقاف نمو 
المدى الطويل . أما التزامات خدمة الدين التى يخلّفها مثل هذا الازدهار فقد أخضعت 
ميزان المافوعات لضغط شديدء وأبرزت الضغوط التضخمية. وقد عملت هذه 
العوامل كلها على الحط من مستوى معيشة الفقراء في حين تمكن الأغنياء من حماية 
أنفسهم , إلى حد كبير. من الأزمات الاتتصادية (أو حتى الانتفاع منها) عن طريق 
المضاربة المالية وهروب رأس المال. 


ول 


إن المشاكل الناشئة عن قصور المداخل للتخطيطٍ الاقتتصادي » وكذلك الحلول 
الموقتة والمتنهاوية التي جرت عاولتهاء إثما هي نا وثيقة الصلة بالوتيرة البطيئة 
المتذبذبة؛ والمخيبة للآمال من نوا كثيرة, للتقدم الاجتاعي والسياسي. فكلما كانت 
الدولة» أو بضعة أفراد من الأغنياء والأقوياءء وليس المجتمع ككل» الفاعل الرئيسي 
للننمية؛ شاع عدم الاكتراث في المجتمع » وانتشر الحفاء للهيئات الاجتاعية والسياسية 
الرسمية» بل اتسع حتى نطاق الخصام . 

يضاف إلى هذا أن أسلوب التنمية الذي يتدرج من الأعلى إلى الأسفل من 
شأنه» إذا رافقته قدرات إدارية وتخطيطية ضعيفة جداء أن يحط من مفهوم التخطيط 
وتدخل الدولة بأسره كوسيلة لإدارة المجتمع . إن هذا لا موجب لهء فثمة حاجة لا 
تدكر في ظروف الأقطار النامية تدعو إلى تدخمل الدولة لتسريع تجميع رأس المال مع 
تجدب التوزيع غير العادل لمنافعه. كما أن من الملاحظ أن تدخل الدولة الهادف كان 
وراء التقدم في الأقطار النامية التي نجحت كل النجاح في مجال النمو والمساواة. 
والقضية الحقيقية هي كيفية التوفيق بين القدرة والتدخل بحيث يصبح التدخل اا 
في تحقيق أغراضه ؛ إن الكفاءة والنزاهة والاختيار الواضخ للأولويات هي من الأمور 
الجوهرية في هذا. وهذه هي الصفات التي كانت مفقودة في الغالب الأعم . 


٠‏ الفساد 


إن الفساد يتزايد في كثير من الأقطار» ف أنحاء العالم كافة. ولكن الظروف 
تتباين والأسباب تتعدد. فالفساد في الغرب يرتبط بالأعمال الكبيرة وبالتلاعب في 
أسواق الآسهم والسندات؛ أما في الأقطار الاشتراكية والجنوب فإن الإفراط في التوجيه 
وعدم وجود أنظمة فعالة لمحاسبة المسؤولين يجعلان من اللجوء إلى المارسات الفاسدة 
أمرا مغريا. ثم إن المركزية المفرطة. وعدم وجود قدرات إدارية إلا بقدر محدود. 
والتسيّب في جباية الضرائبء والاتجاهات الاستبدادية؛ تتضافر كلها لتمهيد أرض 
خصبة للفساد في كثير من الأقطار النامية. 

ثمة عوامل أخرى في الجنوب كالتركيز المفرط للسلطة الاقتصادية بيد الحكومة 
والقطاع العام والفقرء وعدم الشعور بالأمن والاستقرارء وقلة رواتب الموظفين 
العموميين. من شأنها أن تدفع إلى القيام ببعضص الميارسات الكربهة. . ومن هذه 
العوامل أيضاً الإفساد الذي تقوم به مصادر شالية ما يتصل في أكثر الأحوال بالحصول 
على عقود مربحة» وبتجارة الأسلحة وتهبريب المخدرات. 


وبصرف النظر عن هذه العوامل فإن الحكومات تتحمل قسطاً كبيراً من 
مسؤولية الفساد في الجنوب. إنها على العموم لم تعتبر مسألة إجتشاث الفساد ذات 


١ 


أولوية في اهتت|مهاء على الرغم مما هو معروف عما يسببه الفساد من أضرار 00 
واجتماعية وسياسية . إن وجود مستويات عليا من النزاهة في الحياة العامة يمكن أن 
يعزز كثيراً من ثقة الناس بالحكومات كا يعزز الشعور بالمسؤولية المدنية تجاه المجتمع . 
والقضية لا تتصل بالرشوة 5 القطاع العام , فقط بل تتصل » أيضاًء بتشجيع الفساد 
وتسهيله 5 المجتمع من خلال سوء الادارة الحكومية, والاستبدادية, والأنظمة 
القاصرة الخخاصة بالرقاية وعمحاسية المسؤولين» ومن خلال الاتهاه و اع 
العسكري . إن جعل المياكل السياسية هياكل ديمقراطية حقاً يمكن أن يؤثر كثيراً في 
منع هذه الأعيال المضرة. فالتقدم المتواصل يجب أن يعتمد على 0 العمليات 
الديمقراطية لوظائفها بشكل ناجع. من الضروري؛ كذلكء. تضييق مجال أساليب 
السيطرة الاجتهادية في إدارة الاقتصاد للتقليل من مغريات التعسف. وبما أن من غير 
الممكن الاستغناء عن أساليب السيطرة الاجتهادية كلياًء يتوجب توفير ضيانات ثابتة 
لتحاشى سوء الاستعمال الذي تزاوله السلطات. 


١‏ -التسلح 


إن إمعان النظر في تجربة الأقطار النامية في عهد ما بعد المحرب يوجب الأخذ 
بعين الاعتبار الزيادة فق الإنفاق على الأسلحة والجيوش » والزيادة فق عدد الحروب 
لني وقعت في العالم الثالث وشدتها. وقد كان تصاعد القومية المرتبطة بالكفاح من 
أجل الاستقلال من الأسباب التي سامت ف حدوثكث هذه الاتجاهات» فالقومية ١‏ 
بصحبهاء دائاً. التزام بتسوية ال منازعات بالطرق السلمية. كذلك فإن انجيار الوحدة» 
ووقوع المظالم الفاحشة) 5 الدول الجديدة المتعددة العناصر والمتباينة التكوين؛ أذيا 
مرارا ! إلى نشوب سحروب أهلية . وما جعل عدداً من هذه المنازعات مر مهلكا ساك 
تدخل بعضص الدول المتطورة القوية لمصلحة هذا الجانب أو ذاك من الأطراف 
المتصارعة. لكي تخوض الحرب الباردة بالوكالة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. 

قامت صناعات الأسلحة فق الأقطار المتطورة بتشجيع بيع الأسلحة للجنوب 
تاجيا عا رما وهو بيع مربح ؛ ؛ وقدمّت التسهيلات لبيعات السلاح وكانت من أيسر 
ما يمكن الحصول عليه؛ ولكنها لم تكن تعطى لحركات التحريرء فقد كانت المصادر 
الغربية تنكر عليها مثل هذه المساعدة. 

بلغ متوسط المصروفات العسكرية في الأقطار النامية بحلول سئة 148٠١‏ ما 
مقداره 5” بالمائة من الجمنوع لاي كانت وارداتما من الأسلحة فقط تبلغ ؟١؟‏ 
ريات الساحم في اللنتون ارك لوطع انطاره لا سيا في الشرق الأوسط إلذاء 


١ 
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أفريقيا شيه الصحراوية ل] آسيا 22 الشرق الأوسط 1710 
ا نوب ككل 4 أمريكا اللانينية 83311 


ملاحظة: بأسعار عام 1986 الثابتة. 
المصدر : 4771277165 17014 ,[51211] عأنطاوم1 لععقعدعظ ععوء2 8231م تلأقموء م1 تسامطعن5)0 
.(1989 ركعضةع] هه «ماوه1' ,«ملهمآة) 1989 وإموطجوء7 [1ط[اك تامع جم «مكاط هه 
فإن معدل أرقام المصروفات | لا يعني شيئاً كثيرً)» إلا أن عددأ قليلا فقط من الأقطار 
النامية يمكنه أن يذّعي صادقاً أن مصروفاته العسكرية تتناسب مع التهديدات الخارجية 
التى يتعرض لما أوسع الموارد الى حت تصرفه . 
وقم في الجنوب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ما يزيد على مائة حالة من 
المنازعات الدولية والأهلية. وكانت كلفتها البشرية المباشرة تضيف إضافة مروعة 
لصروف الفقر والحرمان الي يتعرض ها الناس عونا فبحلول عام كان قد 
قتل أكثر من عشرة ملايين نسمة في حروب نشبت في أنحاء العام اي إضافة الى 
عدد آخر من الملايين من المشوهين والترحى 
لم يكن بالإمكان منع وقوع هذه المنازعات جميعها باتخاذ عمل ما بشأنها في 
ا كنوب . ففي ا نوب الأفريقي كانت الحرب نتيحة هجيات مباشرة وغبر هباشزة قام 


ك1 


بها نظام بريتوريا العنصري ضد الدول المجاورة. أما في الشرق الأوسط فقد كان 
الفشل في الاعتراف بحق الفلسطيئيين في وطن لهم في الصلب من أكثر الأوضاع 
امنظراا في الجنوب. كما أن التدخل الخارجي . من العوامل الأساسية في النزاعات 
المسلحة في أمريكا الوسطى . ولا يمكن. كذلك, تجاهل التهديد الحقيقي الذي 
يفرضه التمرد المسلح والإرهاب. والحركات الانفصالية والأصولية, وغير ذلك من 
مظاهر النزاع العنيف. ثم إن التهديدات العسكرية المباشرة لم تترك خياراً لبعض 
الأقطار النامية سوى زيادة الانفاق العسكري لأغراض الدفاع عن النفس . 


ثمة واجب يقع على عاتق المجتمع الدولي ومو وضع إطار يضمن سلامة الأمم 
عيعاً مد التهديق الخارجي. بما في ذلك الغارات التي يشنها المرتزقة. على أن المهمة 
التي لا يزال أمام أقطار الجنوب القيام مها بنفسها هي مهمة إنشاء وسائل فعالة لتسوية 
الدازعات الدولية والداخلية» بالطرق السلمية. إن بوسع أمر كهذاء مع تعزيز 
العمليات الديمقراطية» أن يقوم بدور مهم ف الحد من الانفاق العسكري . 


وللتسلح العسكري مضامين عكسية بالنسبة إلى التنمية فتحوييل الموارد لدفع 
نفقات عدّة الحرب والمحع يعوق التقدم في كثير من الأقطار. كل هذا في إيقاع 
الأضرار مُث التنامي في الثقافة كه التي من شأنها إزدراء الديمقراطية والمشاركة 
الشعبية» وحقوق الإنسان» ومبدأ خضوع الحكومة للمحاسبة. . وهي كذلك تولّد 
الفساد وسوء استعمال السلطة وما ينشأ عن ذلك من ابتعاد الناس عن النظام 
السياسي. إن مثل هذه الأعراض المقلقة يمكن تشخيصها في كشير من الأقطار في 
الجنوب اليوم . 


على أنه من الإنصاف القول, بوجه هذه الانتقادات الشديدة: أن هناك جهرداً 
متزايدة تبذل لتجنب المنازعات الدولية أو لإنهائها ني العالم الثالث. من أوال 
القرارات التي اتخذتها منظمة الوحدة الأفريقية التي تأسست عام 1971 القرار القاضي 
بالاعتراف بالحدود الموروثة من العهد الاستعماري» لتجنب المنازعات حول مسائل 
الحدود. كا أن ميثاق المنظمة وضع وسائل لتسوية المنازعات الأفريقية ا أء ومع أن 
هذه الوسائل م تكن ناجعة جدا فإن منظمة الوحدة الأفريقية نجحت مراراً وتكراراً, 
من خلال ترتييبات خاصة. بالتخفيف من حدة المنازعات وهي بعل ف بداياتها الأولى» 
أو بالمشاركة في وضع ضغوط إضافية لغرض تسوية ما نذا املا عن المنازعات. وقد 
قام عدد من أقطار أمريكا اللاتينية بدور نشط» من خلال مجموعة كونتودوراء في 
الحيلولة دون تطور التوترات في أمريكا الوسطى إلى حرب مكشوفة. كذلك حاولت 
حركة عدم الانحياز مع أنبا ليست من حسن التنظيم بما يسمح بالتدخل في الوقت 


فال 


اللازم » القيام بحفظ السلام بين أعضائها في مناسبات متعددة؛ عن طريق شخص 


انياً: أزمة التنمية في الثمانينات 

يمكن القول إن تجربة التنمية في الجنوب حتى نباية السبعينات كان يمكن لما أن نْ 
تقيم أساساً لتحسين مستويات المعيشة والأحوال البشرية رغم ما اعتراها من ثغرات. 
وقد كان من الضروري أن يتخذ بعض الاجراءات التصحيحية لكي يتحول هذا 
التحسين وما فيه من إمكانات الى واقع دائم يواصل نفسه بنفسه. كان ينبغي أن 
يتضمن ذلك إصلاحات مؤسسية وهيكلية مصممة لتحقيق توازن مناسب بين 
الاستثار والاستهلاك, والتوزيع العادل لمنافع النموء واللامركزية الواسعة» والمشاركة 
الأنشط للناس في عملية التنمية. 

ولنبوة الخط لن يكوك كن لمكن آندا معرقة م1 ]ة] كتان حلا مكنا :: فالوسط 
الدولي لأقطار الجنوب أصيب في الثانينات بتردٍ مفاجىء, عنيف, أدى إلى وقوع أزمة 
تنمية لم يسبق لها مثيل في شدتها. إن من الضروري استعراض الحوافز الخارجية 
وآثارها وذلك لغرض البحث في الاستجابات السياسية الممكنة ونوع العمل المطلوب 
في المستقبل . 


١‏ - دور الوسط الخارجي 


كان أبرز ما ظهر من سات في الوسط الخارجي للتنمية سمة التوسع الكبير في 

حجم القروض التي قدمتها المصارف التجارية العالمية للأقطار النامية. حدث هذا 
0 إلى توسع أسواق النقد الدولية الأوروبية» وإععادة الاستيعاب للفوائض المالية 
للأقطار المصدرة للنفط الجاري بواسطة المصارف العالمية» والانئاش الاقتصادي في 
الأتطار الصناعية, الأمر الذي خلق سيولة فائضة في النظام المصرفي الدولي وجعل 
المصارف الكبرى تتلهف لوقراض الأقطار النامية الأفقر السائرة في طريق النمو 
سريعا. 

كان الكثير من هذه الأقطار يعانٍ » بدرجات متبايئة ولأسباب مختلفة ؛ للا دائاً 
في موازينه التجارية وعجزاً مالياً كيرا وكان تصحيح هذا يتطلب إصلاحات داحلية 
تشمل تطبيق خياراتٍ صعبة من الناحية السياسية» كما تشمل أيضاً المخاطرة بإبطاء 
النمو الاقتصادي فوقناً. ذا جاء الخال الوفير في الإقراض الأجنبي بأسعار فائدة 
منخفضة . بل حىقى سالبة, بمثابة الإنقاذ الذي يمكن من تحائي الحاجة | إلى الإنياش 
الاقتصادي واتخاذ الخيارات السياسية الصعبة. 


1١١م‎ 


ولكن» مهما كانت الموجة العارمة 5 الاقتراض الأجنبى مفرطة وغير متعلقة 
بغياب الاصلاحات الداخلية المطلوبة» فإن صافي تحويل الموارد إلى الجنوب كان في 
ذلك الوقت لمصلحة الاقتصاد العالمي , من ناحية النتيجة. فقد ساهم ذلك 5 الحفاظط 
على مستوى جيد من النمو والاستثار في الأقطار المنتطورة خلال السبعينات. كا ساعد 
هذا بدوره على الحيلولة دون تفاقم الإنكاش في الأقطار المتطورةء ودول مزيد من 
الحبوط في المعدل الذي كانت التجارة تتسع بموجبه. 


أن الخلل في الموازين التجارية للأقطار المنطورة وفيا بينبا كان آخذا في 
0 كها أن السياسات التي اتبعت لتصحيح هذا الخلل سببت رقي شديداً ف 
الوسط الدولي التجاري والمالي في الثانينات . وما إن قررت حكومات الأقطار المتطورة 
في نماية السبعينات أن القضية الأساسية هي السيطرة ة على التضخم حتى شرعت 
بعطبيق سياسات إنكاشية في الاقتصاد الكل ع بالدرجة الأول وإن ليس 
مرا عل وسائل تخص السياسة النقدية . وكانت النتيجة تباطؤاً كيرا ف النشاط 
الاقتصادي في أقطار الغرب الصناعية» أدى إلى هبوط الأسعار العالمية للبضائع نظا 
إلى التقليل الجاري على طلبها من جهة. ومن جهة ة أخصرى ارتفاع ياد الفوائد 
العالمية لمستويات ' يسبق لما مثيل ع الأمر الذي أد ى إلى زيادة تكاليف خدمة الدينء, 
وإلى مزيو من 0 في أسمار. البضائع نظرا | آل ادق كلفة ا ولكن جزءاً 
عائق الجنوب من اك الفعلية. فقد كان على الأقطار النامية أن تدفع كر 00 
المبالغ لخدمة ديونها في حين أنها تتسلم أقل فأقل من إيراد صادراتها. وما إن أدت هذه 
الانتجاهات المتناقضة إلى استفحال الصعوبات المالية في تلك الأقطار حتى قررت 
المصارف التتجارية أن تتوقف عن إقراضها ديونً جديدة؛ وكانت النتيجة أزمة الدين 
العالمية في الثمانينات . 


إن التباطؤ في النشاط الاقتصادي في الأقطار الصناعية وما رافقه من ابوط في 
طلبها على الاستيراد كان حاداً » خاصة في السنوات الشلاث الأولى من عقد 
الثانينات. فمعدل نمو اقتصاديات السوق المتقدمة (وكانت تبلغ في المتوسط ٠,١‏ 
بالماثة سنوياً في السبعينات) » انخفض الى 5 ١‏ بالمائة عام 6٠‏ .» و5,١‏ بالمائة عام 
0: وكان هذا المعدل سالباً عام 1447. أما حجم واردات الأقطار المذكورة 
وكان معدله ينمو بمعدل سنوي يبلغ في المتوسط 0,ه بالمائة في السبعينات» فقد أصابه 
الركود عام 2198٠١‏ ثم هبط معدله عامي 148١‏ و1987 معا. وبالنظر إلى هبوط 
الطلب انخفضت أسعار البضائع الرئيسية التِي تصدرها الأقطار النامية ‏ فييا عدا 
النفط ‏ بنسبة 5١‏ بالماثة فعلياً ما بين عامي ١9٠‏ و1987. وفي الوقت نفسه حدثت 


الل 


زيادات كبيرة في أسعار الفائدة الدولية حتى أن سعر الدولار الأوروبي لستة أشهر 
ارتفع من الناحية الإسمية من متوسطه البالغ 81 بالمائة في الفترة بين عامي ١91/6‏ 
و91/9١‏ الى 3 ١  ,‏ بالماثة بين عامي 198٠١‏ و1985. 

بدأت الأقطار المتقدمة تسترد أنفاسها عام 2194481 فنمت اقتصادياتها في الفترة 
1988-1941 بمعدل سنوي بلغ متوسطه 7,5 بالمائة» مع توسع في حجم الواردات 
بنسبة 6 بالمائة تقريا فق السنة وبقاء التضخم معتدلاً على العموم . وقد جرى 
الترحيب بهذا الانتعاش في الشمال وتعالت الأصوات منادية بأنه بداية لعصر ذهبي 
آخر في الاقتصاد العالمي يمكن مقارنته بعقد الستينات . بيد أن متوسط النمو للاقتصاد 
الصناعي في الستينات كان قد تجاوز نسبة © بالمائة ويا كا تزايد استيراده معدل 
46 بالمائة ونوا : لذلك» .تعتبر مستويات الزيادة التي تحققت منذ بداية الانتعاش 
(عام 1947) متواضعة جداً بالمقابلة بالستينات . 

إن الأمر البالغ الخطورة بالنسبة للجنوب هو أن الانتعاش الجاري في الشمال لم 
يكن 000 بتحسن كبير في الوسط الاقتصادي الخارجي فيما يتعلق بأغلبية الأقطار 
النامية. لقد انخفضت أسعار الفائدة الدولية الاسمية الى ١١‏ بالمائة تقزياً في الملتوسط 
في الفترة بين ١9/17“‏ و1984ء وإلى أقل من 8 بالماثة في الفترة بين ١9860‏ و1985, 
لكنبا عادت إلى الارتفاع قْ السنة التالية متاو نسبة 68 بالمائة عام لاحل . والأهم 
من هذا أنبا كانت من الناحية الفعلية إما باقية على حالها من المستوى 5 أو 
آخذة في الارتفاع الحاد الى مستويات هي حتى أعلى: استناداً إلى الآطر (أو المخفض 
6 المستعمل (أنظر الشكل رقم (؟ -5)). 

إضافة إلى تأثير أسعار الفائدة العالية في عبء خدمة الديون الخارجية» واجهت 
الأقطار النامية اتتخفاضاً حاداً في المبالغ الى تقرصها المصارف التجارية الدولية. 
فكانت النتيجة أن تجاوز ما يدفع لخدمة 1 من فوائد وغيرها من الرسوم مقدار 
المدفوعات لسداد القروض اعتباراً من عام ١981‏ فصاعداً (انظر الشكل رقم 
١(‏ -)). أما التحويلات ذات العلاقة بالديون. وهي عادة من الشهال إلى الجنوب» 
فقد انعكس أمرها وغدت ففرا رئيسياً من مصادر الاستنفاد في اقتصاد الجنوب منذ 
عام 1984. وقد بلغ صاني مبالغ التحويلات التي دفعتها الأقطار النامية, 
كمجمروعة. إلى الشمال بين عامي ١4984‏ و194848 ١"‏ مليار دولار. وبحلول عام 
4 ل يتبق من أقطار الجنوب التي هي متلقية صرف لوارد دَيْنية إلا أقطار جنوب 
آسيا. بيد أن التحويلات الموجبة إلى هذا الجزء من العالم كانت عام ١48‏ أقل بنسبة 
6“ بالائة عنما كانت عليه عام 4و . كيا كان صائي الائتمان من صندوق النقد 
الدولي بين عامي 5 و944١‏ سالباً بالنسبة إلى الأقطار النامية. كذلك كان هناك 
تحويل صافٍ للموارد من المقترضين ا حاليين الى البنك الدولي . 


1١٠ 


شكل رقم (؟ -5) 
معدلات الفائدة الدولية الاسمية والفعلية, 191/9 - ١98/8‏ 


15 ' النسية المثوية 


١44 1١444‏ 4خ ذا لهذا ١5/4ؤ!ا‏ 4لاةؤ 5لا1١ا‏ 4ا4ا لاوا 
معدل الفائدة الفعلية سل معدل الفائدة الاسمية سه 
ملاحظة: إن معدل الفائدة الاسمية هو معدل اليورو دولار المصرفي لمدة ستة أشهر. أما معدل الفائدة 
الفعلية فقد اشتق من تحرير المعدل الاسمي بالتغبرات في القيمة القياسية لصادرات الدول المتقدمة. 
المصدر: استناداً إلى بيانات (11/1) و(545ك0512]) . 
شكل رقم (؟ - 1) 


دفعات خدمة الدين لمديونية الجنوب الخارجية المنخفضة. ١9881١98٠‏ 
١‏ (بمليارات الدولارات) 


:6م 


ف 7 
م0 
و١‏ 145 ل ةا ل 
المصدر:, 1989-0 بعماطه1 اطع« وتعم/ا! ,علصدظ 10ها 


١1١ 


يضاف إلى هذا ما حدث من هبوط في الاستثار الأجنبي المباشر في الأقطار 
النامية يما يناهز من الناحية الفعلية مقدار الثلثين» بين عامي ١985‏ و1984١.‏ اس أن 
شيئاً من الانتعاش قد حدث بين عامي ١947‏ و184١‏ فإن هذا الانتعاش قد : 
بالدرجة الأولى اقتصاد الدول المنجية حديفاً نحو التصنيع في آسياء كيا أنه أ ثر قليلا 
جداً في إدخال أنظمة تبادل المديونية في أمريكا اللاتينية. على أية حال كان خروج 
الأرباح من الأقطار النامية أعلى باستمرار من دخول الاستشمارات الجديدة. وهبطت 
اثتهانات التصدير للأقطار النامية بمقدار 7١‏ بالمائة بين عامي ١987‏ و985١‏ ثم 
أمست سالبة بين عامي ١985‏ و1941. 

إن الانعكاس في اتجاه التحويلات الدينية» والانخفاض في التدفقات المالية 
الخاصة الأخرى من الشمال. وما صاحبهم| من انكياش في أموال التنمية الرسمية خلال 
الغانينات, سيب انخفاضاً حاداً في مجمل التحويلات المالية الصافية إلى الأقطار النامية 
اعتباراً من عام فصاعداً. كانت هذه التحويلات» استناداً إلى التغطية 
والتعاريف المستتخدمة» إما تحويلات موجبة ولكنها صغيرة ة جداً ١6(‏ بالمائة من مستوى 
1985-19 للفترة بين 1987 و1988. بحسب أرقام منظمة التعاون 5 
والانماء (مع08) أو تحويلات سالبة أي إلى الشهال» وبشكل متزايد» اعتباراً من 
عام 6 فصاعداً. على أية حال كان صافي التحويلات المالية بالنسبة إلى 0 
أقطار الجنوب» لاسيها في أمريكا اللاتينية, سالباً وكبيراً في كل سنة منذ عام م9 . 

يضاف إلى هذا أن الأسعار الحقيقية للبضائع » فيا عدا النفط والي كانت قد 
انتعشت قليلاٌ بين عامي “197 و984١.,‏ عادت فهبطت هبوطاً آخر بنسبة 7 بالمائة 
بين عامي ١9884‏ و1988. أما بالنسبة إلى النفط فقد كانت نسبة الهبوط 55 بالماثة 
خلال الفترة المذكورة. وكانت أسعار ثلاث وثلاثين سلعة مهم الأقطار النامية اهتاماً 
عاضا باستثناء النفطى قُِ عام تقل من الناحية الفعلية بنسبة 7٠١‏ بالمائة عن 
متوسط الفترة بين عامي ١91/4‏ و981١‏ (أنظر الشكل رقم (7 -8)). كان الهبوط 
بالنسبة للأغذية» وللمشروبات الاستوائية» بنسبة لا" بالماثئة. أما بالنسبة إلى النفط 
فقد كان الطبوط بنسية 58 بالمائة. ونتيجة لهذا تردى معدل التبادل التجاري للأقطار 
النامية بنسبة 59 بالمائة عام 1988 بالمقابلة بعام ٠/19؛‏ أما بالنسبة الى مصدّري 
النفط فقد بلغت نسبة التردي : بالمائة (أنظر الشكل رقم (5 -4)). إن مبالغ 
تحويل الموارد من الأقطار النامية إلى الأقطار المطورة» والتي ينطوي عليها هذا 
التردي ‏ هي مبالغ ضكمة: فإذا اعتمدت مستويات عام للصادرات والأسعار 
أساساً للتقدير فإن قيمة نان عشرة سلعة رئيسية. عدا النفط. صدرتها الأقطار النامية 
تناهز م مليار دولار بين عامي ىذا وكمول0 وهي السنة الأخيرة الي تتوافر عنبها 
بيانات كاملة. وإذا وضعت هذه الأرقام في منظور أطول يكون متوسط السعر الحقيقي 
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شكل رقم (؟ -8) 
المؤشر المقدّر لأسعار السلع 
1١999١‏ لمقاع )٠٠١‏ 


مك1 كمال مخز إلاخز اكز 54ؤط جز احتخز 
سلع أخرى هل النفط سمه 


المصدر : المصدر نفسه , 


شكل رقم (؟ -4) 
دورات تجارة الجنوب 
(لمفداع علل 


4مةا ١584‏ دلىمة١ا‏ كلاؤا الا كوا 54ة1 5و١‏ 


المصدر: معدن 
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للبضائع » عدا النفط. للفترة بين عامي 198٠١‏ و1988 بأسرها أدنى بنسبة 5؟ بالمائة 
عما كان عليه في العقدين السابقين» وتكون بنسبة التبادل التجاري للأقطار غير 
المصدرة للنفط أدنى بنسبة م بالمائة عما كانت عليه في الستينات وأدنى بنسبة 17 بالمائة 
عما كانت عليه في السبعينات. لذا استمرت أسعار البضائع العالمية تتميزء في سياق 
هذا الانحدار الشديد, بعدم الاستقرار والتذبذب الشديدين. 

إلى جانب هذاء هناك حماية متزايدة في الأقطار المتطورة ضد الصادرات ذات 
الأهمية الخاصة للأقطار النامية» مثل المواد المصنعة الاستوائية والزراعية» والأقمشة. 
والحديد. والبتروكيميائيات» وأجزاء الأدوات ذاتية الحركة والالكترونيات. أدى هذا 
الاتجاء نحو الحاية إلى استفحال الصعوبات التي تواجهها الأقطار النامية في تصديها 
لوسطها الخارجي. وكان للحاية الجديدة في شكل «قيود التصدير الطوعية» و«ترتيبات 
التسويق المنتظمة», وما شابههم| من إجراءات, ذلك الأثر الذي يحز في النفس الناشىء 
عن منع الدخول إلى الأسواق حتى بالنسبة إلى المنتوجات ذات الكفاءة العالية جداً في 
الصنع . 

ونتيجة هذه التغييرات بالدرجة الأولى عانت أغلبية أقطار العالم الشالث أزمة 
تنمية حادة جدا. ولعل القصور في الأغاط الماضية التي اتبعت في التنمية كان عاملا 
مساعداً؛ ولكنّ التردي الشديد في الوسط الاقتصادي الدولي الذي جرى وصفه كان 
قد مثل الدور الأكبر وفق أي تقدير من التقديرات. استمرت هذه الأزمة جاثئمةً حتى 
آخر الثيانينات . 
 "‏ النتائج الاقتصادية والاجتاعية والسياسية للأزمة 

يعتبر عقد الثانينات» بالنسبة إلى أغلبية أقطار الجنوب, عقداً ضائعاً فيما يتعلق 
بالتنمية ؛ وهذا التعبير يقصر عن الوصف الحقيقي لما جرىء ذلك أن عدداً كبيراً من 
تلك الأقطار كان يعيش في مستويات حياتية انخفضت كثيراً عن مستوياتها عام 
14. 

انخفض معدل مو إجمالي الناتج المحلي في أقطار أمريكا اللاتينية» وكان يبلغ في 
المتوسط 5 ,0 بالماثة سنويا في السبعينات, انخفاضاً كبيراً حتى وصل إلى ١,5‏ بالماثة 
فقط بين عامي 198١‏ و19848؟؛ وإذ تجاوز نمو السكان نسبة ؟بلمائة سنوياً هبط إجمالى 
الناتج المحلي بالنسبة إلى الفرد الواحد. أما في أفريقيا وغربي آسيا فإن معدلات النمو 
السنوية البالغة :,١‏ بامائة و8," بالمائة» على التوالي» في السبعينات انقلبت إلى 
معدلات سالبة في الثانينات. وانكمش الاقتصاد في أقطار المنطقتين المذكورتين حتى م 
يبلغ النمو فيه سوى ٠,5‏ بالماثة سنويا بين عامي ١48١‏ و1488 . وفي كلا المنطقتين 
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بلغ معدل النمو السكاني ما ينيف على ” بالمائة سنوياً في الشمانينات . لذا حصل 
انخفاض في إجمالي الناتج المحلي بالنسبة إلى الفرد الواحد. يظهر الشكلان رقم 
(؟ - )٠١‏ ورقم )١١-57(‏ هبوطا حادا في دخل الفرد الواحد لا سيا في أفريقيا شبه 
الصحراوية وأمريكا اللاتينية . 


شكل رقم ” - )٠١‏ 
الدخل القومي الاجمالي للفرد الواحد 
في أفريقيا شبه الصحراوية 19151 - )١941/‏ 
ليحلا بالدولار الأمريكي 


كن 
للمقرد 68خ3ة١ا‏ *“م5ؤا ١[4ذطا‏ 4كلاؤطا لإلا6طا مث/اؤز!ا "9ط الإاؤل 54ةا 3551ل 


الدخل الفردي سم 


شكل رقم 5 )١١-‏ 
الدخل القومى الاحمالي للفرد الواحد في أمريكا اللانينية 
١9590‏ -ل/لمول) 
بالدولار الأمريكي ' 


١‏ 3 0 ثم 
لالمة!ا 48ذا "م؟ا إ4ذطا الاوز لالاذا هلاذًا "لاا [لا9ؤطا 954[ /ل5ة١ا‏ 


الدخل الفردي سه 


المصدر: .101 بعلصدظ 1/010 


وانخفض كذلك معدل الاستثار في معظم أقطار الجنوب؛ فة ففى أمريكا اللاتينية 
هبط هذا المعدل من متوسطه السنوي البالغ , ع بالمائة في السبعينات إلى ١55‏ 
بامائة بين عامي 1426 و1988 . ولم يكن الاستئار كبيراً في الثمانينات بما يكفي لتلبية 
طلبات الاستبدال الرأسمالي في عدد كير كيدا من الأقطار» الأمر الذي أدى إلى تردي 
حالة البتى الإرتكازية الرئيسية (بما فيها النقل ووسائل الاتصالات؛ فضلل عن 
المدارس والمستشفيات)» كما أدى الى تزايد أعداد العاطلين عن العمل أو العاملين 
بأجور قليلة . 


كانت الأقطار الأقل تطوراً» التي ازداد عددها من ا" إلى ؟4 قطراً في 
اللهانينات» , هي التي أصيبت بأشد الأضرار. إن اعتمادها على الموارد الخارجية كان 
اعتهاداً كبيراً حداً: وهي اي أولية قليلة للحصول على تحويل 
خارجي » وعلى استيراد مدخحلات أساسية وسلع رأسالية لتشغيل قدرتها الانتاجية 
وتوسيعها. ومع أن «برنامج العمل الأسامي الجديد». الذي وافقت الأمم المتحدة 
على تنفيذه عام ١1481.ء‏ يدعو إلى أن تبلغ معونات التنمية الرسمية ٠, ١6‏ بالمائة من 
إجمالي الناتج القومي للقطر المتبرع؛ فإن المستوى الحقيقي لم يبلغ عام ١984‏ سوى 
٠*4‏ بلمائة 0 إلى اليوط الحاد في إيرادات التصدير والتخفيض الشديد في 
الاستيراد أصيبت القاعدة الاقتصادية الضعيفة أصلا لتلك الأقطار بمزيد من 
الانكياش» وتزايد اعتهادها على الموارد الخارجية تزايداً كبيراً وباطراد. وقد تعرض 
عدد من تلك الأقطارء كذلكء. لمصائب الحروب والفيضانات والحفاف والمجاعة. ٠‏ 


أما الإنجازات الاجتتاعية التي جرت في العقود الماضية فقد توقفت كذلك. بل 
انعكست في بعض المالات الى الضد. فقد ورد من بعض الأجزاء في أفريقيا شبه 
الصحراوية وأمريكا اللاتينية ما يثبت حدوث زيادة في وفيات الأطفال هناك في 
الثشانيئنات. إن نصف مليون من وفيات الأطفال التي وفعت عام 4 ١‏ (وثلشاها فق 
أفريقيا)؛ يمكن أن يعزى إلى انعكاس النمو الاقتصادي أو تباطئه. كما ترد باستمرار 
أنباء عن سوء التغذية في مناطق متعددة» ويفتك هذا أشد الفتك بالمدقعين من فقراء 
الكثير من الأقطار. أما التسجيل في المدارس فيتناقص عدده بين! ترتفع نسبة 0 
وترك الدراسة في الثلث تقريباً من الأمم النامية, إذ لا يستطيع الآباء دفع أجور 
التعليم» أو هم بحاجة إلى تشغيل أولادهم من أبناء المدارس للحصول على ما يدعم 
دخل العائلة مهما كانت مساهمتهم صغيرة . 

هذا وقد ولّدت أزمات التنمية والديون في الثانينات تخلخلا عميقاً وعويصاً في 
النطاقين الاجتماعي والسياسي. ذلك التخلخل الذي لم تفقه مضامينه الطويلة الأجل 
بعدء إلا قليلا. ففي كشير من الأقطار النامية يجري تمزيق نسيج المجتمع إربأء 
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والمؤسسات الأساسية في اضطراب متخبط. والسلام الاجتماعي مهدد بالخطر. أما 
الحكومات والأنظمة السياسية فإنها نجد نفسهاء, 5 عجزها عن تأمين السلع والخدمات 
الأساسية للناس» منبوذة من قبلهم, ؛ كما تصبح شرعيتها في موضع التحدي . 


وعملت الاتجاهات السكانية على استفحال الوضع . فالأطفال والشباب في 
معظم أقطار الجنوب يمثلون نسبة متزايدة من مجموع 0 ويكونون الآن في بع 
الحالات أغلبية السكان. وني الوقت نفسه. وبالنظر إلى التقدم الجاري في 00 
الخوسيتات» جتن الشبات متعوى أعل فين التعليم و وأحذ يطمح إلى عمل أفضل 
وإلى مجال أوسع للإرتقاء فيه. وما أن أحبطت آمالهم لتوقف النمو الاقتتصادي وزوال 
الفرص المنتظرة حتى اتجهوا لا إلى القبول بوضعهم قبولاً سلبياً بل إلى التحول في 
بعض الحالاات نحو معتقدات أصولية , 


هناك أقسام حتى من الطبقات الوسطى والمهنية وجدت نفسها في مستوى معيشة 

منخفض إلى أدن مما كان عليه في السابق. ووجدت أبناءها أمام فرص آقل نما كان 

0 لذا فإنهم يتجهون إلى الحجرة إلى الأقطار المنطورة كلما استطاعوا | إلى ذلك 
يا ويتركون وراءهم أمم الجنوب وهي تزداد ضعفا وتضررا. 


وفي وجه هذه العوامل الاجتماعية كلها أخذت الحكومات في بعض الحالات 
ترى في اللجوء إلى القمع والقوة العسكرية الطريقة الوحيدة للمحافظة على الوضع في 
درجة ما هن المييطرة ٠.‏ وهنا أن يحدث هذا حتى يصيب الأسس التي يقوم عليها 
المجتمع الديمقراطي مزيدٌ من التأكل. ويضاف إلى شقاء الناس وإحباطاء تهم ما ينكر 
عليهم حقوق الإنسان الأساسية. . ومع أن الآونة الأخيرة شهدت 3 في عدد 
الأنظمة الاستبدادية في الجنوب» فإن الحكومات التي تحل محلها هي؛ في الغالب» غير 
آمنة على نفسها وعلى دوام بقائها. وهي سريعة ة التحطم . إن المشاكل التي 2 
هذه الحكومات خطيرة ة جداً بحيث تجد من الصعب عليها المحافظة على سلطتها أو 
تعزيزها بالوسائل الديمقراطية . 


هناك. في واقع الأمرء تاكل عام في الفعالية السياسية والاقتصادية -- 
واحكره في أقطار الجنوب؛ أما القائمون على السلطة فكانت تؤخذ على أيد 
مجموعة من الضغوط الداخلية والخارجية» وبعضها ينافس فضا في أغلب الأحيان. 
وأدت ما أملته الظروف من استقطاعات ك3 المصروفات العامة إلى تفتيت عضد 
الحكومات وقدرتها على العمل بين| كانت الظروف المتردية لخدمة العاملين الحكوميين 
تنال كثيراً من معنوية هؤلاء ونزاهتهم. فكان من شأن هذا الوضع أن جعل 
السياسات الحكومية أكثر عجزاً وفاقم ما تفقده الحكومات من شرعية وتأييد. 
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وهكذا ساهمت الآزمة الاقتصادية, لا سيما معضلة الديون والطريقة التي 
عوجت بها من الدائنين» في زعزعة الاستقرار الاجتاعي والسياسي في العالم الثالث. 
وأخذ ما نشأ من خليط متقلب الأطوار من التوترات والمتناقضات ومن التواكل 7 
البادي في غالب الأحيان؛ بهدد واقع الاستقلال في كشير من أمم الجنوب ومبدد أمنها 
وسلامها؛ وقد تعرض أمن العالم وسلامه للخطر كذلك. 

أما الاستثناء من الوضع الذي يصور التراجع والتدهور كما جرىي في الثمانينات 
فينطبق على الصين؛ إذ كان اقتصادها ينمو بمعدل :1,5 بالمائة ئة سنوياء وعى أقطار 
جنوب أسيا وشرقها (بما في ذلك المند والأقطار الآخذة في ؛ التصنيع حديئاً في شرق 
آسيا)» وكان اقتصادها ينمو بمعدل 5ره بامائة سدوياً. ور 0 للوسط الدولي 
المعاكس وغير المستقر إلا آثار طفيفة في أكثر أقطار الجنوب كان أي المند والصين. 
لأن كلا هذين القطرين كان مكتفياً ذاتياً» إلى حد كبير» في السلع الرأسالية والغذاء 
وليس في ذمته إلا ديون أجنبية قليلة في بداية الثمانينات. إن انجازات القطرين 
السابقة في رع المدخرات الداخلية ومعدلات الاستثيار» وفي التحديث المزراعي 
والصناعي . وفي تطوير الموارد البشرية» جعلتهما أقل تعرضاً للصدمات الخارجية . 
يضاف إلى هذا أن مجهوداته| لتحقيق نمو اقتصادي سر بع دُعمت باصلاحات ناجحة 
في أنظمته| للتخطيط التنموي . بيد أن الزيادة الكبيرة في ديونما الخارجية. في 
الغانينات» قد تؤثر إلى حد كبير في مستقبل التنمية فيهما. 


هذا وقد تمكن الاقتصاد. في الأقطار المتجهة إلى التصنيع حديئاً في شرق آسياء 
من التغلب' سررينا عل آثر التباطؤ في التجارة الدولية» لأن 4 التصدير فيها متنوع 
جداً وصادراتهبا من البضائع الأولية لا شك نيا يذكر أو أنها ليست من العناصر 
الرئيسية ؛ أما وارداتها فذات مرونة. يضاف إلى هذا أنها استفادت من تحسن ظروف 
التبادل التجاري في الثانينات» لتركيزها على تصدير المواد المصنعة. لذلك لم يكن على 
اقتصاد هذه الأقطار أن يجري تكييفاً هيكلياً ماضاًء بل إله استطاع أن يستمر في 
سياسة التصنيع الناجحة وفي الحفاظ على مستويات الاستثار. من جهة أخرى» ثمة 

بعض السات السلبية هذه التجارب 0-0 كالتضحية بأمر ما يستهلكه الناس 
وكبت حقوقٌ العال. وهي سمات بدأت الآن تطفو على السطح على شكل اضطراب 
اجتماعي وسياسي متزايد. 1 أية حال» يجب الإابقاء على السيات الفذة لهذه 
التجارب حية في الذاكرة إذا أريد الانتفاع من دروسها. 


- النواقص في عملية التكييف 
إن التكسات الي جرت في الثمانينات كشفت عن الضعف الكامن في هياكل 
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الأقطار النامية وأظهرت أن وضع سياسات ملائمة للاقتصاد الكل أمر لا غنى عنه 
لتوفير قاعدة مستقرة لصنع القرارات التي كديرا بيوم. . وأثبتت الأزمة أن من 
الآمور العاجلة جداً القيام بإصلاحات هيكلية لتقوية أداء القطاع العام وتعزيز قدرته 
على توليد الموارد» ولتحسين أنظمة الضرائب؛ وخلق حيط مستقر؛ يستطيع القطاع 
الخاص أن يقوم بدوره فيه وفق الأولويات القومية. وقد أصبح من الواضح جدا 
الآن. كا أن الوضع يتطلب إصلاحات ترمي إلى تشجيع الصادرات وذلك لكي 
تستخدم عوائدها لدفع أثهان الاستيرادات وبهذا تساهم في الادارة القديرة لشؤون 
ميزان المدفوعات . 
بيد أن الذي حدث» ف عملية التكييف ف الثمانينات» أن الاصلاحات التي 

وم خياد إليها أحبطها التوجه الدولي غير المتوازن نحو التكييف الميكلي» 
والمشروطية التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية. إن السياسات المتعلقة بالاقتصاد 
الكلي, لا سيهما المالية منها والمتعلقة بأسعار الصرف. والتي فرضت فرطناء في واقع 
الأمر» على الأقطار النامية كجزء من البرامج الرامية إلى الاستقرار والتكييف اليكلي» 
إفنا رسمت لتلا تحقيق التحسن ري القصير الأجلء في ميزان المدفوعات. 
وهذا أصبح ضمان مصالح المصارف التجارية الدولية في المقام الأول من اهتمام 
الاستراتيجية الدولية الخاصة بإدارة الديون» حتى لو كان هذا الضمان على حساب 
انكهاش اقتصادي حاد. 

فضلا عن ذلك فإن برامج الاستقرار والتكييف التي فرضت على الأقطار النامية 
0 تؤمّن دعم مالياً خارجياً كافيا يتيح للتكييف أن يحصل وأن يدوم دون خنق النمو 
فيها. لقد استندت تلك البرامج مج إلى افتراضات مفرطة في تفاؤلها بشأن السرعة التى 
يمكن بموجبها معالحة الأسقام الميكلية. يضاف إلى هذا أن البرامج قد صيغت بموجب 
اعتقاد أعمى بمفعول قوى السوق والسياسات النقدية. أدت هذه المجموعة من 
الأولويات والسياسات إلى استفحال الويلات الاقتصادية والكرب الاجتماعىي في 
الأقطار النامية بطرق متعددة . ١‏ 

وكان لعدم مراعاة العدل في ما يوعز به من أوامر لإجراء تكييف هيكلي. يتكون 
من استقطاعات في الإنفاق العام وتغييرات في الأسعار النسبية» آثار مدمرة خحاصة 5 
الخدمات العامة (كالصحة والتعليم)» مع ما ينشأ عن هذا من نتائج قنارة جدا 
بالفئكات الاجتاعية الأكثر تعرضا للأذى. 


ففى الثانينات انخفضت لسية المصروفات الحكومية المكرسة للصحة قٍ معظم 
اا الصتخرارة ء وفي أكثر من نصف أقطار أمريكا اللاتينية وفي ثلث 
أقطار أسيا . ويقدّر صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف) أن مقدار 


احلدل 


الانفاق على الرعاية الصحية للفرد الواحد قد فْض» في سبعة وثلائين قطرا هي أفقر 
أقطار العام بنسبة 00 بالمائة تقريبأً. وعلى التعليم بنسبة 10 بالمائة تقريبا في العقد 
المذكور. وفي حين كان الفقراء بعانون هبوطأ كبيرأ أصلا في الدخل ألغت الحكومات, 
أو خفّضت كثيراً. باسم كفاية الموارد» إعانات الغذاء وغير ذلك من إجراءات إعادة 
التوزيع الإنتقائية . إن تطبيق هذه السياسات فاقم سوء توزيع الدخل في الأقطار 
النامية» بينما لم يكن أثرها النافع ف المالية العامة في كثير من الحالاتء إلا أثرا 
طفيفاء وهو أثر يفوقه في الأهمية بالتأكيد ما ينشأ عن تلك السياسات من آثار طويلة 
المدى ضارة إقتصادياً. 

هذاء وم يد التخفيض في الانفاق المالي أيضاً إلى زيادة الكفاءة في القطاع 
العام أو إلى حلول نشاط خاص كفوء محله. على العكس. ففي كثير من الحالات 
كان الانكياش الالي مسؤولا عن إهدار الموارد على شكل بطالة عالية» وعدم استغلال 
الطاقة الانتاجية استغلالا تاما. 


رافق هذا التخفيض تشديد مفرط على الحد من التوسع في الاثتمان الداخلي. 
والتخفيض مصمم في العادة لتوليد فائض في التجارة الخارجية لغرض تأمين التحويل 
الخارجى لخدمة الدين. وبما أن القدرة على كسب المزيد عن طريق الصادرات كانت 
مقيدة تقييداً شديداً فإن فائض التجارة كان يتحقق بالدرجة الأولى عن طريق تحديد 
الاستيراد» ويشمل هذا التحديد حتى أكثر المستوردات أهمية. لذاء وكما أشير إلى ذلك 
أصلًء أصبح الكثير من الأقطار النامية في ظل هذه الظروف مصدراً صرفاً لرأس المال 
إلى الأقطار الصناعية في الشهال» وهى نتيجة حبيثة أيا كان تقدير الأمرء من شأنها أن 
تتحول إلى الأسوأ من جراء التحويلات الإضافية التي يقتضيها الاتجاه المعاكس في 
التبادل التجاري . 


وهكذا فيعد سئوات متعددة من «التكييف» وجدت أقطار كثيرة نفسها في وضع 
سبّبت فيه» من حيث لا تريد أو لا تدري». خسائر كبيرة لاقتصادها لا يمكن 
استردادها وزعزعت إمكانات النمو فيها؛ وظل مستوى المدخخرات العامة على درجة لا 
تكفي لتمويل الاستثمارات الحيوية التي من شأنها أن تتيح للاقتصاد تحقيق انتعاش 
متواصل. فعلى الرغم من الكلام المستمر الجاري في الأروقة الدولية عن «تكييف 
موجه نحو النمو». فإن إمكانية جمع المدخرات والاستشارات المحلية لغرض استئناف 
النمو قد فرطت بها السياسات المتبعة لتحقيق التكييف المالي. أما النتيجة الحخاصلة. 
حتى إذا جرى تيسير مهم في أمر الديون. فهي أن الموارد التي ستطلق من خلال 
التخفيض في مدفوعات خدمة الدين قد لا تكون كافية, في كثير من الأقطارء 
للوصول بالاستثمارات إلى المستوى المطلوب بعد الفترة الطويلة من تخفيض الإنفاق. 
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وني مجال السياسات التجارية والصناعية, ومع وجود حاجة؛ بلا ريب إلى 
إصلاحات هيكلية» كان التوجه في مجموعة شروط التكييف المعتادة يتميّرء كذلك» 
بدوغمائية مفرطة وافتقار شديد للمنطق السليم . وفي وقت غدا شح التحويل الخارجي 
عقبة رئيسية أمام النمو الاقتصادي. تعرضت الأقطار المختلفة الى ضغوط تدفعها إلى 
اتخاذ الحد الأعلى من تحرير الاستيراد بسرعة فائقة. وكانت النتيجة أن السلع 0 لو 
50 عالية للمستورد كانت هي التي تشوره تفقضية على السلع الضرورية لسير 
الاقتصاد على نحو سلس. وفي مثل هذه الحالات غالبا مايمكن ضبط اتات 
الخارجية وجعلها متوازنة عن طريق واحد هو تخفيض كبير في قيمة العملة أكبر تما 
ستقتضيه الضرورة لو أن الاستيرادات قد حددت, بحيث تقتصر على الأدوات 
الاحتياطية أو المدخلات الضرورية للقطاع الاتتاجي المحلي» وعلى غير ذلك من 
السلع الجوهرية. 

أما في الأقطار ذات الاقتصاد شبه الصناعي الأكثر تنوعاً فإن اللإصرار على 
سياسة تجارية حرة بصرف النظر عن الظروف القومية أدى | إلى تصادم مع أولويات 
التنمية. فإن أسعار الصرف المتناقصة, والأجور الحقيقية المنخفضة, والانكياش 
الاقتصادي عملت بمجموعها بالتأكيد على توليد «صادرات بقيادة الركود» (أو 
صادرات ركودية)» بمعنى صادرات لم تكن لتتحقق إلا بتحويل الموارد الاقتصادية عن 
وجهتها السابقة نحو الاستهلاك والاستثار الداخليين المطلوبين. غير أن عائد التصدير 
المتحقق م يكن متاحاً لتسديد أثمان الاستيرادات الإضافية. بل كان لا بد من 
استتخدامه لخدمة الدين» فكانت النتيجة أن حملة التصدير لم توفر وسيلة لتحقيق نمو 
بقبادة التصدير يكون واسع القاعدة ومتواصلا . 


وأدى الإصرار الجاري بلا تمييز على التوسع في انتاج البضائع كلهاء في الوقت 
نفسه 3 الكثير من الأقطار» الى هبوط غير متناسب في قيمة الصادرات الأولية 
للأقطار النامية كمجموعة ؛ بل إن هذا سبّب لبعضها من الأقطار التي تكاد تعتمد كلياً 
على سلعة أولية واحدة أو سلعتين» أضراراً صافية في, وضعها الخاص بالتحويل 
الخارجي . وهكذا فإن الخزين الزائد من البضائع العالمية استفحل أمره. فساهم ذلك 
في الهبوط الذي طال أمده في أسعار البضائع» وكذلك في جعل قدرة الأقطار النامية 
على كسب العائدات أسوأ مما كانت عليه , 


فإذا اتخذنا السياسات التي فرضتها المؤسسات المالية متعددة الأطراف على 
الأقطار النامية؛ أساساء للقياس نجد أن عدداً ما قد وتكيّف»» وعدداً آخر 0 
جهده في هذا السبيل. ولكن النتيجة بالنسبة إلى عدد كبير مغها كانت عقداً من التنمية 
بالانجاه المعكوس, فلا من إعادة للتوزيع ولا من نمو» مع جعل إمكانيات التنمية في 
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المستقبل أسوأ مماكانت عليه ف المافي . إن سياسات الأقطار المتطورة والمؤسسات 
المالية الدولية التي تسيطر عليها هي التي تتحمل مسؤولية كبرق في إجبار الأقطار 
النامية عل السير في درب الركود الذي أطيل أمدى وتخفيض الإنفاق المتواصل. 


- الأزمة وتعاون الجنوب مع الجنوب. 

شهد عقد السبعينات توسعاً كبيراً في تدفق التجارة والتقانة ورأس المال فيها بين 
الأقطار النامية . بل إن التجارة فيها بينها توسعت, لأول مرة منذ انتهاء الحرب العاللمية 
الشانية, بأسرع ما توسعت فيه التجارة العالمية. وقد عمل الطلب المتزايد على 
الاستيراد من الأقطار الأعضاء فْ منظمة الأويك ومالديها من فائض كبير في ميزان 
مدفوعاتها على خلق حافز قوي للتعاون بين الأقطار النامية. إن تجربة السبعينات قد 
أنعشت الأمل في أن ما يكون الجنوب قد اكتسبه. بعد طول انتظار» من تشكيلة 
هائلة من رؤوس الأموال والتقانة والأسواق إنما هو أمر عساه أن يؤدي إلى دعم برنامج 
متنوع لتعاون الجنوب مع الجنوب . 

على أن ذلك الأمل لم يتحقق. فأزمة التنمية في الشمانينات قد عملت كرما لا 
يخفى ‏ على إرباك تعاون الجنوب مع الجنوب وتعطيله بشكل خطير. اوخضعت 
البرامج الإقليمية وشبه الإقليمية الى 59 شديدة, وم يعد الكثير منها عامالٌ ف واقع 
37 وأضاف الطبوط في التحويل الخارجي حواجز جديلة بوجه التجارة بين 0 
والجشوب وذلك لأن قليلاٌ من أقطاره في وضع يمكنها من تقديم الاثتمان؛ كما أن 
الافتقار إلى المعلومات غالبا ما يمنع البدائل مشل الترتيبات للتجارة المتقابلة. وعلى 
العموم أضعف النقص في الموارد من قدرة الأقطار النامية على تقديم دعم مؤسسي 
لتعاون الجنوب مع الجنوب حتى عندما يظل الالتزا م السياسي ببذا التعاون قوياً. وقد 
أصبحت إدارة ا المحلية ذات أسبقية أولى في تخصيص المواردء | إذإن العمل علل 
إقامة تعأون بين الحنوب والجنوب قد أجل إلى حين آخر أكثر ملاءمة له. 

ا ا 0 ويفسر هذاء | إلى حد 
ماء لماذا لم تستطع الأقطار النامية أ ن تتفق على منهاج مشترك, أو أن تقدم مثل هذا 
المباج بشكل جماعيء لغرض المفاوضات مع الشمال» في «جولة أورغواي» مثلا . . ومن 
المفارقات أن عدم التضامن هذا حدث في الوقت الذي كان الجنوب بأشد الحماجة إلى 
تضامنه لكي يجعل صوته مسموعاً بشكل متّسق وحاسم . 

إن أزمة الديون تعتبر حتى الآن مثلاً على فرصة ضائعة من أجل العمل 
الجماعي . ولو أن الدول المدينة؛ أو الرئيسية منها على الأقل, قد وقفت معاًفي 
مفاوضاتها مع الشمال وأصرت على تغييرات هي بالأساس عادلة 5 شروط وأحوال 


فيل 


مدفوعات خدمة الدين» لكان ما عانته شعوبها أقل قسوة في عملية احترامها لإلتزاماتها 
الدولي. 


الأزمة وعلاقات الشمال بالجنوب 

لم تصبح أزمة التنمية الضاربة أطناما قٍ الثهانينات وما أنزلتها من مشقات في 
الجنوب, لم تصبح في الأرساط الكولية مناسية للقيام بعمل منظم لمعالجة أسبابها أو 
مكافحة آثارها. فقد رفضت الأقطار المتطورة أن تقر بهرورة التدخل لجعل الوسط 
الاتتصادي الدولي مؤاتياً للتنمية. ورافق أسوأ هبوط يحدث في أسعار البضائع الدولية 
منذ الثلاثينات إغفال تام لاتخاذ أي إجراء مضاد يرمي إلى استقرار سوق البضائع 
ودعمه. أما المقترحات التي دف إلى مدخل عالمي متفاوض عليه لقضية الديون ذ١‏ 
تأبه لما حكومات الأقطار المتطورة. فهي تعر النايوة آجرا يعالجه الدائنون مم كل 
مدين بمفرده على أساس كل قضية على حدة. وعلى العموم تنكر هذه الحكوماء” وجود 
خط أسابي في النظام الاقتصادي العالمي أو في العلاقات رين الشهال والجنوب. هذه 
النظرة الراضية إلى الأمور تعكس الوضع المتصلب عقائدياً السائد لدى صانعي القرار 
في كثير من الأقطار المنتطورة. فهي ترى أن العمل غير المقيد لقوى السوق هو العمل 
الأفضل دائاً سواء على المستوى الوطني أو الدولي. 

أما الأمر الخطير بوجه خاص فهو المهجوم المتواصل على «مذهب تعددية 
الأطراف الدولية», لا سيها على المؤسسات ذات الطابع الديمقراطي التابعة لمنظومة 
الأمم المتحدة, ذلك الهجوم الذي وقع خلال الثانينات. كان الحافز للهجوم بالدرجة 
الأولى ما حدث من تغييرات في الوجهة السياسية في بعض الأقطار القوية في الشمال» 
والاصرار على التأكيد مراراً وتكراراً على أن «الحق للقوة»» والتي تعتبر هذه المقولة فيها 
من مبادئهم الفلسفية. ليس في مثل هذا الرأي شىء من التعاطف معء أو الصبر على 
وضع الأقطار الضعيفة الأخرى وحاجاتها. والنتيجة هي أن سلطة صنع القرار على 
المستوى الدولي أمست متمركزة» بشكل متزايد, في عدد قليل من الأقطار المتطورة 
التي تعمل» من الناحية الواقعية؛ بمثابة مجلس عين نفسه بنفسه لإدارة الاقتصاد 
العالمى . 

إن الأقطار الصناعية الرئيسية في الشمال. وقد أجبرها التعقيد المتزايد والاعتماد 
المتبادل المتشابك باستمرار لاقتصادها القومى, استجابت للحاجة الداعية إلى درجة ما 
من التنسيق المؤسسبى لسياساتها المنفصلة» ومن هنا تأتي اجتماعات «مجموعة السبعة» 
السنوية. وقد شجع نشوء هذه المجموعة على مستوى القمة بما أقامته من هياكل 
الدعم لسياساتها أن ترى هذه الأقطار نفسها من جديد بصفتها القائمة على شؤون 


وفنا 


الاقتصاد العالمى » كما شجعها على ألا تعبأ بمبادىء مطارحة الرأي المتعددة الأطراف. 
وصلاحية صناعة القرار المتعددة الأطرافء أيضاًء التي يحتويها ميشاق الأمم المتحدة. 
وبالنظر إلى الوزن الاقتصادي وما برائقة من قوة للأقطار التي تتألف منها مجموعة 
السبعة فإن لقراراتها تأثيرأً عظياً في بقية أنحاء العالم. إذ ليس أمام الأقطار الأخرى 
فرصة للتأئير في حتوى تلك الغرارات از توقيتها . 

وإنه لمن هذه المجموعة من الأقطار المتطورة أن نبعت الفكرة القائلة إن أزمة 
التنمية إنما تعزى إلى السياسات المحلية الضالة التى تتبعها الأقطار النامية. وقد تمكنت 
تلك الأقطار من استغلال المؤسسات الالية الدولية يي تفرض رأيها على أقطار العالم 
الثالث» وأن تطلب من هذه الأقطار في الوقت عينه أن «تكيف» اقتصادها من خلال 
سياسات إنكاشية . لذا كانت السياسات الِي يفرضها البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي سياسات غير مشوازنة حتياً؛ إنها لا ترمي إلى إجراء أي تكييف في مواقف 
الأقطار المتطورة من شأنه أن يأخذ بعين الاعتبار ما ساهمت به هى نفسها مساهمة كبيرة 
في حدوث المشاكل في الجنوب . ١‏ 

وما هذا إلا شكل جديد من أشكال الاستعمار الجديد: أن تقوم مراكز الاقتصاد 
العالمي الكبرى بوضع العبء كله لتكييف اقتصاد عالمي متصد ع عل عاتق الحنوب» 
بيئها تستمر هي نفسها في النمو. وأكثر من هذاء فإن أقطار العام الثالث الآخذة 
بالضعف. من را أزمة الديون وهبوط أسعار البضائع » هي ف وضع جعل الشهال 
ينتهزها فرصة للتأثير في خياراتها الداخلية» ولكي يفرض عليها قيَأ وسياسات 
وتنازلات وأفاطاً فق التنمية مقبرزة كلها تمارجياً: عندئذٍ تتحمل الأقطار الضحايا 
وشعوبها الكلف الاجتماعية والسياسية الناحمة 0 إجراءات غير مناسبة؛ أما عدم 
الاستقرار الناشىء عن ذلك فينتهزه الشهال كفرصة أخرى دل الخارجي . بل ليس 
من المبالغة قي 0 بالنظر إلى هذه الاتجاهات, القول إن إقامة نظام للعلاقات 
الاقتصادية الدولية يثبّت فيه مركز الجنوب رسمياً بصفته من الدرجة الثانية, إن هو إلا 
خطر وشيك الوقوع .. 


الثاً: الأسس المقترحة لإحياء الأمل : 
الموارد البشرية والتطوير العلمي والتقاني 


على الرغم من هذه الصورة الكثيبة» ومن الفجوة المنسعة في مقدار دخل الفرد 
الواحد نين الأقطار النامية والأقطار الصناعية. وهي من أعراض التباين بين الشمال 
والجنوب». 0 إن إنجازات الجنوب في فترة ما بعد 
الحرب توفر قاعدة لا يزال بوسعه أن يبي عليها. من أبرز تلك الإنجازات المكاسب 
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المتراكمة منذ عام ١15٠‏ في تطوير الموارد البشرية ووضع الأسس التقانية لنمو 
متواصل وتنمية مستمرة . لقد أشرنا إلى بعض النواقص في سياسة العلم والتقانة 
لأقطار الحنوب. ولكن علينا ألا نسى الانجازات» ومن المناسب أن نغلق هذا 
ا موضوع باستذكارها. 


سار التقدم في هذه المجاللات على خطوط متوازية. بيد أن التقدم في تكوين 
رأس المال البشري والاجتماعي كان تقدماً أكبر من غيره وأوسعم انتشاراً. وقد شاركت 
فيه الأقطار جميعاً بدرجات مختلفة» صغيرها وكبيرهاء. ذات الدخل المتدني والدخل 
الرتفع , فق .يذ عنيا عكا ومن جاء متأخراً. وتباينت المستويات المتحققة وكان هذاء 
في الغالب» نتيجة للظروف السائدة في الابتداء كا هو نتيجة لمقدار الجهود المبذولة. 
على أن النجاح في انتاج السلع الرأسمالية التي تنطوي على تقانة مادية كان مبعثراً هنا 
وهناك, لكونه مقتصرا على أقطار قليلة ابتدات في ظل ظروف أكثر مواءمة من 
غبرهاء ولأخها كرست مجهودات خاصة بهذا النوع من الانتاج. 

كان نجاح الجنوب باهراً في استخدام التقدم العلمي لتحسين الأحوال البشرية 
والاجتاعية . فقد انخفضت معدلات الوفيات من 55 "١‏ بالألف في الخمسينات» 
إلى ٠١-٠١‏ بالألف في الثانينات. وانخفضت نسبة وفيات الأطفال من 18١‏ بالألف 
تقريباً» إلى ما يناهز 7١‏ بالألف. وارتفع متوسط العمر مما يناهز 4٠‏ سنة الى ما ينيف 
على 550 سنة. وقد بدأت معظم أقطار الجنوب تضيّقء في مدى بضعة عقود. من 
المسافة التي تفصل بينها وبين الشمال (أنظر الشكلين رقم )١1-5(‏ ورقم »)١17-5(‏ 
وما يبينان التفاصيل حسب المناطق) . 

شكل رقم (* )١١-‏ 
وفيات الأطفال في الجنوب والشمال (194"58 و945١)‏ 

عدد الوفيات بالالف 


ذال 
الشمال ق©6 2 أمريكا اللاتينية دل آسيا 888 أنريقيال] 


نقدلا 


شكل رقم 0-5 


متوسط العمر المتوقع في الجتوب والشمال ١958(‏ و1541) 
١‏ السئوات 


الشبال 22 أمريكا اللاتينية آسيا هه أنريقال00] 
المصدر: :1985 نع روماءناء 2 تزه 075اهء 1:01 أونع50 ,علصةظ 10ره18 


من المهم كذلك ما جرى من تقدم في التعليم» لا سيها من ناحية عدد الناس 
الذين شملهم. وحدثت في معدللات محوالأمية زيادات واسعة. وارتفع عدد 
المسجلين في معاهد التعليم الابتدائي بمقدار ستة أضعاف, وفي معاهد التعليم الثانو 2 
بمقدار ثرانية عشر ضعفاً. وفي معاهد التعليم العالي بمقدار خمسة وعشرين ضعفا (أنظر 
الشكلين رقم (؟ )١5-‏ ورقم (7 - .))١5‏ ومع أنه لا يزال هناك الكثير نما يجب القيام 


شكل رقم (5 )١4-‏ 
إجمالي الانخراط في المدارس الابتدائية في الجنوب 


)ا١ة5مكو دوا‎ 8١ 
النسبة المثوية:!‎ 


كوا 156 


أمريكا اللاتيئية آسا اق انريفا[-] 
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شكل رقم (؟ -15) 
إحمالي الانخراط في المدارس الثانوية في الجنوب 
(6كوا وكمؤ١)‏ 


النسبة المثوبة 


به لتحسين نوعية الخدمة التعليمية المقدمة فإن الجنوب قد بدأ بتكوين خزين من 
المهارات من شأنها أن تؤتي أكلها إذا تحسنت الظروف الاقتصادية. 

ونجحت بعض الأقطار» في آسيا خاصة وفي غيرها من المناطق كذلك» في 
إجراء تحديث تقاني في أنظمتها الانتاجية. وتمكنت هذه الأقطار من تلبية حاجات 
الناس الأساسية ورفع معدلات الإدخار والاستثمار فيهاء وتوسيم مقادير رأس المال 
الملدي والبشري . 

كان لاقتصاد الدول التي حققت أقصى التقدم في تحويل أنظمتها الانتاجية 
سمات مشتركة متعددة. فمعدلاتها لتكوين رأس امال عالية تتراوح بين 56 و٠"‏ بالماثة 
من إجمالي الناتج القومي . وحكوماتها شجعت بشكل نشيط بناء القدرات الوطنية 
لاستيراد التقانات وتبنيها ونشرها. إنها غيرت؛ على الأخصء قوانينها وأنظمتها 
للملكية الفكرية خدمةً للأهداف القومية؛ ول تمنح بصورة آلية احتكار الاستيراد 
للشركات الأجنبية. وزادت هذه الحكومات مقدار الموارد البشرية والمالية المكرس 
للبحث والتطوير؛ وشجعت على نمو القدرات ف التصميم والهندسة؛ وملحت حوافز 
عامة وخخاصة. كما أنها أقامت صناعات محلية للسلع الوسيطة والرأسالية في الوقت 
الذي استوردت فيه أكثر أنواع التقانات تقدما. 

إضافة إلى هذاء حقق اقتصاد هذه الدول نجاحاً كبيراً في خلق رأس مال 


1١ لا‎ 


اجتماعي وق استمخدامه استخداماً لجنا . مثلاء حسنت أقطار متعددة منها الأساس 
التقاني لزراعتها تحسيئاً سريعاً. وبذلك حققت قسطأ من الأمن الغذائي. وقد وضعت 
لهذا الغرض أولويات واضحة. ووجهت مواردها المخصصة للبحث والتطوير نحو 
أهداف محددة في حقل استيعاب التقانات المستوردة وامتلاك ناصيتها ونشرها في 
العملية الانتاجية . 

وف القيام مبذا كله أت حكومات هذه الأقطار أدواراً مركزية. إذ وضعت 
المعباج «الانتقال كينا بدي للاستيراد»؛ في خط متدرج من التصنيسم البسيط الى 
صناعة السلع الوسطية الأساسية. إلى المعدات والأدوات الهندسية الرأسمالية» فإلى 
الصناعات الكيميائية والالكترونية. وكانت تعطي توجيهات عامة. كما أنبا كانت 
تضمن, في الحالات الببي سجلت أعلى درجات النجاح » ا لتلك التوجيهات 
بتدقيق شديد. 

وقد جرىء أحياناً: اتقان حتى تلك التقانات المتقدمة جداً المستخدمة في الطاقة 
الذرية والفضاء والالكترونيات؛ وكذلك في الصناعات الدفاعية في بعض الحالات. 
ومها قيل عن قيمة البعض من هذه الانجازات فثمة درس واحد يتجلى بوضوح: : إن 
الأقطار النقي نجحت في الارتقاء بقمدرتها التقانية المحلية قد اكتسبت كذلك بهذه 
الواسطة القدرة على القفز من التقانات التقليدية جداً إلى التقانات المتقدمة جداً. ىا 
اختزلت الفواصل الزمنية اختزالاً كبيراً. 

وهكذاء نرى أن هناك جانباً مضيئاً في تجربة التدمية الماضية في الجنوب أشد 
بريقاً مما هو معروف عنها في العادة . كما أن هذه التجربة تتيح ابعال الظرة اكرام 
مما هو المعهود أحياناً. . بوسع هذه التجربة كذلك؛ أن تساهم كثيراً في المجهودات 
الجماعية الرامية إلى تنمية معتمدة على الذات بالنسبة إلى الجنوب ككل» فالطريق إلى 
الأمام يمر من خلال ما تقوم به أقطار الجنوب كافةء منفردة ومجتمعةء من تعبئة 
لمواردها البشرية والمادية الجسيمة نحو بلوغ المدف, ألا وهو تنمية من الناس وإليهم . 
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افص لالثالت 
تجيئة مُعاهدة علا أنانهي 


مِن لداسوالهم : اعد القويى 


أولاً: الحاجة إلى توجيه استراتيجيات التنمية 
توجيهاً جديداً 


ثمة إدراك عميق في معظم مناطق الجنوب لمحدوديات استراتيجيات التئمية 

الماضية؛ مع قناعة متزايدة بأن المخرج من الأزمة الحاضرة لا يكمن في العودة إلى تلك 
الاستراتيجيات . وفي الوقت نفسه ثمة جارة ة عظيمة تجاه السياسات التي يجبر الآن عدد 
كبير من الأقطار النامية على اتباعها امتغالاً للانجازات التي تمليها عليها المؤسسات 
المالية الدوئية. لذلك فا حاجة ماسة إلى إيجاد سبيل للتنمية يخرج بأقطار الجنوب من 
الأزمة الحالية ويقودها إلى تنمية عادلة ومتواصلة في المستقبل . 

لا يستطيع الجنوب في عقد التسعينات أن يعول على تحسّن كبير في المحيط 
الاقتصادي الدولي. من أجل التنمية فيه. لذلك استكون التدمية في الجنوب بحاجة 
إلى تغذيتها بمواردها الخاصة بها إلى درج أكبر كثيراً جداً مما جرى في الماضي . إن عل 
أقطار الجنوب أن تعتمد اعتهاداً متزايداً على ما تبذله هي 0 من هممء فردياً 
وجماعياًء وأن توجه استراتيجيات التنمية فيها ترجه حديداً » على أن تنتفع من دروس 
التجربة الماضية . 

ولا بد للتوفيق بين العناصر المختلفة لاستراتيجية التنئمية من أن يكون بالضرورة 
خاصاً بكل قطر من الأقطار على انفراد. را 
الناس وإليهم ستكون بحاجة إلى الاسترشاد بمبادىء وأغراض رئيسية معينة. 

من المحتم إعطاء الأسبقية لتلبية الحاجات الرئيسية للناس. ومن هنا ينبغي أن 


فين 


ينصِبٌ التشديد بقوة على الأمن الغذائي والصحة والتعليم والاستتخدام» وهذه كلها 
ضرورية لتعزيز القدرات البشرية وتمكينبا من مواجهة الدحدي الذي تفرضه تنمية 
متواصلة . 

أظهرت التجربسة بوضوح منذ الخمسينات أن الحاجات الرئيسية ليا يمكن 
إشباعها إلا ضمن اقتصاد يتوسع سريعاً. لذلك فإن من الأمور الجوهرية إنعاش النمو 
الاقتصادي, وتوجيه محتواه توحييا جديداً, والحفاظ على تصاعده بوتيرة مقبولة. 
ويتبغي لاستراتيجية النمو أن يكون من بين أغراضها الرئيسية تحديث واسع القاعدة 
للزراعة الفلاحية» والسير قدماً بعملية التصنيع على أن تقوم كذلك في الوقت نفسه 
على تحسين الأمور التى من شأنها خلق الأعمال والمنافسة والإنجاز التجاري . 

ولا بد من أن يكون الاهتمام بالعدالة الاجتماعية وا ل يتجزأ من التنمية 
الحقيقية. فإعادة توزيع الدخل ووسائل الإنتاج» كالأرض» تؤذيفا أعدلة آمو 
ضروري لتسريع التنمية وجعلها قادرة على الاستمرار. كما ينبغي أن يكون تطوير 
الموارد البشرية موضع الاهتام الشديد إذ إن بوسع هذا التطوير أن يطبع الاقتصاد 
بطابع العدالة والكفاءة. إن على أقطار الجنوب» في إجراءاتها لإغناء ما لدى شعويبا 
من قدرات» أن تسعى لكي تتحقق , بحلول العام بن الرعاية الصحية الأولية 
ومحو الأمية» والتعليم الابتدائي للناس كافة؛ كما عليها أن تسعى لتحقيق زيادة 
كبيرة في التعليم الثانوي والعالي وفي التدريب المهني والفني؛ مع التقليل من النمو 
السكاني. 

إن الاستراتيجيات الخاصة بتنمية هي من الناس وإليهم يجب أن تكون 
منسجمة مع ثقافة الداس المتطورة نحو الأرقى. ففي حين سيترتب على التنمية 
بالضرورة حدوث تغييرات فق السنن والقيم والمعتقدات الثقافية, فإن على التحصديث 
ألا يكون مناقضاً لثقافة الناس بل أن يساهم في تطويرها. 


والائنة نيجه الفسفة للد اننالنت اننا والاغاط اللعيراكة لساك 
الرفاهية في الأقطار الصناعية لا ته ا اح ا 
إن مثل تلك التنمية ستبرز عدم المساواة بين الناس» ذلك أعا قد تضمن مستويات 
استهلاكية عالية كتلك السائدة في الأقطار المذكورة إِنما لأقلية صغيرة جداً من السكان 
في كل قطر. ويما أنها تؤدي إلى زيادة في الاستيراد وفي استخدام الطاقة فستشل كذلك 
عملية النمو وتشدد الضغط الواقع على الاقتصاد والبيئة مع 


من الأولويات التي ينبغي كذلك وضعها في مقام الصدارة جعل المياكل 
السياسية هياكل ديمقراطية فضلاٌ عن تحديث الدولة. إن محيطاً ديمقراطياً يضمن حقوق 


ضسن 


الإنسان الأساسية هو غرض رئيسي من أغراض تنمية تركز همّها على الناس» وهو 
أيضاً وسيلة جوهرية لتسريع هذه التنمية نفسها. ويجب ألا يقتصر الأمر على خلق 
المؤسسات الديمقراطية وتقويتها بل يجب كذلك أن يشججع تاليف المنظات غير 
الحكومية والطوعية من النوع الذي يكون قادراً على تولي مسؤولية متزايدة من أجل 
التقدم الاقتصادي والاجتماعي . إن مثل هذه المنظيات ذات الجذور الشعبية يمكنهاء 
بتعيئة. الموارد المحلية؛ البشرية منها والمالية أن تساعد على تلبية الحاجات الماسة 
لأعضائهاء كما أنبا قد تصبح بمرور الزمن من الأركان المهمة التي يقوم عليها النظام 
الديمقراطي . 

أما في المستقبل المنظور فسيكون لدى معظم أقطار الجنوب اقتصاد مختلط لا بد 
فيه للدولة ولاليات السوق من أن يكمل بعضها بعضاً بطريقة مبدعة إذا أريد 
للإمكانات التنمية فيها أن تتحقق . ولكي حدث هذاء سٍِ المطلوب إجراء إصلاحات 
في جهاز الحكومة إضافة إلى توجيه السياسة وها عويد: . وينبغي أن يكون ال هدف 
تحديث أجهزة الدولة» وخلق إطار مستقر وموجه نحو التنمية للاقتصاد الكل 
وتشجيع تنظيم الأعمال والمبادرة والابتكار, وجعل القطاع العام أكثر كفاءة . 


إن م ا رتت عليا أذ اعم كيرا بدورٍ 
المرأة؛ فالأمة لا يمكنها أن تنطور تطوراً حقيقياً ما دام نصف السكان فيها مهمشاً 
ويعاني التفرقة . والمرأة التي تتحمل باستمرار قسطأ أكبر من الفقر كان عليها كذلك أن 
تتحمل العبء الأكبر الناثبىء من التكيّف وفق ظروف أزمة الغانينات. مع هذا فهي 
تقوم في أقطار الجنوب كافة بدور حيوي قُِ الأعمال الإنتاجية وفي رعاية الأسرة وإدارة 
البيث.. لنذاء :وعل أساسس من الإنصاف والتسزمعاء يجب أن تولي برامج التنمية 
الأولوية اللازمة لهموم المرأة وأن تضمن تسخير الموارد الكافية لتلبية حاجاتها 
ومطامحها. 
ال خلق العلم الحديث والتقانة العصرية؛ وإتقانها واستغلالهما؛» هي من 
الإنجازات الأساسية التي تميز العالم المتقدم من العالم المتخلف. وتميز الشمال من 
الجنوب . والفجوة المتسعة في التنمية والثروة على العموم بين أمم الجنوب وأمم الشهال 
ماهي إلا فجرة ف في العلم والتقانة إلى حدٍ كبير. ذا عون دب اسدات السمية و 
المستقبل بحاجة إلى التصدي بقوة إلى ردم هوة المعرفة التي تفصل الجنوب عن 
الشمال. إن المعرفة أمر حيوي لمستقبل الجنوب. ذلك أن التنمية ستعتمد كثيرا على 
حالم النائجة من التقدم في العلم والتقانة . والتقدم في هذا الحقل يستدعي التجديد 
في الأنظمة التعليمية» وذلك لكي يوجه مزيدا من الاهتمام إلى تعليم العلوم وتدريب 
المهارات الهندسية والفنية. كما سيتطلب هذا التقدم وضع سياسات للعلم والتقانة 


رضن 


ترسم أسبقيات واضحة لكل قطاع» وتدخل العلم والتقانة في الخطط القومية» وتؤمن 
الموارد الكافية لتعزيز القدرة العلمية والتقانية . 

وفي حين تعاني أمم الجنوب بلا ريب التردي الحاصل في البيئة الحيوية والناششىء 
بالدرجة الأولى من الأغاط الانتاجية والاستهلاكية في الشمالء» فإنها تواجه كذلك 
بصورة متزايدة ضرراً بيئياً ينشأ عن التنمية الجارية فيها. يشتمل هذا على الانحطاط 
في الموارد الطبيعية من جراء النمو السكاني والضغوط الاقتصادية. وتلوث اطواء والماء 
بسبب التصنيع السريعء والتلوث المحضري من جراء توسع المدن دون قيد أو شرط. 
لهذا فثمة حاجة للانتباه التام هذه المخاطرء وذلك لكي تكون التنمية قابلة للاستمرار 
خم فاستغلال الموارد الطبيعية يجب أن يكون عقلانياً ومنسجرأ مع ضرورة الحفاظ 
عليهاء ى) يجب تشجيع ما هو غير ضار بيئيا من الاستعمالات التقانية في صناعات 
الجنوب. على الأقطار النامية كذلك أن تحد من الإنشاء السريع للمراكز الحضرية 
الذي لا يخضع للسيطرة. 

إن عسدداً من الأهداف والسياسات التى دعرنا إليها في هذا الفصل يمكن أن 
يكمّل بعضها بعضاً بمرور الزمن, وسنركز مناقشتنا في الغالب على الصلات المتبادلة 
بينها والتي تعزز إحداها الأخرى. ولكننا نر بأن رسم السياسة التنمسوية ورصد 
التخصيصات من الاستثارات العامة سيترتب عليه مقايضة؛ ومقايضة قاسية في 
الغالب, فيها بين الأهداف القومية المختلفة, مثلاً بين خلق بنى ارتكازية اجتماعية وبنى 
ارتكازية مادية؛ أو بين الأسبقيات الصناعية والأسبقيات الزراعية, أو بين التوسع في 
التصدير والطلب المحلي. ولا مناص من اتخاذ خيارات صعبة بشأن سلسلة الأهداف 
المطلوب تحقيقها والتوازن فيا بينهبا. وستختلف هذه الخيارات بالضرورة من قطر إلى 
آخر. 


ثانيً: حنمية التيمية 


إن النمو الاقتصادي السريع والمتواصل أمر حتمي بالنسبة للجنوب. ولا مناص 
مله , وانتاج السلع والخدمات على نحو يتوسع سريعا هو القاعدة المادية الوحيدة 
لتحسين أحوال العيش للناس فيه. إذ يقدّر أن "6١‏ مليون نسمة سيضافون إلى 
القوى العاملة في الأقطار النامية في التسعينات. ولن يمكن. إلا بنمو اقتصادي سريع, 
أن يُضمن لهم سنوح الفرصة لكسب معاش كريم. وإذا جاء معدل النمو بطيثاً فإنه 
سيضرب على الأقطار النامية ذل الفقر المدقع والبطالة المتفشية. لذا فإن أهمية 
المعدلات العالية في الاستثهار والمدخرات والكفاءة القصوى في استخدام الموارد من 
الأمور التي لا تحتاج إلى بيان. 


اين 


والنموء على أهمينه في خلق الموارد التي يمكن أن تفسح للناس مجال حياة 
أفضل» ليس ضمانا بذاته لتنمية من الناس وإليهم. فعلى عملية النمو أن تكون 
موجهة بحيث ترفع من دخل الفقراء وإنتاجيتهم, » وتشجع على استخدام مستمر 
للمصادر الطبيعية الشحيحة وللبيئة. وهذا كله يتطلب فحصا وتعديلا دقيقين 
لاستراتيجيات التنمية ف الماضى . 


بيد أن أنغغاط التنمية وأولوياتها ستتباين في ما بين الأقطار وفق مرحلة تطورهاء 
وحجمهاء ومواردها وغير ذلك من العوامل الكثيرة الأحرى بما فيها الموروث الثقاني. 
إن الإصلاحات والسياسات المؤسسية الهادفة لجعل الفلاحة على يد صغار المالكين أكثر 
إنتاجيةٌ هي من الأمور التي تكتسب أهمية خاصة في المجتمعات الزراعية. أما في 
الأقطار النامية شبه الصناعية» وهي غير قليلة» فإن توجيه الاستراتيجيات الصناعية 
لخلق صلاات متبادلة تعزز زإحداها الأخحرى مع القطاع الزراعي فأمر هومن الأهمية 
بمكان. وفي الحالات كافة لا بد من اتخاذ إجراءات لتطوير قاعذة صناعية مكيفة تجيداً 
حسب المتطلبات والقدرات الوطئية» ولتمكينها من مماراة التقدم الفني ومن انتهاز 
الفرص في الأسواق الدولية. 

إن حجم القطرء رقعةً وسكاناًء يؤثر تأثيراً مادياً في نمط التنمية فيه. فالسوق 
المحلية الكبيرة تتيح لوفورات الحجم أن تستغل ني سلسلة واسعة من الصناعات. 
وعلى الضد.ء فإن 0 الأقطار الأصغر أن تعوّل كثيراً على التخصص وعلى التصدير 
وذلك 0 وجود سوق محلية واسعة . وكا هو معهود فإن الاقتصاد الصغير المزدهر 
الآن؛ في الشمال والجنوب بع إنما تقدم باستغلال المجالات المناسبة في أسواق 
التصديرء مما يمكنه أن يزودها بما تحتاج إليه على نحو ناجع. لذا فالتجارة الخارجية 
ذات أهمية خاصة للأقطار الصغيرة . 


١‏ - التئمية الزراعية والأمن الغذائي 


سجل الجنوس تقدماً كبيراً في إنتاج الغذاء والمواد الزراعية منذ الخمسينات . 
فالحند قد قضت على المجاعات منذ الاستقلال وهي الآن مكتفية ذاتياً في حبوب 
الطعام. أما نجاح الصين في ضمان الغذاء مليار نسمة منتشرين في أرجاء بقعة هائلة 
الحنجم لا تنوافر فيها المواضالات على تنح حسن فكان تجاعاً بباهراً. مع هذا ظل 
الجوع وسوء التغذية منتشرا في العالم النامي . هناك حسب تقديرات الببك الدولي. 
ما يناهز مليار نسمة في انار النامية أفقر من أن يتمكنوا من شراء الغذاء الكافي 
للحفاظ على حيويتهم . نصف هؤلاء يعيشون في جنوبي آسيا وشرقيها. والثلث تقريباً 
هم في أفريقيا شبه الصحراوية؛ وزهاء العشر في أمريكا اللاتينية وأقطار الكاريبي. 


باينا 


وتشير دراسة لما ستكون عليه الأحوال في العام ٠٠٠١‏ قامت بها منظمة الغذاء 
والزراعة إلى وقوع زيادة أخرى في عدد الذين سيكونون بلا غذاءٍ كافٍ في الجنوب. 
والوضع في أفريقيا شبه الصحراوية خطر بصورة خاصة حيث سيبت الحروب والجفاف 
والتدمير البيئي هبوطا في ناتج الغذاء. نما أدى إلى ارتفاع حاد في الاعتماد على 
استيرادات الطعام . 


إن فقدان الأمن الغذائى المزمن هو نتيجة للإفتقار المستمر إلى الطاقة الاقتصادية 
على انتاج الحد الأدن من المقدار الضروري للغذاء أو على شرائه. والأسباب كشيرة» 
وهي تختلف من قطر إلى قطر ومن منطقة إلى منطقة. من هذه الأسباب: عدم المساواة 
في ملكية الأرض وتوزيعهاء لا سيما في بعض أقطار أمريكا اللاتينية والأقطار 
الآسيوية مما يؤدي إلى عدم امتلاك الأرض على الاطلاق أو الافتقار إلى أرض كافية 
ذات نوعية جيدة بالنسبة لصغار المزارعين» وقلة فرص العمل والحصول على دخل 
بالنسبة لفقراء الريف والمدن معاً؛ وقلة الاستثيار في البنى الارتكازية الأساسية في 
الريفف؛ والافتقار إلى رأس الال والائتئان بالنسبة لصغار مالكى الأراضى ؛ والسياسات 
الحكومية التي تميل إلى التفريق ضد القطاع الزراعي» لا سيا انتاج الغذاء؛ عدم 
كفاية الخدمات الاجتاعية الأساسية وخدمات العناية والإرشاد في المناطق الريفية» بما 
في ذلك القصور في نشر المعرفة الفنية؛ والأنظمة القاصرة الخاصة بتوزيع الغذاء 
ونسويقه . إن هذه الظروف إنما يكتب ما دوام البقاء لأن فقراء الأرياف لا وزت هم 
في المياكل السياسية وبالتالي لا تأثير لهم في السياسات القومية. 


إن التقدم الزراعي عريض .القاعدة. والتحسن المستمر في إنتاجية فقراء الأرياف 
وفي دخوهم هما من الأمور المركزية في تحقيق الأمن الغذائي ني الاقتصاد الزراعيى 
الشامل. كما أن استراتيجية تقوم على تحديث القطاع الفلاحي الصغير والمنوسط 
وتبرمج لتحقيق الأمن الغذائي هي الطريقة امثلى التي يمكن بواسطتها للقطاع الزراعي 
أن يساهم مساهمة تامة في تنمية عادلة ومتواصلة. وتفيد التجربة بأن معاملة القطاع 
الزراعي على أنه مصدر فقط «للفائض الاستخراجي (أو: المنتزع)» أو «للتراكم 
البدائي» من خلال التلاعب بالتبادل التجاري الزراعي أو من خلال البيع الجبري 
لمنتوجات الحقول إلى الدولة بأسعار منخفضة» أو فرض الضرائب الزراعية, إنما هى 
معاملة يمكن في النهاية أن تكون غير منتتجةء ومضادة للإنتاجية. إن مثل هذه المعاملة 
للقطاع الزراعي تعتبر بمثابة توزيع غير عادل لمكاسب النمو الاقتصادي بين المناطق 
الحضرية والريفية. ثم إن ما ينشأ من هذا من ركود في الدخل الريفي يعيق بدوره 
الجهود الرامية إلى تسريع التصنيع. في حين أن نجاح هذا التصنيع إنما يعتمد على 
التوسع في أسواق المنتوجات الصناعية . 


شن 


يمكن كذلك مشاهدة النتائج المضرة الناجمة عن إهمال الزراعة في التحول 
التدريجي الجاري في كثير من 0 النامية, لا سيا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية» من 
أقظار مضدرة للغذاء إلى" مستوردة صرف له. وما عججل في هذا التحول إلى حدٍ ما 
كذلك سياسات الأقطار النامية التي أدت معوناتها الكبيرة لمزارعيها الى تخفيض 25 
الغذاء العالمية فأعاقت بذلك الحملة الرامية إلى توسيع الناتج الغذائي في كير من 
الأقطار النامية. ى) أن المعدلات العالية للنمو السكاني والنزوح السريع إلى المدن قد 
أبرزت التفاوت بين الانتاج والميول الاستهلاكية. وبما عمل على استفحال هذا الوضع 
ما ظهر من أنغماط متغيرة في الاستهلاك الغذائي. إن استيراد الطعام الرخيص 
والسياساتٍ 00 التمييزية تشجع ف الغالب على استهلاك المواد الغذائية غير 
المنتجة محلياً. تشير التجربة التنموية في الحنوب». وكذلك تجربة الأمم المتقدمة صناعياً 
في الوقت الحاضرء إلى أن تحقيق اقتصاد متنوع ذي قطاع صناعي كبير لا يمكن أ ن يتم 
إلا بإنشاء قطاع زراعي حديث؛ عريض القاعدة. ووفير الونتاج . 

وعلى التنمية الزراعية في المستقبل أن تشدد كذلك كل التشديد على مسألة 
الحفاظ على البيئة. ثمة مخاوف أفادت مؤخراً باحتهال حدوث نقص غذائي في العالم 
من جراء الضغط المتزايد على بيئة الأرض. إن ما يجري في أجزاء كثيرة من العالم من 
انحطاط في المصادر الطبيعية» كتردي حالة التربة وانخفاض مستوى الماء والتصخحر 
وإزالة الغابات» يساهم في هبوط مقادير الغلال وني تناقص مساحات الأرض 
المزروعة. كما أن التغيرات المناخية التي قد يسببها ارتفاع درجات الحرارة على سطح 
البسيطة يمكن أن تزيد كذلك من الخطر الذي يتهدد الأمن الغذائي في العالم. 


١‏ - الاصلاحات في أنظمة حيازة الأرض 


إن الإجحاف الفاحش في عدم المساواة في ملكية الأرض كان دائياً من العقبات 
بوجه التقدم الزراعي الواسع الانتشار وتحقيق الأمن الغذائي . فالتركيز الكثيف لملكية 
الأراضي ينتج منه ني الغالب إبطاء“في توسيع الرقع المزروعة, وإعاقة للنمو في 
الونتاجية الزراعية. وتشويه لأنماط التقدم الفني» مما يؤدي إلى استخدام غير ناجع 
لوارد المناطق الريفية. وحين يحصل التحديث الزراعي في مثل هذه الظروف فإنه 
يحقق في ترقية القدرات الاقتصادية والتقانية لصغار المزارعين والعمال الزراعيين. 
والنتيجة هي التقلص في الاقتصاد الفلاحي والزيادة في الإزدواجية التقانية 0 
الريفية مع الأثر الذي يتركه التغير السكاني على الأرض. لا بد للتحديث الزراعي من 
أن يكون عريض القاعدة إذا أريد له أن يساهم مساهمة تامة في تحقيق أهداف 0 
التي هي من الناس وإليهم . 


فشن 


إن إصلاح نظام الأراضي على نحو يؤدي إلى أنماطٍ أكثر عدلاً في الملكية 
واستخدام أكثر كفاءة للأرض أمر لا غنى عنه لزيادة الإنتاج الزراعي والأمن 
الغذائي . وتشهد على صحة هذا تجارب الكشير من الأقطار النامية. على أن أنماط 
ملكية الأرض واستغلالما تختلف اختلافا واسعا في الجنوب؛ لذا فمن غير الممكن 
التعميم بشأن الظروف المؤسسية المثالية للنمو الزراعي دون الأخمذ في الاعتبار 
الصفات الخاصة بالقطر المعني . 

بيد أن هناك متطلبات إقليمية معينة بالذات. ففي أفريقيا شبه الصحراوية 
ينبغي أن يكون الهدف ألا تؤدي التغييرات الحتمية في أنظمة التساوي التقليدية 
الخاصة بحيازة الأرض إلى تركيز شديد في الملكية أو إلى أنظمة «المعابر المفتوحة). 
وهناك في كثير من أقطار أمريكا اللاتينية حالة واضحة تبرر إعادة توزيع الأراضي 
لمصلحة الفقراء وتدعو إلى اتخاذ سياسة تمنع تركيز الأرض في يد قلة من كبار المالكين. 
أما في آسيا فإضافة إلى إصلاح نظام الأراضي فيها. هناك حاجة لإصدار تشريعات 
لحاية مصالح المزارعين الذين يعطون جزءا من الغلة لصاحب الأرضء وكذلك لحاية 
مصالح العمال الزراعيين. 

يمكن لإصلاح يجري ني نظام الأراضي أن يأتي بمنافع كثيرة. إنه يسهل توجيه 
الاستثار وعرض الائتمان وغير ذلك من الخدمات توجيها جديدا نحو صغار الفلاحين 
والمتوسطين منهم. وإذ يجعل من كل عائلة أسرة مسؤولة عن أرضها وانتاجها 
ومعاشهاء فإن الحاجة إلى المعونات الغذائية. وهى باهظة الكلفة وثقيلة العبء 
إدارياً» والحاجة إلى برامج التقنيين وإلى مشاريع العمل من أجل الطعام وما أشبه 
تتضاءل إلى الحد الأدنى . عندئذٍ يمكن للدولة أن توزع مواردها الادارية المحدودة 
للقيام بأعيال أجدى كالمساعدة الفنية وحدمات الإعانة والإرشاد والائتان ودعم 
التسويق. والواقع أن تقديم هذه الخدمات يحتمل أن يصبح أكثر تعقيدا وذلك نتيجة 
للحاجة إلى خدمة الكثيرين من صغار المالكين عوضا عن خدمة عدد قليل فقط من 
كبار أصحاب الأر اضي. يضاف إلى هذا أن تزوح أهالي الأرياف من الذين لا يملكون 
أرضا ولا يتولون عملا إلى المدن أمر يمكن التقليل من تدفقه مما يخفف من العبء 
الملقى على عاتق الدولة لتهيئة البنى الإرتكازية الاجتباعية في المراكز الحضرية وغير 
ذلك من الخدمات الاجتماعية الأخرى. ولجعل إصلاح نظام الأراضي ناجعاًء من 
الضروري تبني سلسلة واسعة من إجراءات الدعم تصمم لتحسين الإنتاجية وتحديث 
الزراعة الفلاحية وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية وتجديد خصوبتها. 


لول 


البنية الارتكازية, استصلاح الأراضي, البحث والإرشاد, الخزن» 
والاثتهات 


لكي يصبح الآأمن الغذائي حقيقة واقعة فإن استثيارات الدولة وسياساتها 
التشجيعية ستكون هي أيضاً بحاجة إلى توجيه جديد لمصلحة صغار الفلاحين 
والتعاونيات. سيتطلب هذا انفاقاً انها على البئى الإرتكازية والتحسينات التقانية , 
فقسوات الري ووسائل النقل لا بد من توسيعها عاجلا. والبحث والتطوير ينبغي 
توجيهههما نحو توليد تقانات زراعية ونشرها على أن تكون من النوع الذي يخدم 
حاجات صغار المزارعين من أصحاب الأراضي الصغيرة . كذلك يجب بذل الجهود 
لتوفير ائتهان مؤسسي للغالبية الساحقة من صغار المالكين الذين لا مجال لهم للحصول 
على مثل هذا الاثتان. ولا يقل أهمية عن هذا كله العمل لتحسين القدرات البشرية 
من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب وفي الخدمات الاجتماعية الأساسية . 


ومن الأمور الحيوية لتشجيع الإنتاج الزراعي تبيئة الأرض للزراعة من خلال 
التسوية والري والبزل وغير ذلك من بنى الدعم الإرتكازية مثل الطرق والكهرباء 
وتسهيلات التسويق. إن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تجعل من الممكن البدء بزراعة 
مناطق واسعة من الأراضي المبشرة بالخصب يمكن أن تحفز كثيراً على زيادة النمو 
الزراعي في الكثير من 2 الأفريقية. أما في الأقطار الآسيوية الشحيحة الأرض 
فإن الري والبزل هما من أ: نجع الوسائل لرفع النائج لأا يعملان على زيادة غلة 
الأرض فضلاً عن إتاحة 0 لزراعة محصولات متعددة. ثمة مجال كبير لمثل هذا 
التطوير من خلال مشاريع صغيرة» كثيفة العمل. وهي مشاريع يمكن ني الغالب 
القيام بها على أساس تعاوني. 


إن ما يمكن أن يساهم به البحث والإرشاد الزراعيان في التحويل التقاني في 
الزراعة أمر واضح من التجربة التي جرت في أقطار متعددة في الجنوب في العقود 
القليلة الماضية. والنجاح الذي حققته الثورة الخضراء ف آسيا ينطوي على دروس 
يمكن أن تنتفع منها الأقطار ذات النمو الزراعي البطيء. غير أن من الواضح كذلك 
أن تقانات الثورة الخضراء لا يمكن نقلها ببساطة من منطقة إلى أخرى أو من قطر إلى 
آخر. وعلى العموم فإنباء | تين عق الآن, أكثر ملاءمة لظروف مستقرة» متسفة» 
غنية الموارد مع ماء وفير وتربة جيدة كما في سهول الطمي ومناطق الدلتا في معظم 
أنحاء آسيا وفي أجزاء من أمريكا اللاتينية وفي مناطق صغيرة من افريقيا. هذه 
التقانات ل" تعمل على زيادة الإنتاجية بالتساوي ف أوساط هشة ومعفقدة بيئياً للأرجاء 
الداخلية البعيدة ة في القارات الشلاث؛, لا سيما ف مناطق الأراضي الحافة وأراضي 
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الزراعة المطرية» أو حيث تكون طبيعة الأرض ليست على سواء» أو في تربة فقيرة أو 
متآكلة . 

وقد خلقت تقانات الثورة الخضراء مشاكل معينة في بعض الأقطار. فالزيادة 
المتواصلة في الناتج أصبحت تعوّل كثيراً على توفير مستمر لأنواع جديدة من البذور 
كلما فقدت البذور السابقة ذات الغلة العالية مقاومتها للأمراض والأوبئة. ثم إن 
الاستعمال الواسع الانتشار لأنواع قليلة من البذور أدى إلى تفاقم المشاكل الخاصة 
بأمراض الحاصلات بالنظر للتقليل الجاري في التنويع الحيوي. كا أن الاستخدام غير 
الصحيح للأسمدة والمواد الكيميائية نت مشاكل صحية ة وساهم كذلك في تلويث 
مياه الشرب. وقد عملت التقانات الجديدة أيضاً على زيادة اعتاد المزارعين على مراكز 
البحث الزراعية» وعلى شركات كيرى شالية ف بعض الخحاللات. 


ولكي يكون البحث قادراً على خدمة حاجات المزارعين بشكل ناجم فإن عليه 
أن يكون أكثر التصاقاً بالموقع المحلي المعني وأشد تجاوباً مع ظروف المزارعين 
ومتطلباتهم في المناطق المختلفة. وقد ثبت في هذا الصدد أن اتباع مدخل «الأنظمة 
الحقلية» في البحث الزراعي . وهو مدخل يعتير الحقل كوحدة 2 متكاملة ثبت 
أنه كان تاليا ف كثير من أقطار الجنوب» إذ أنه يعير أهمية أكبر للاستتخدام الناجع 
لكافة الموارد المتاحة للمزارعين الفقراء. وأهمية أكبر لما يواجهونه من ظروف حرجة. 
ولحاجاتهم الماسة أيضاً. 


إن افريقيا على الأخص بحاجة إلى نظام قوي للبحث الزراعي يقوم بالبحوث 
في مواقع معينة بالذات في ظروف تعتريها تربة هشة. وندرة في مياه الري» وتنوع 5 
المحاصيل. إضافة إلى طارئات المناخ . على أن أغلبية الأقطار في النطقة لا طاقة لما 
بمثل هذا النظام على انفراد. لذلك فإن تطبيقه يتطلب مزيداً من التعاون بيمها. !| 
تعاوناً كهذا قد بجعل من الممكن إقامة علاقات قوية مع مراكز البحث الزراعية ا 
المشاركة في «المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية) (001470): ىا 0 

من الممكن تطوير التقانات واختبارها. ينبغي أيضاً إعارة اهتمام خاص للمرأة بصفتها 

منتجاً رئيسياً للغذاء» على أن ينصبٌ هذا الاهتهام على أمور التدريب وشؤون 0 
والإرشاد. وفسح المجال أمام المرأ ة للحصول على المدخلات والاثتهان. 

والإدارة الرشيدة للبيئة شرط من شروط التنمية الزراعية المستمرة. كانت 
التقانات المستخدمة في الماضي. فق بعض المناطق الرامية إلى تحقيق زيادة عاجلة في 
الناتج والربح » من النوع المخرب جداً للتربة والمياه والغابات. لهذا فلا بد للبحوث 
0 من أن تعطي الأولوية. عوضاً عن تلك التقانات. لوضسع أساليب من شأنها 
أن ترفع مقادير الغلة وتكون متوائمة مع الظروف الحقلية المحلية» ويمكن تطبيقها على 
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مدى فترات طويلة» لا سيا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية؛ دون تخريب 

من الجدير بالذكر في هذا الصدد أن ثمة اهتياماً متزايداً بالفلاحة العضوية» أي 
المعتمدة على موارد الطبيعة» وهو اهتتام أطلقه القلق المتنامي بشأن البيئة في عدد كبير 
من أقطار الشهال. وتشير البحوث الحديثة الجارية أن هذا النوع من الفلاحة ذو قدرة 
على المنافسة إزاء الزراعة ذات القاعدة الكيميائية, كما أنه ذو قدرة على تلبية مطالب 
الغذاء بطريقة تحافظ على البيئة. وهكذا يمكن لخيرة الجنوب التقليدية أن تكون شيقاً 
كبيراً ذا قيمة عظيمة عندما تصبح الفلاحة العضوية جزءاً من المسلك العام لأساليب 
الزراعة في العالم. 

وكما أن تعزيز البحوث لمنفعة صغار المالكين من أصحاب الأراضي هو من 
الأمور المهمة. فإن من المهم كذلك على حد سواء إقامة أنظمة للإرشاد الزراعي 
الناجع لتشجيع تبني التقانات الجديدة وتوفشير أجهزة لمتابعة فعاليتها في الاستعمال 
الفعل. إن أماليت: الإرشاد الملائمة لظروف صغار المالكين هي من الأمور المطلوبة 
للتغلب على الحذر الطبيعي الذي يتصف به المزارعون الفقراء؛ إذ لا طاقة لهؤلاء على 
المغامرة بتجربة تطبيقات حقلية جديدة. ولتشجيع استعمال التقانات الجديدة على نطاق 
واسع فإن الحاجة تدعو كذلك إلى وجود أنظمة للمشاركة في الأخطار» وإلى دعم مالي 
على شكل ائتهان» وإلى تجهيز مضمون لمدخلات مهمة مثل البذور ذات الغلة العالية 
والأسمدة والمواد الكيميائية المقاومة للآفات الزراعية . 

ويتعرض المزارعون إلى خسائر باهظة في الحاصلات من جراء أنظمة الخزن غير 
الوافية وغير الناجعة. ففى بعض الأقطارء لا سيا في افريقيا شبه الصحراوية» تقدر 
خسائر الحاصلات» بما في ذلك الضرر الذي تسببه الآفات الزراعية» بما لا يقل عن 
٠‏ بلمائة من المحصول الكلى. لذا فإن إدخال تقانات محسئة تستعمل قبل الحصاد» 
بما في ذلك استخدام طرق بسيطة ولكنبا ناجعة في السيطرة على الآفات؛ وإنشاء 
وسائل حزن جيدة في الحقل وخارسةةاععاة يمكنها أن تزيد من التجهيزات الغذائية 
زياف كبرة جدا . وبما أن المرأة هى المسؤولة الأولى عن خزن الحاصلات في كثير من 
الأقطار فلا بد من القيام 0 خاصة تضمن للمرأة الانتفاع من إجراءات 
الدعم: لا سيا ما يتعلق بالتدريب والاستثهار. 


إن المجال المحدود أمام صغار المالكين للحصول على الاثتمان المؤسسي كان من 
الحواجز الرئيسية بوجه تبنيهم التقانات الجديدة. فقد قُدّر أن عدد المزارعين الذين 
حصلوا على ائتهان رسمي في أواسط الثمانينات لم يتجاوز ه بالماثة من المزارعين في 
افريقيا و5١‏ إلى ٠١‏ بالماثئة منهم في آسيا وأمريكا اللاتينية. ولا تزال أعمال الائتمان في 
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المناطق الريفية في كثير من الأقطار يقوم بها المرابون والتجارء بفوائد ربوية ة فاحشة في 
أغلب الأحيان. قد يكون هذا مفيدا في حالات الطوارىء ولكنه ليس ملائاً لتمويل 
تنمية زراعية. لذا فثمة حاجة واضحة لتوسييع مجال الاثتمان بأسعار فائدة معقولة. 
ومن الممكن تقديم مثل هذا الاثتمان بطرق متنوعة. مثلا: تشجيمع المصارف على 
توسيع عملياتها في المناطق الريفية وإقامة مؤسسات متخصصة في الائتمان الريفي ؛ 
مساعدة المجتمعات الريفية» والنساء اغنام على تحويل مؤسساتها التقليدية 
الخاصة بالمدخرات والقروض إلى منظات مالية رسمية؛ تسعى إلى التخفيف من 
معايير الاستحقاق المتشددة التي تطبقها أغلبية مؤسسات الإقراض, وإدخال أفخال 
أخرى من الكفالات غير الرهن العقاري (مثل الكفالات الجماعية)؛ أو تبسيط 
إجراءات القروض وذلك لتخفيض كلفة العمليات؛ وتشجيع إقامة المؤسسات 0 
للمساعدة في إدارة الاثتمان وللعمل على بقاء أنظمة الاثتمان الريفي . 


- حوافز الأسعار 


إن التبادل التجاري في المتتوجات الزراعية هومن المقرّرات المهمة لتوزيع 
الدخل بين اللامق الريفية والحضرية, وهناك أيضاً ما يثبت أن الزراعة على يد ضغار 
الفلاحين تستجيب لحوافز الأسعار ضمن حدود طاففنا” التقانية. ففي الماضي فرقت 
السياسات الخاصة التغرفات وأسعار الصرذ قت والأميغار الداغلية للمفهات فيد 
المنتجين الزراعيين» يمن فيهم من المزارعين الفلاحين» في أغلب الحالات. وقد كانت 
الحهاية المجدية للزراعة حماية بسيطة أو سالبة في كثير من الأقطار النامية بالنظر لوجود 
حماية شديدة للصناعة؛ وعملت أسعار الصرف البالغ فيها وسياسات التسعير الداخلي 
على تعزيز هذا التحامل ضد الفلاحة وأحبطت الهمم في زراعة المواد الغذائية وغيرها 
من الحاصلاات. إن وضع إطار لسياسة تقدّم 00 حوافز كافية لزيادة الانتاج لهو 
أمر جوهري للتقدم الزراعي والاتجاه نحو الآمن الغذائي 


- العمل خارج الحقول 


لحد ف عدد سر الأقطار النامية, حيث فقراء الأرياف لا يملكون أرضاًء أن 
نسبة هؤلاء عالية جداً وأن حال إعادة توزيع الأراضي عليهم محدود نظرا العدهن 
ولصِغْر حجم الملكيات أصلا. لذلك يجب اتخاذ الخطوات الضرورية لتأمين العمل 
خارج الحقول سواء في الأعمال العامة الإنتاجية أو في الصناعات الريفية» والنص على 
ذلك بشكل بارز في أية استراتيجية ترمي إلى تشجيع الأمن الغذائي في الأقطار ذات 
الأعداد الكبيرة جداً من غير المالكين أرضاء تمن لا يمكن إعطاؤهم أرقي أو عملا في 
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القطاعات الحديثة من الاقتصاد. سنعود إلى هذه المسألة فيا بعد عند بحثنا السياسة 
الصتاعية . 


5 - المعونات الغذائية 


استسخدمت المعونات الغذائية والتقنين الغذائي استخداماً واسعاً كوسيلة لتوفير 
الطعام للفقراء. ففي الصين كان التقنين في الخمسينات وري لضان تجهيزات 
غذائية وافية للأعداد الحائلة من السكان. واستخدمت كوبا التقنين لتحقيق ما يعتير 
من أعلى المستويات في التغذية والصحة في أمريكا اللاتينية كلها. بيد أن هذه 
التجارب أثبتت كذلك أن تحقيق التحسينات المتواصلة في الأمن الغذائي إنما تم بسبب 
ما قامت به الإصلاحات اليكلية والسياسية من دور حيوي في رفع القدرات البشرية 
وتمكين فقراء الأرياف من زيادة ناتجهم من الطعام وغيره من السلع الأساسية . 

كانت التجربة فيا يتعلق بالمعونات الغذائية تجربة مختلطة في واقع الأمر. 
فاستتخدامها الناجح يحل منه الضعف الإداري . والمعونات تلقي عبئاً ثقيلاً على عاتق 
المالية العامة ؛ 0 حدثت حالات أدى فيها تضافر العجز المتزايد في الميزانية» والزيادة 
السريعة في الطلب على الغذاء. والتجهيز غير المرنء إلى انميار نظام توزيع الطعام في 
نباية المطاف. كا أن كلفة المعونات الباهظة تقلل كذلك من الموارد التي يمكن انفاقها 
على البنى الإرتكازية والخدمات الضرورية لتمكين فقراء الأرياف من زيادة ما ينتجونه 
من طعام وتمكين فقراء المدن من زيادة مستويات التغذية لديهم 

يضاف إلى هذا أن منافع المعونات قل تسرب بسهولة إلى الشرائح ذات الدخل 
الأعلى من السكان إل إذا جرى توجيه المخونات توجيها فكال نحو ذوي الدخل 
المندني. ومن 0 التي ترمي إلى تحاشي هذا الخطر أن تقدّم المعونات للأطعمة 
المغذية, ولكما أ طعمة رديئة فيا يزعم مثل القريسة (0855898 نبات استوائى له 
جذر نشوي يُصنع منه نوع من الدقيق) والبقول والحيوب غير المجروشة» وهي الي 
يستهلكها الفقراء في الحادة:. هذا وجب أن ترط المعوقات الغذائية ارتباطا وثيقاً 
ببرامج التغذية» على أن تعطى الأولوية لحاجات النساء والأطفال الخاصة» فهؤلاء هم 
الذين يعانون أشد العناء من سوء التغذية والفقر وذلك من الناحيتين العددية والنوعية 
لكثرة أعدادهم وقسوة شدائدهم . 


٠»‏ - تعزيز الد لتصنيع ذي القاعدة العريضة 


تظل الحاجة إلى تشجيع التصنيع في الأقطار النامية على قوتها أبداً. فالتنمية 
الصناعية السريعة هى وحدها القادرة على خلق الموارد لتلبية مطالب سكانها الأساسية 
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في الغذاء والصحة والتعليم والسكنء ولتوفير الأعال لقواها العاملة المتزايدة العدد. 
وإلى جانب تطوير السوق الداخلية الجماهيرية للسلع الأساسية وتقوية الروابط الأمامية 
والخلفية في داخل الاقتصاد القومي» ستكون الأقطار المذكورة بحاجة كذلك إلى 
التوسع العاجل في تصدير السلع المصنعة وذلك لكي تدعم ميزان مدفوعاتها وتقلل 
من تعرض اقتصادها للأخطار. وفي عصر يتميّز فيه الاقتصاد الدولي بالمنافسة الجادّة 
كعصرنا الحاضر سيكون النجاح في هذه المهمة مرتيطاً كل الارتباط بالتحديث في 
قاعدة تلك الأقطار الصناعية والتقانية» ومن ثم بالكفاءة في استخدام طرق وعمليات 
الإنتاج كثيفة المعرفة وني استيعابها ونشرها في داخل الصناعة . 

تحتاج الأقطار النامية لتحقيق هذه الأهداف إلى أن تطور في استراتيجياتها 
السابقة 6 إذ كانت في الغالب غير ملائمة لحاجاتها ومواردها معا. كانت 
الصناعات التي أنشئت غير متوائمة يشكلٍ حسن مع الظروف والمهارات المحلية» وم 
تستخدم الموارد المحلية إلا استخداماً قليل أو غير ناجعم» وتطلبت عدا عالنا من المواد 
المستوردة ومن مدخلات الطاقة. وكانت الروابط المناسبة مع الزراعة والتوازن 
الإقليمي ني التنمية الصناعية من المسائل التي أهملت على الخصوص. يضاف إلى هذا 
أن الصناعات غالباً مااعتمدت اعتياداً يفوق الحد عل سوق محلية ذات حماية 
وأخحفقت ف انتهاز الفرص فيا يتعلق بوفورات الحجم والتغير الففي وعمليات التعلّم . 
ولم يعر ما يكفي من الاهتمام لإمكانية إقامة مشاريع متعددة الجنسيات من الجنوب 
لخدمة الأسواق الإقليمية . 


وني كثير من الحالات منحت الحاية» عن طريق حواجز تجارية شديدة؛ إلى 
مشاريع محلية مرتبطة في الغالب بشركات أجنبية كبرى أو مملوكة من قبلهاء وهي تقوم 
بالا,نتاج لسوق محلية صغيرة تتألف من أقلية من السكانء ولا تساهم في التصدير إلآ 
قليلا . ومع أن هذا النمط من النمو الصناعي رقع موقتاً من الونتاج والعمالة. غير أن 
مُكنتها سرعان ما استّنفدت . وبالنظر إلى أن هذه الصناعات موضوع البحث اعتمدت 
كثيراً على الطلب الشديد على الطاقة وعلى البنى الإرتكازية الحضرية وعوؤلت كثيراً 9و 
ما يستورد من المدخلات والسلع الرأسالية وكذلك على تعُرفات الحماية العالية, ما 
أدى إلى تباطؤ الإنتاج والتحديث. فقد أصبح هذا النمط من التصنيع غير قابل 
للدوام . 

ولا بد من إعارة أهمية خاصة لروابط الصناعة بالزراعة . 00 السريع في 
زراعة الخاصلات الغذائية يمكن تسهيله عن طريق التصنيع . إن توسيع الأعال 
الزراعية يولّد طلباً متزايداً على القطاع الصناعي لا سيما في اقتصاد زراعي كبيرء فهو 
يتطلب عرضا متناميا من الأدوات والمعدات والسلع الاستهلاكية والخدمات من 0 
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قطاع التصنيع وغيره من قطاعات الاقتصاد لتجهيز المزارعين. من الضروري كذلك» 
لغرض إزالة الفقر في الأرياف من الأقطار ذات الكثافة السكانية العالية أو النمو 
السكاني السريع» خلق مجالات للعمل على نطاق واسع ليس فقط في الزراعة بل في 
غيرها من الفروع ولا سيما في تصنيع السلع وإنشاءات البنى الإرتكازية كذلك. 

إن قسماً كبيراً من مثل هذه الصناعة الجسديدة ليس بحاجة إلى أن يكون كثيف 
رأس المال» ويمكن | إقامته في المناطق الريفية كما جرى مشلا في الصين وغيرها من أقطار 
شرقي آأسيا. فالصناعات لوا لم ا ا ا و 
كثيفة العمل وتشجيع التصنيع للموارد المحلية. إن نشر الصناعات الصغيرة في أرجاء 
الريف وتحسين البنى الإرتكازية في المناطق الريفية هما على العموم من العناصر 
الأساسية في الجهود المادفة إلى تقليل التباين في الدخل والثروة وإلى خلق توازن أفضل 
في الفرص الاقتصادية بين المناطق الحضرية والريفية. وينبغى في الوقت عينه أن تشدد 
الصناعات الريفية على إنتاج المواد الاستهلاكية والمدخملات الزراعية المكيفة حسب 
الظروف المحلية. ىا أن مكننة الزراعة التى يجري إدخالها على أطوار أكثر عقلانية تما 
جرى في المحاولات الماضية ستساهم ليس فقط في تحسين القاعدة العريضة للإنتاجية 
الزراعية بل كذلك في التنمية الصناعية. إن إنتاج الأدوات والغدد الزراعية الحديثة 
والبسيطة» سيكون ملائا لعمل الصناعات الصغيرة النطاق. التي ما إن تتوسع حتى 
تضاف بدورها إلى خرّان المهارات الصناعية وتخلق عريذاً من فرص العمل . 

لقد ظَلَْت الكفاءة الاقتصادية والحيوية التقانية من الأهداف المهملة نسبياً في 
السياسة الصناعية في الأقطار النامية بعامة باستثناء عدد قليل منها. إن المركزية المفرطة 
والبيروقراطية في آليات التخطيط» والافتقار للتوافق بين السياسات الخاصة بالقطاعات 
الاقتصادية على 00 وبين سياسات الاقتصاد الكلٍ؛ والاستهانة بالمبادىء الاقتصادية 
المعترف مهاء غالباً ما أدت 0 العجز في توفير حوافز وافية بالغرض تتقليل الكلفة 
وتحسين النوعية . كما أدّت أ يضا إلى استخدام غير ناجع لرأس المال والطاقة وإلى نمو 
بطيء في التقدم الفني . إن تصسيم هذه الخالاث الشرهة ينبقي أن يكون هدفاً مهما 
من أهداف الإصلاحات في السياسة . 


كانت سياسات الدولة التشجيعية في الحقل الصناعى تعتمد في الغالب اعتاداً 
يفوق الحد على حوافز ضريبية تمبيزية» أو ائتان تدعمه الإعانة المالية» أو على حماية 
ضد الاستيراد. وكانت هذه الإمتيازات تمنح في حالات كثيرة كهبات ولا تكون معلقة 
على شرط حسن الأداء . أما النتنائج فهي هبة لمنافع غير عادلة لفئة محظوظة على 
حساب دافع الضريبة وإلقاء عبء إضاني على عاتق المالية العامة» وإعاقة التقدم في 
عمليات التقانة والتعلم 5 القطاع الخاص. وقد منحت.» في عذد من الحالات» 
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حوافز معينة مثل فترة إعفاء ضريبي لمنفعة مصالح خاصة دون أن تحكمها اعتبارات 
اقتصادية موضوعية. هذه المداخل جعلت كذلك من الصعب على الحكومات أن 
تكيف سياساتها وفق الظروف والأولويات المتغيرة. وكانت الحيلة البائية سوء 
التخصيص للموارد. والنقص في إعباد الأعيال» والتبديد الذي يرافق الفشل في 
الاستغلال التام لوفورات الحجم. ما هزم الغرض بأسره الذي تهدف إليه سياسة 
الحكومة الصناعية. إن إنهاء هذا النظام في الحماية التمييزية والدعم المالي يجب أن 
يكون في المقدمة على جدول الاصلاحات للسياسة الاقتصادية. 

وقد كان السجل الرديء الخاص بخلق الأعيال من العيبوب الخطيرة على وجه 
الخصوص ف عمليات التنمية الماضية» وهذا أمر يتصل اتصالا وثيقاً بإهال الكفاءة 
الاقتصادية. إن توليد فرص عمل متواصلة للعدد الهائل والمتزايد باستمرار من 
العاطلين أو العاملين بأجور أقل من الاستحقاق لو أمر أسامى في التوجه نحو تنمية 
من الناس وإليهم. ويتطلب هذا تشجيع آليات مبدعة للوفاء بحق الناس في كسب 
معاشهم . 

ومع أنه سيكون من الضروري لا رأسالية في أقسام كثيرة من الميكل 
الصناعي , فإن السياسة في المستقبل تحتاج إلى تشجيع التبني لطرق تأخذ بكثافة العمل 
على نحو يزيد من منافع الاستخدام 0 ويكثر من آثاره المضاعفة على 
الأقسام الباقية من الاقتصاد. إن تمولاّ في الناتج الصناعي تحوييلع استهلاكية على 
نطاق واسع يمكن أن يزيد بذاته من كثافة العمل ومن الاستخدام ف الصناعة. كما 
يمكنه أن يقلل من متطلبات التحويل الخارجي . هذا وإن إصلاحاً في الحوافز الصناعية 
لمصلحة المشاريع ذات النطاق الصغير وكثافة العمال العالية» إضافة إلى البحوث التي 
تهدف إلى تقليل الاعتاد على تقانة ذات كثافة رأسالية» من العناصر المهمة كذلك فى 
استراتيجيات تصمم لزيادة الإستخدام في القطاع الصناعي . ْ 

أما العيب الآخر في التوجهات الماضية فهو أن التنمية الصناعية كانت في 
الغالب موزعة بشكل غير متساوٍ بين الأقطار نما سبّب عدم التوازن على المستوى 
الإقليمي. الأمر الذي ينحو إلى تفاقم الآثار العكسية الاجتماعية والبيئية المتصلة 
بالتصنيع. . إن تصنيعاً ينتفع من الفرص لخلق صناعات ريفية ومشاريع صغيرة 
ومتوسطة الحجم يبمكنه أن يساعد في تحقيق توازن أفضل في التنمية الصناعية. كما أن 
ثمة حاجة كذلك لاتخاذ إجراءات معينة ترمي إلى تجنب تركيز النشاط الاقتصادي في 
المراكز الحضرية الكبيرة وإلى تشجيع انتشارها في المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم . 


حال 


6 - تطوير صناعة الخدمات 


على الأقطار النامية أن تسعى للاستفادة من الفرص الكثيرة ا مناحة في صناعة 
الخدمات : تكون هذه الصناعة قطاعاً كدر ف الجنوب». كبا هو الجال قي الأقطار 
المتطورة. وهي مهمة ليس فقط في القطاع غير الرسمي بل في مجالات أخرى كذلك 
مثل السياحة والمالية والإنشاءات والاتصالات. والمساهمة التي يمكن أن تقوم بها صناعة 
الخدمات الناجعة للنمو الاقتصادي » بتقديم سلسلة واسعة من الخدمات بكلفة زهيدة 
للقطاعين المنتجين ‏ الزراعة والصناعة ‏ هي الآن مساهمة معترف بها تمام الاعتراف. 
قد فتح التقدم الحديث في العلم والتقانة» كذلك., مجالات جديدة في قطاع 
506 ينبغي للأقطار النامية أن تستغلها استغلالاً كامل. فالتقدم في وسائل 
الاتصالات والمعلومات لا يساهم في جعل عمليات الإنتاج أكثر كفاءة بل يمثل كذلك 
أركاناً جديدة للنمو السريع. إن اتقان هذه التقانات واستخدامها الواسم ضروريان 
للمحافظة على قدرة الحنوب على المنافسة في الأسواق العالمية. ٠‏ ويتسع كذلك نطاق 
الفرص للتجارة الدولية في الخدمات وقد حققت بضعة أقطار نامية بعض النجاح في 
تصدير الخدمات المتصلة بالإنشاءات وغير ذلك من الخدمات التعاقدية, بل حتى في 
مجحالات التقانة المتقدمة مثل منظومات ضبط الكومبيوتر ونخدمة البيانات. 


4 استراتيجيات التجارة من أجل التنمية 


أ نمو الصادرات والتنويع 
لقد أصبح لزاماً في كثير من الأقطار النامية أن يجري تنويمٌ في الصادرات وذلك 
لتسريع معدل النمو لسلع التصدير المصنعة. وقد اتضحت أهمية القيام بالتصدير 
للإنعاش الاقتصادي والتصنيع عتدما أصبح الشح في التحويل الخارجي يمثلل العقية 
الرئيسية أمام النمو الاقتصادي . فالاستيرادات قد ضغطت أصلاً | إلى حد لا يترك 
يجالاً, في المدى القصير» لحصول وفورات في التحويل الخارجي من خملال تخفيضات 
إضافية في الاستيرادات . 
إن الظروف الاقتصادية العالمية في الوقت الحاضر أخذت تعمل على تفاقم 
العلاقات غير المتكافكة بين الشمال والجنوب فتزيد من عدم تكافئهاء كا أن هذه 
الظروف هي الآن أقل ملاءمة للتوسع في تصدير السلع المصنعة من الجنوب عما كانت 
عليه في الستينات والسبعينات. بيد أن الأقطار النامية استطاعت؛, حتى في الوسط 
الدولي المنكمش و«المعاكس الذي ساد في الثانينات» أن تتوسع في تصدير السلع 
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المصنعة وأن تزيد من حصتها في السوق ببذه الصادرات. إن جزءاً من هذه الزيادة 
كان قد فرض فرضاً لانكاش السوق المحلية في الأقطار شبه الصناعية كالبرازيل 
والمكسيك؛ ولكن التجربة تشير» مع ذلك إلى أن هناك فرصا كبيرة لا تزال سائحة 
لتصدير السلع المصنعة إلى الأسواق الدولية. ويمكن لفرص التصدير أن تتزايد بتوسع 
الانتعاش الاقتصادي قُِ الجنوب وبتقدم التعاون الجاري بين الجنوب والجئنوب. 

تفيد التجربة الماضية أن النجاح في التصدير يعتمد على سلسلة من السياسات 
التي يتوافق بعضها مع بعض داخلياً. إن إطاراً للاقتصاد الكلي متوازناً ومعروفاً 
مقدماء وسعرا واقعياً للصرف هما من الأمور الجوهرية لتشجيع تصدير السلع 
المصنعة. أما التجربة بالنسبة لسياسات التجارة فهي, على كوا موضوعا جدلياء 
تعطي في الأقل درسين مهمين. أوهما أن حماية السوق المحلية ليست على تعارض مع 
نجاح التصديرء كا تظهر تجارب النمو السريع في الصناعة والتصدير في شرقي آسيا. 
فبالنظر إلى أن الحباية الصناعية كانت في اقتصاد تلك المناطق حماية مرنة ويجري 
تكيبفها باستمرار وفق الظروف والأولويات المتغيرة فقد أصبحت, وهي تعمل ني إطار 
حيوي , مكونا مهما من مكونات استراتيجية التصنيع والتصدير. هذه التجارب الخاصة 
بدمو يقوم على الصادرات والتي جرت في فترة ما بعد الحرب يمكن وصفها في الواقع 
أحسن وصف بأنها عمليات «تسبيب دائرية وتراكمية» يكون فيها لكل علة أثر بين 
التصدير والإنتاجية ونمو النائج ) ويقوم فيها كل من اااستعاضة عن الإستيراد ونمو 
السوق المحلية وحيوية التصدير بتعزير أحدها الآخر من خلال تفاعل العوائد المتزايدة 
والمنافسة الداخلية والخارجية والمهارات الإدارية والفنية الآخذة بالتحسن. 

أما الدرس الثاني فيستفاد على الأخص من سجل التصدير الأقل نجاحاً في 
أقطار متعددة من أمريكا اللاتينية» فحيئ)| تنعمت الصناعات بححماية شديدة وتمييزية 
فقدت هذه الصنئاعات الحافز للبحث عن أسواق للتصدير. فالحاية قْ واقع الأمر 
تعمل بمثابة ضريبة ضمنية على الصادرات» وإذا لم تعوض بمعونات تصدير باهظة فإنها 
تعيق نمو السلع المصنعة وغيرها من الصادرات إعاقة خطيرة. لذا فإن هناك بالتأكيد 
حاجة. في مثل هذه الظروف. إلى التقليل التدريجي في مستوى الحاية» وإلى جعلها 
منسجمة مع الميزة النسبية طويلة الأجل في الاقتصاد, وإلى الحيلولة دون أن تكون 
التعرفات وأسعار الصرف تمبيزية ضد الصادرات. 

أما حين كانت استراتيجيات تشجيع التصدير تصيب نجاحاً ما فإن نجاحها إغا 
تيسر أمره كثيرأ بوساطة الاشتراك المبدع للقطاع العام. ذلك الاشتراك الذي تمل في 
إقامة مؤسسات لتشجيع التصدير أو في دعم ما هو قائم منها؛ وكذلك في ما تقدمه 
السياسة الصناعية والاستثارات العامة من عون. بل إن السياسة الصناعية غالباً ما 
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أدّت دوراً فاعلا في تشجيع المنافسة الداخلية وتقديم الحوافز للتقدم الفني والتوسع في 
التصدير» وفي تنويم نط الاستثمار بين حين وحين وفقاً للتغيرات الجارية في الميزة 
النسبية طويلة الأجل. يضاف |[ إلى هذا أن مثل ذلك النجاح» نما تحقق من نحلال 
التصنيع القائم على التصدير. كان عرتلا ارتساطا وثيقاً بنشوء هيكل مؤسسي بما في 
ذلك تسهيلات البحث العلمي والتقاني والصناعي » وتوسيع التدريب ال حرفي والتعليم 
الجامعي لتلبية الطلب المتزايد على العمال الماهرين والفئيين والمهندسين. 


ب - السياسة التجارية في الاقتصاد الصغير 


إن تطوير الصادرات على درجة خاصة من الأهمية في الأقطار الصغيرة التى 
عليهاء بالنظر إلى أسواقها المحلية المحدودة» أن تعوّل على التجارة والتخصص لكي 
فق النمية. اقتصادية . كما أن تعرضها للحد من الطلب على التوسع في صادراتها هو 
أقل احتمالاً ثما تتعرض له الأقطار الكبيرة بالنظر لصغر حجمها في الاقتصاد اكير 
إن بعض هذه الأقطار تمتلك قدرة كبيرة على إقامة صناعات للتصدير قائمة على تصنيع 
المنتتجات الزراعية وغيرها من المصادر الطبيعية. إن إيرادات التصدير لمثل 0 
الصناعات تساعد في البداية على التعويض عن الافتقار لقطاع محل يتنج السلع 
الرأسمالية والوسطية وذلك بتوفير التحويل الخارجي الذي يسدد به ثمن التقانة 
المستوردة وغيرها من المدخلات. وينطبق الشيء ذاته على صادرات المنتجات كثيفة 
العمل التي يمكنباء كما بتضح من تجربة أقطار نامية متعددة» أن تقود النموفي 
الصناعة والاستخدام في الأقطار ذات السكان الأكثر عدداً ولكنها أقل حظا في ما 
وهبيت من مصادر طبيعية . 

إن تجربة التنمية للدول الصغيرة جداً في الجنوب تنظهر وجود معوقات خاصة 
ومستمرة تتطلب العناية المناسبة لها. فالترتيبات الاقتصادية التفضيلية» والموقع الصالح 
لأنشطة التعدين مثا والسياحة ومصائد الأسماك أو طاقتها الكامنة مستقبلاً» د 
مع إدارة اقتصادية رشيدة وأنظمة اقتصادية مفتوحة» قد مكنت بعض الدول الصغيرة 
من التغلب على التحديدات التى تفرضها أسواقها المحلية المحدودة» والتكاليف 
الباهظة لإقامة البنى الإرتكازية وإدامتها بالنسبة لمعدل الفرد الواحد, والتي تفرضها 
كذلك تبيئة الخدمات المتخصصة. 


بيد أن الأقطار النامية الصغيرة واجهت على العموم صعوبة في تنويع هياكلها 
الاقتصادية تنويعاً يمكنها من إرساء الأسس لتنمية مستقرة تديم نفسها بنفسها. لذا 
فليس من غير المعتاد أن نجد حتى المستويات العالية نسبياً في معدل دحل الفرد الواحد 
وهي تتعايش مع الإتكال على عدد قليل من الصناعات . وهذا يؤدي, لا سيما في 


حال 


الأقطار الي لايزيد عدد سكانءما عن المليون نسمة., إلى دوام عدم الاستقرار 

والتعرض للمخاطر. لذا فهناك في مثل هذه الظروف ما يدعو كثيراً إلى تكامل 

اا صغيرة أخرى في المنطقة ذاتها والتي عليها بعدئذٍ أن تسعى سعيا 
مشتركاً للدخول في ترتيبات تجارية مستقرة مع شركاء تجاريين كبار. 


جَ الاستعاضة عن الاستيراد 


بيد أن من الضروري ال يؤدي التأكيد الشديد على تشجيع التصدير إلى إهمال 
بحال التصنيع عن طريق الاستعاضة عن الاستيراد. إن التقدم الزراعي والتوسع في 
تصدير السلع المصنعة سيولدان» بكرور الزمن» طلباً أكبر على المتتجات الصناعية. 
وسيتم في المراحل الأولية من التوسع الاقتصادي تلبية هذا الطلب المتزايد كلل جيه 
بواسطة اللاستيراد. ولكن سيصعب مع الوقت الحفاظ على تدفق كاف من المواد 
المستوردة لاا سيا ف الأقطار الي 0 تبلغ لغ شاو كبيراً في التصنيع وتكون ذات حاجات 
كثيرة وقدرة محدودة على رفع ما تصدره كثيراً. لذا فإن الجهود الفورية لإقامة أو توسيع 
صناعات محلية قادرة على تلبية الطلب المتنامي على المنتجات الصناعية. تكتسب أهمية 
كبرى . 

يضاف إلى هذا أن النجاح» في المدى الطويل» في رعاية قطاع دينامي لتصدير 
السلم المصئعة وفي تنويع أغاط التصدير يرتبط ارتباطاً وق بالتنويع في 00 
الداخلية الاقتصادية والصناعية. وفي التغييرات في حجم الموارد المحلية وتكوينهاء, بما 
فيها القدرات التقانية. إن الاستعاضة عن الاستيراد هي جزء من عملية التحويل 
هذه. فلن يستطيع القطر أن فلار ملعا مضكة دون أن يكون القدرة على إنتاجها, 
ومن الممكن أن تكون الاستعاضة عن الاستيراد هي الدافع الضروري لهذا الغرض. 
وسيكون من السذاجة أن نتوقع من الأقطار النامية. له سيا تلك التي تصارع مشاكلٍ 
إنتاج أساسية» أن تصبح مصدرة كاملة التكوين للسلع المصنعة ما م تشتىء أولا 
صناعات تنتج السلع لتحل محل الاستيراد. 

بيد أن التجربة الماضية تفيد بأن سياسات الاستعاضة عن الاستيراد لا بد لما 
من أن تخضع للتحسين. فالصناعات التي يراد إقامتها هي بحاجة إلى تقييم دقيق 
وذلك لتقرير صلاحها في الوضع الذي مر فيه تنمية القطر ولتقرير إمكانات الحصول 
على ميزة نسبية ف التجارة الدولية خلال مدة معقولة. ٠‏ وينبغي تحاشي الحماية الدائمة 
والاعتاطية لأنبا قد تؤدي إلى استفحال التباين في الدخحول أو التمييز ضد الزراعة 
والتصدير أو إلى خلق الاحتكارات. هذا ولا بد من التشديد على سياسات تتطلع إلى 
الأمام فيها يتعلق بتطوير الموارد البشرية والعلم والتقانة دون أن تقتصر على حماية 
التجارة فقط. 


يترتب على هذا أن يتم وضع الإصلاح للسياسات الصناعية والتجارية على نحو 
يتفق مع الحاجة لتطوير قطاع دينامي لتصدير السلع المصنعة. ومع الحاجة كذلك إلى 
بذل جهود متواصلة 0 استعاضة ناجعة عن الاستيراد. إن وتيرة هذه 
الإصلاحات وتوقيتها ينبغي أن يأخذا بنظر الاعتبار. بالطبعء الوفسع الاقتصادي 
والقوة الصناعية للقطر المعني» وكلا هذين الأمرين يختلف اختلافا كبيرا من قطر إلى 
آخر. 


ثالثاً: تطوير الموارد البشرية 


يظل الحرمان الاجتماعي منتشراً على نطاق واسع في العالم النامي رغم 
التحسينات الكبيرة الجسارية في فترة ما بعد الحرب في الرعاية الصحية ومحو الأمية 
والتعليم . ولا يزال زهاء النصف من أطفال العالم النامي بلا مناعة لعدم تلقيحهم ضد 
الأمراض المعدية. أما في المناطق الريفية من هذا العالم فإن ثلثي الاسر تقريياً لاتزال 
دوت ماء صالح للشرب» ونسبة حتى أعلى من هذه دون مرافق صحية مناسبة. وتبلغ 
هاتان النسبتان في المناطق الحضرية مقدار الربع والخمسَين على التوالي. وعلى النحو 
الذي تجري عليه الاتجاهات الحاضرة لنسب الانخراط في المدارس الابتداثية والتسرب 
منبا فإن الأطفال. لا سيها البنات» من أفقر عوائل الجئنوب البالغة ١5‏ إلى ٠١‏ بالمائة 
من مجموع الأسر لا يحتمل أن تتعلم القراءة والكتابة. 

إن هذا الوضع يمكن, بل ينبغي له. أن يعالج . وتعزى العقبات أمام هذا 
العلاج إلى عرامل اجتتاعية وثقافية واقتصادية أيضاً. بيد أن هناك ثلاثة جوانب في 
رسم السياسات المعنية يقنتضي توجيه الانتباه إليها. أولاً, عدم وجود وسائل 
مواصلات للوصول إلى الفئة الأفقر من الناس» لا سيا في المناطق النائية التي لا تمتد 
فيها طرق جيدة في هذه الحالاات يكون الحصول على الرعاية الصحية | والتعليم » 
نضلاً عن الماء والمرافق الصحية» من الأمور العسيرة على نحو محزن عا هناك في 
معظم الأقطار النامية توزيع معوج للمنافع الناجمة عن المصروفات الاجتماعية. إن 
مراتب الحصول على الخدمات 0 مكونة بشكل يتيسح لفئات الدخل العالي 
والمتوسط في المناطن المغضرية أن ا المنتفعة الأولى من الإنفاق الاجساعى 
التقليدية والرسات المحلية التي يمكنها أن تؤثر في الكلفة عدن تقديم بعض الندمات 
الاجتاعية الأساسية . 


هذه العيوب مترابطة وتعكس الوضع القفت التعافيا مانا للقراء 
الأرياف. ففي الغالب تأخذ إقامة مستشفى حديث أو كلية فنية في إحدى الحواضر 


إها 


أسبقية على تقديم خدمات صحية وتعليمية في منطقة ريفية ناثية. وفي الأقطار ذات 
الدخل المتدني على الأخص نجد أن الموارد الشحيحة المكرسة للخدمات الاجتماعية 
توجه نحو المناطق الحضرية في المقام الأول. فإذا مغى هذا الاتجاه دون إيقافه عند حد 
نشأت حلقة مفرغة ؛ إذ إن الافتقار للخدمات في المناطق الريفية يزيد من النزوح إلى 
المدنء ففقراء الأرياف لا يباجرون بحثاً عن عمل فقط وإئما بحثاً كذلك عن مجال 
الحصول على التعليم والخدمات الصحية والحياة الأفضل لأبنائهم. هذا الدفق 
البشري يضيف إلى الضغط الواقع على المدارس والمستوصفات وغير ذلك من 
الخدمات الاجتاعية في المدن» كا أنه يؤدي إلى شدة الزحام فيها. أما الحصيلة النبائية 
فواضحة للعيان في كثير من الأقطار شبه الصناعية في الجدوب: الفوضى والقذارة في 
فلدن في حين تظل المناطق الريقية على حرمانها الشديد من الخدمات الاجتماعية. 

إن كسر هذه الحلقة المفرغة يتطلب جهداً ملتزماً لتحسين التعليم والخدمات 
الصحية وتجهيز المناطق الريفية بالمياه والمرافق الصحية. ويتطلب الأمرء في الأقطار 
ذات الدخل المتوسط. إجراء توزيع أكثر توازنا للإنفاق العام على الخدمات الاجتتاعية 
بحيث لا تحب المدن على حساب القرى. أما في الأقطار ذات الدخمل المتدني والموارد 
القليلة» فإن بناء وسائل فعالة للمواصلات يصبح مرا هويا : إن إجراء تغييرات 5 
هذا المجال ما هو إل عنصر واحد في توجيه سياسة التنمية توعهها تعتديل] بحو فقراء 
الأرياف؛ ذلك أن أثر هذا سيكون سيط إذا كانت السياسات الأخرى ماضية في 
وجهه ة معاكسة, 


إن تطوير الموارد البشرية وتوفير السلع العامة الأساسية يقومان بدور رئيسي في 
التقدم الاجتماعيىء وكذلك بتوسيع قاعدة الموارد التي يقوم عليها الاقتصاد وتقوية 
طانتها على تحقيق نمو اقتصادي . . صحيح أن التقدم الكبير في تلبية الحاجات الرئيسية 
/ يؤْدٌ بكل أنواعه في الماضي إلى وتيرة بارزة في النمو الاقتصادي. ولكن ثمة دليل على 
أن أمرع الأقطار موأ حققت | هو معهود. في مرحلة معينة وضمن مجموعة معيئة من 
ذوي دخل ماء مستوى أعلى من المدوسط في تطوير الموارد البشرية (لا سيما في 
التعليم) وذلك في بداية تلك المرحلة. كما أن الاستثمارات الكبيرة في حقل الموارد 
البشرية تنحو كذلك ا هو معهود إلى تسريع عملية النمو بالقياس إلى المراحل السابقة 
لثل هذه الاستثارات. 


تعميم الخدمات الصحية الأساسية 


إن تأمين الخدمات الصحية الأساسية للجميع يتطلي جموعة واسعة من 
الإجراءات . فأنظمة إيصال هذه الخدمات لكي تبلغ هيدا من السكان ف الريف 


يفل 


ومزيداً من أهالي المدن ذوي الدخل المندتي, أنظمة ها أهمية خاصة, ومثلها شل 
تثقيف المجتمع في أمور التغذية ومسائل الوقاية من الأمراض الشائعة والسيطرة عليها 
ومن المتطلبات الأخرى توافر العاملين قِ الشؤون الصحية. والتلقيح ضد الأمراض 
المعدية الرئيسية» والسيطرة على الأمراض المتوطنة محلياً وتوفير الأدوية الأساسية 
والخدمات التكميلية الأساسية مثل الماء الصالح للشرب والمرافق الصحية وخدمات 
رعاية الأمومة والطفولة . 

إن من الممكن تحقيق البعض من هذه الأهداف دون مصروفات باهظة. 
فالإسهال وغيره من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالأمصال؛ كالحصبة والكزاز في 
حديثي الولادة والسعال الديكي ؛ تسبب زهاء نصف الوفيات في أطفال العالم ولعلها 
مسؤولة عن نصف ال حالات التي يعانيها الأطفال من سوء التغذية. هناك أمصال 
رخيصة توفر المناعة ضد هذه الأمراضء. كما أن علاج الإسهال بالسقي بالفم علاج 
منخفض الكلفة. أما تجهيز الماء الصالح للشرب فيمكن أن يساهم كثيرا في تحسين 
قيبيحة الناسن. 

وفي حين أن بعض ما ذكر قد يكون رخيص الكلفة نسبياً. فإن تعميم الخدمات 
الصحية الآساسية بشكل دائم سينطوي على إنفاق كبير للموارد المالية. تقدّر منظمة 
الصحة العالمية أن من الممكن تأمين هذه الخدمات بكلفة سنوية تتراوح من ٠١‏ إلى 
٠‏ دولاراً للشخص الواحد. هذا امبلغ يزيد على المتوسط الذي ينفق الآن على 
الرعاية الصحية في العالم النامي » لا سيا في الأقطار ذات الدخل المنخفض في أفريقيا 
وآسيا. ونظرا لشح الموارد يتحتم بذل عناية فائقة في ترتيب الأولويات في التخطيط 
التي تبذها أقطار متعددة لاستنساخ الأنظمة السائدة في الأقطار المتطورة؛ المنصبة على 
المستشفيات وخدمات 0 الي لا تشدد بصورة كافية على الرعاية الابتدائية 
والطب الوقائي , من شأها أ ل تفاقم من نتائج الانكياشس فق الموارد وأن تقلل من تأثير 
ما ينفق فعلياً من الأموال. هذا وستتوسع الطاقة على توفير الصحة الأساسية وتعميمها 
لو تم وضع طريقة متدرجة وعادلة في استيفاء الأجور الي تفرض على الخدمات 
الصحية» إضافة إلى إيجاد أنظمة لإيصال هذه الخدمات على نحو أوسع . 


وفي صدد توفير الرعاية الصحية ينبغي لأقطار الجدوب أن تنظر في أمر الانتفاع 
بصورة أكبر من وسائل الطب التقليدي» لا سيا تلك القائمة على النباتات الطبية. إن 
هذه الوسائل واسعة الانتشار في الجنوب ولكنها بحاجة إلى تشجيع إذا أريد لها أن 
تتطور. ويجب الاهتام على وجه الخصوص بوضع الطب التقليدي على أساس 
علمي ؛ كا ينبغي اتخاذ الإجراءات لحاية الثروة النباتية في الأقطار النامية . 


1 


؟ - توسيع فرص التعليم 

كان الإقبال على دخول المدارس الابتدائية في الجنوب إقبالاً مذهلاً. فمنذ 
الخمسيئات ازداد الانخراط في هذه المدارس زيادة كبيرة عدا في المناطق النامية كافة. 
بيد أن الهدف لبلوغ تعليم ابتدائي يعم الجميع لم يتحقق بعد. إذ تقدر توقعات الأمم 
المتحدة أن الذي سيحدث بمقتضى الاتجاهمات الحاضرة هوعدم دخول الأطفال 
بأسرهم, ممن هم في سن الدراسة الابتدائية, لا سيم البنات منهم, إلى المدارس 
بحلول سنة ,8"٠٠٠١‏ بل يقتصر الدخول على قسم منهم ) وذلك في عدد كبير من 
الأقطار ف أفريقيا وجنوب آسياء وفي أقطار متعددة أخرى في غيرهما من المناطق 
النامية . 

غير أن التقدم الجاري أصللٌ يفيد بأن المدف القاضي ب بتعميم التعليم الابتدائي 
هو هدف يمكن بلوغه خلال عقد واحد من الزمن. إن تحقيقه سيتطلب إعطاءه 
الصدارة في أولويات الإنفاق العام؛ كما أنه مرتبط كذلك ارتباطاً جوهرياً بالتقدم في 
مركز المرأة الاجتماعي. ولكن معدلات التسجيل في المدارس انخفضت في الثمانينات» 
كا تزايد عدد تاركي المدارس وذلك بسبب الفقر المتزايد؛ وهذا الاتجاه المعاكس يحتم 
الاستععجال في اتخاذ إجراءات تدعم الانتعاش المتواصل للنمو. يضاف إلى ذلك أن 


تكون هذه الإجراءات مصحوبة بإجراءات أخرى تجعل مناهصج التعليم أكثر صلة 
بحاجات المجتمع الأساسية. الاقتصادية منبا والاجتاعية والثقافية , 

إن معدلات الأمية العالية في كثير من الأقطار لا تعكس فقط قلة عدد 
المنخرطين في المدارس بل تعكس أيضاً استمرار أمية البالغين. مع هذا فالتجربة تفيد 
أن الاتجاه نحو تعميم القراءة والكتابة هو هدف واقعي . لقد استطاعت .أقطار نامية 
متعددة من خلال برامج واسعة النطاق الجبن لامي أن تقلل كثيراً من أعداد 
البالغين الأميين ؛ 1 ثم إن معرفة ة الأبوين القراءة والكتابة ساعدت بدورها ف رفع نسبية 
التسجيل ف اداوس . إن تنزانيا2» على سبيل المثال» نجحت قِ رفع معدل معرفة 
القراءة والكتابة من "٠‏ بالمائة في سنة ١97/١‏ إلى 1١‏ بالماثة اليوم من خلال برامج 
لتعليم البالغين» وهي برامج تستخدم المعلمين المتقاعدين, ومعلمي المدارس 
الإبتدائية, وتاركي الدراسة الابتدائية المدريين تدوييا اهيا والتلاميذ من خريجي 
المدارس الثانوية . 


ف واقع 0 لات ف ل 0 ده 0 تلات المناطق المتطورة 
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وتناهز ٠‏ بلمائة. لا سيا في كوبا ويوغسلافيا وأقطار شرقي آسيا الآخذة بالتصنيع 
حديئاً . بل إن معدل التسجيل في مدارس التعليم الثانوي التى تضم فيها صفوفا 
للتعليم المهني والخاصة بالذكور قد تجاوز في تلك الأقطار الشرق آسيوية متوسط النسبة 
السائدة في الأقطار المتطورة (8 بالمائة مقابل 7" بالمائة). بيد أن الفجوة التعليمية 
تظل على العموم كبيرة بين الشمال والجنوب. هذا وإن المهدف الساعي لتحقيق ها 
بالمائة في الأقل من معدل التسجيل العام في المدارس الثانوية بحلول عام 7٠٠٠١١‏ يبدو 
هدفاً يمكن بلوغه بالنسبة لكثير من الأقطار النامية» لا سيا في أمريكا اللاتينية وآسيا. 

إن معظم الأقطار النامية تحتاج, إضافة إلى تحسين مسألة الإتخراط في 
الدراسة؛ إلى رفع التعليم الثانوي والعالي وإلى تكييفه وفق حاجات التنمية. 
يذل إل ما لا يكفي من الاهتيام برعاية الثقافة العلمية والتقانية من خلال نظام التعليم . 
وطالما استمر التعليم قائيا على الأسس الي وضعت في الماضي» » فكان أكاديياً أكثر نما 
يلبغي وغير ملائم للحاجات العلمية والحرفية وغيرها من حاجات المجتمعات وهي ف 
حومة التحديث. وليست هذه دعوة لغرس قيم مادية صرف؛ فالتعليم يجب أن بدف 
إلى تخريج شباب ليس فيهم شيء من الاغتراب عن ثقافتهم ومجتمعهم. ويكونون على 
أهبةٍ للمساهمة في تقدم مجتمعاتهم والانتفاع من هذا التقدم . 

والتعليم الجامعي من المستوى الرفيع يعتير أداة مهمة للتحديث والتنمية. بيد 
أن الجامعات أخذت» تحت الضغط لاستيعاب المزيد من التلاميذ, تميل إلى إشمال 
النوعية. ثمة نقطة أخرى تؤخذ بنظر الاعتبار وهي أن ميزانية التعليم تقع تحت 
المضايقة كلما تزايدت الكلفة بالنسبة للتلميذ الواحد في التعليم العالي. لذا فإن وتيرة 
التوسع والتحسين في نوعية التعليم المتقدم قد تكون لمذا السبب محدودة بنقص 
الموارد» لا سيها في أقطار تعاني من الانكماش الحاد في الميزانية والنمو السريع في 
السكان. ومن هنا فلا بد للتوسع الجامعي من أن بخطط له بعناية وأن يربط بحاجات 
التنمية وأولوياتها. وقد يكون التعليم الذي يجري على مدى متباعد وسيلة من الوسائل 
المختزلة للكلفة لتلبية شيء من الطلب على التعليم العالي. 


وهكذا فإن تعزيز الأنظمة التعليمية, هذا التعزيز الضروري لتضييق الشقة 
المعرفية مع الشمال» سيتطلب إعطاء أسبقية أولى لعدد من المهمات. فالتقدم في محو 
الأمية وني التعليم الإبتدائي يحتاج إلى دعم ودفع إلى الأمام. على نحو ضمن الإدخال 
التام للبنات في نظام المدارس. كما أن إصلاح مناهج التدريس, وعلى الأخص لرعاية 
المهارات الفنية والعلمية في مستويات التعليم كافة» سيكون بحاجة إلى تكييف التعليم 
لتطليات المجتمع الاقتصادية والثقافية. ويجب كذلك. بصورة عامة, الالتزام ببذل 
الجهود لرفع مستويات التعليم لا سيها في مراحل الدراسة الثانوية والعليا» حيث 
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نجد المسافة التي تفصل الجنوب عن العالم المتطور واضحة للعيان وآخذة بالتوسع. وما 
لم يتم رفع هذه المستويات فلن يكون هناك أساس رصين لتنمية متصاعدة وتقدم 
اجتماعي متواصل في اللنوب . 


" - تطبيق السياسات السكانية 


إن النمو السكاني السريع يمثل تحدياً عظياً لأغلبية الأقطار النامية. فالأقطار 
النامية» كمجموعة, لدبها وضع سكاني هو من أكثر الأوضاع ديناميةً في العالمء 
وستضم مع مماية القرن أربعة أحماس السكان في الأرض. غير أن الاتجاهات في 
الأوضاع السكانية تتباين كثيرا في العالم النامي. ففي آسيا ككل انخفض تو السكان 
إلى ما دون ؟ بالماثة سنوياء ومن المتوقع انحو هذا الانخفاض في التسعينات 
بمعدل يناهرٌ ١,١‏ بلمائة توا فى العين و١١‏ بالمائة في جنوبي آسيا وني باقي أنحاء 
شرقي آسياء و9,” بالمائة في غربي آسيا. كا أن هذا المعدل يميل إلى الإنخفاض في 
أمريكا اللاتينية عامةٌ ويتو يتوقع أن يكون في المتوسط زهاء 4 و بالات ستوياق 
التسعينات . أما الاتجاه في معظم أنحاء أفريقيا فهو على العكس من ذلك. إذلا تزال 
النسبة متصاعدة» وبمعدل سيئوف على " بالمائة سنويا فيها يحتمل حدوثه في التسعينات 
في أفريقيا شبه الصحراوية. 

ومن شأن الاتجاهات الماضية في أمر السكان أن تنعكس بذاتها على تزايد حجم 
القوى العاملة وعلى البنية المتغيرة للسكان. فالمتوقع أن تستمر القوى العاملة في 
الجنوب في النمو يمعدل سنوي مرتفع يناهز 5,٠‏ بالمائة حتى عام .5٠0٠١‏ على أن هذا 
المعدل خاضع لتباين إقليمي كبير. وفي حين ستزداد القوىوٍ العاملة في الصين بنسبة 
تناهز ١,‏ بالمائة سنوياً » فإنها ستزداد بنسبة 7 بالمائة تقريباً في جنوبي آسيا وفي باقي 
أنحاء شرقي آسيأ. وبنسبة 54 بالمائة في أمريكا اللاتينية» وبمعدل يبلغ» أل يتيحان : 
" بالماثة في غربي آسيا وشمالي أفريقيا وأفريقيا شبه الصحراوية. أما التركيب اطيكلي 
لأعمار السكان فسيُّظهر كذلك اختلافات واسعة بحلول سنة .٠٠٠١‏ فمعدل سن 
الإعالة للأيناء (إلى حد الرابعة عشرة من العمر بالقياس على مجموعة السكان في سن 
العمل. أي 18-6 سنة) سيتراوح فيا يتوقع بين أكثر من ١‏ بالماثئة في أفريقيا شبه 
الصحراوية وغربي آسياء و00 إلى ٠١‏ بالمائة في أمريكا اللاتينية وجنوبي آسيا وشمالي 
أفريقياء حتى تبلغ النسبة 5٠‏ بالمائة أو أقل في شرقي آسيا والأقطار النامية في أوروبا. 
ومن المتوقع أن ينخفض المعدل في الأقطار المتطورة إلى ما يقرب من "١‏ بالماثة . 

إن الاتمجاهات في الأوضاع السكانية ما هي إلا استجابة لعوامل اقتصادية 
واجتاعية وثقافية. فوضع السكان في الجنوب», هذا الوضع النابض بالحيوية» إنما هو 
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نتيجة لا أنجزه الجنوب قِ رفع معدل الأعيار وخفض الوفيات لاا سيا وفيات الأطفال 
الرضع » دل هذا مصيحوب بإنجاب 0 اباستخران» ات الواسعة فيا بين 
السكان وكثافته. إن أفريقياء رتنا ومواردها الطبيعية ؛ لديها القدرة عن كعات 
عدد أكبر كثيراً من السكان من العدد الحالي» على خلاف الوضع مثلاً في معظم أقطار 
آسيا وفي عدد من أقطار أمريكا اللاتينية. ولكنء» وبالنظر | إلى أن ما هو متاح من 
الموارد المالية ومن الأرض ذات النوعية الجيدة محدود تماماً في عدد من الأقطار 
الأفريقية. يصبح العمل على تحقيق الاعتدال في النمو السكاني من الحاجات الملحة. 
حتى في أفريقيا. 

والزيادة السريعة في السكان تحدّ من طاقة الاقتصاد على توفير أعمال كافية 
ومناسبة. فكلا تضم عدد الطالبين للعمل تقلصت الموارد اللناحة لخلق أعمال 
جديدة. والنمو السكاني السريع يؤدي؛ من خلال التأثيرات الناشئة من أوضاعه 
المتنوعة علي توزيع الأعمار فيها بين السكان, إلى حالة يتحمل فيها كل شخص عامل 
عبثاً إضافياً أكبر في الإعالة (بشأن مسؤوليته في الطلب على الغذاء والرعاية الصحية 
والسكن والدراسة) مما هو الحال في أقطار ينمو سكانها بدرجة أبطأ. 

يضاف إلى هذا أن النمو السكاني» ولوانه بذاته قد لا يكون السبب الأول 
والأخير في الفقر» يمكن أن يحد كثيراً من قدرة القطر على تطوير رأسماله البشري . 
فالتقدم 5 تطوير الموارد البشرية ‏ التعليم, ؛ التدريب» الصحة - ذو طبيعة تراكمية ؛ 
لأن الاستشهارات الماضية تخلق ظروفاً أفضل لتحسينات تجري فيها بعدء والعكس 
بالعكس» إذ إن الإهمال الماضي يراكم صعوبات المستقبل. وهكذا فحيثم يمتص النمو 
السكاني طاقة القطر على تطوير موارده البشرية يمكن أن تكون النتيجة حلقة مفرغة من 
الركود والتخلف. 


يميل معدل النمو السكاني إلى الانخفاض كلا تزايد رخخاء القطر. ولكن بعض 
التجارب الحديثة في العالم النامي تفيد أن الانخفاض الشديد في الإنجاب يمكن أن 
يحدث في أقطار ذات مستويات مختلفة من التنمية الاقتصادية. إن الانخفاض الملحوظ 
يعزى إلى مجموعة من الأسباب, منها تحقيق معدلات أعلى في حياة الأطفال» وتوسيع 
خدمات التخطيط العائل» وارتفاع مستوى التعليم بين الفتيات» والتقدم اللجاري على 
العموم في مسألة مركز المرأة الاجتماعي والاقتصادي ل المعدلات العالية في حياة 
الأطفال من شأنها أن تمكن الأسرة من التنبؤ بدورة حياتها فد فتشجع الوالدين على اتبلع 
ما يقضي به التخطيط العائلي. ومجال الاستفادة من خدمات 0 العائلٍ يؤشر 
كذلك تأثيراً ليرا فويا في الانتقال إلى معدلات إنجاب أدنى؛ كما يتضح من الاستعمال 
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الواسع لأساليب منع الحمل الذي تحقق في بعض الأقطار الفقيرة. والمرأة المتعلمة. 
وكذلك المرأة ذات الدخل الخاص بهاء تميل إلى تأخير إنجاب الأطفال» فتقلل بذلك 
من فترات حملها. والأمهات المتعليات هن أيضاً أقدر على رعاية صحة أطفالهن وعلى 
استعمال وسائل منع الحمل. هذا وإن مواقف الرجل مهمة كذلك, لذالا بد من 
توجيه الجهود المبذولة لتشجيع التخطيط السكاني نحو الرجال لتغيير مواقفهم إضافة 
إلى توجيهها نحو النساء . 

إن التشديد على إيقاف النمو السكاني المفرط ينبغي أن يرافقه اهتام بتوزيع 
السكان» وهم غالبا ما يتمركزون ف مناطق ليست مؤهلة من ناحية المصادر الطبيعية 
أو الخدمات العامة . ومعضلة الضغط السكاني في المناطق الحضرية تكتسب الآن أبعادا 
خطيرة قِ الحنوب. فالحهجرة التي لا تنقطع إلى المدن, وهي نتيجة وجود فرص 
اقتصادية أكثر في المناطق الحضرية وكذلك نتيجة الظروف المعيشية الفقيرة في الأرياف. 
قد حدّت كثيراً من طاقات المدن في توفير العيش. حدث هذا في وقت أصبحت فيه 
الأموال العامة المطلوبة لتوسيع المرافق العمومية والخدمات الاجتماعية محدودة جداً. 
لذلك ينبغي متابعة السياسات الرامية إلى تقديم حوافز ومثبطات تهدف إلى تشجيع 
توزيع متوازن للسكانء باعتيار أن هذه السياسات ذات أسبقية في جدول الأولويات. 


وباختصار. فإن إلتزاماً قوباً يسعى إلى تخفيض النمو السكاني من خلال تخطيط 
متكامل للسكان والموارد البشرية من شأنه أن يحقق منافع كثيرة شخصية واجتماعية في 
غالبية الأقطار النامية. أما العناصر الاستراتيجية الأساسية في هذا الصدد فهي تحسين 
معدلات حياة الأطفال وتوسيع التعليم للإناث ونشر خدمات التخطيط العائلي وتحسين 
مركز المرأة الاقتصادي والاجتاعي . وهي عناصر ينبغي أن تعطى أسبقية أولى. 
وستعود نتائجها بالنفع الفوري والمباشر على الأزواج الذين سيتمكنون»؛ من خلال 
نمارستهم لاختياراتهم» من السيطرة على حياتهم على نحو أفضل. كما ستنشأ مشافع 
كبيرة غير مباشرة تعود على المجتمع ككل. وكلما خف الضغط السكاني أمكن 


و 


للخدمات الاجتاعية وللاستثار في الموارد البشرية ولفرص الاستخدام أن تزداد جميعا. 
- مؤّؤّشرات اجتاعية 

إن التزاماً قوياً بتتحسين الموارد البشرية يعني ضمناً أن يجري رسم السياسات 
الحكومية وتقييمها بانتظام ‏ وذلك على هدي الأهداف والإنجازات الاجتاعية. فبدلا 
من صب الاهتمام على الزيادة ك3 إجمالي الناتج المحلي كهدف مركزي واستخدام هذه 
الزيادة كمعيار رئيسي لقياس التنمية, يتطلب مثل ذلك الالتزام أن يسترشد رسم 
سياسات التنمية وتقييمها بمجموعة واسعة من المؤشرات الاجتباعية والاقتصادية التي 
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تحبيط إحاطة كافية بالرعاية الاجتماعية والتطوير البشري بأوسع معانيهها. 
كان من آثار أزمة الثانينات في كثير من الأقطار النامية. الإحساس المتزايد 
بالحاجة إلى مزيد من مؤشرات التنمية الفعالة واستخدامها في رسم السياسة وتقييمها. 
وقد جرى في بعض الأقطار وضع إحصائيات متعددة للمؤشرات الاجتماعية وتحليلها. 
ىا طرحت اقتراحات عن مؤشرات مختلفة لرفاه العيش ونوعية الحياة وتطوير الفرد 
والجماعة ونوعية البيئة. . . الخ . وقامت وكالات الأمم المتحدة بعمل قيّم فأصدرت ما 
أصدرت من الإرشادات والكراريس عن المؤشرات الاجتماعية. وساهم كذلك اجتماع 
للخيراء عقد في كراكاس عام 1489. دعت إليه حكومة فنزويلا ولجنة الجنوب, 
مساهمة مفيدة في وضع تعريف للمؤشرات الاجتاعية . 
كان الاهتمام الأساسي لاجتماع كراكاس في وضع مجموعة بديلة من مؤشرات 
التنمية ينصب على ما يل : 
١‏ - تسهيل التعبثة الاجتاعية للفقراء وذلك لزيادة مشاركتهم في إدارة الخدمات 
الأساسية , 
" - توفير الرجعان أو «التغذية العكسية» (78606201) في الوقت المناسب وتوفير 
عَذّةَ التقييم للأقطار المعنية لكي تتمكن من جعل سياساتها في الشؤون الاجتماعية - 
الاقتصادية وفي مسائل البيئة أكثر فاعلية . 
 *‏ تحدّي المصطلحات والتعاريفات التقليدية التى لا تزال تستعمل في المناقشات 
الدولية عن التنمية . ١‏ 
- فحص خيارات جديدة لطرق التنمية» إذ إن من المتفق عليه على نطاق واسع 
أن الطرق التي تتبعها أقطار الشمال لا يمكن تكرارها في الجنوب. 
كه زيادة القوة التنافسية للجنوب بشأن السياسات التعديلية وذلك لكى يمكن 
التقليل من آثارها الضارة . ١‏ 
ولغرض تقييم أداء التنمية تقيياً ناجعاً فيا يتعلق بأهداف التنمية الواسعة ينبغي 
إعطاء الأولوية لعملية تجري بانتظام وني الوقت المناسب لجمع الحد الأدنى من 
المعلومات المطلوبة لتحديد المناطق الجغرافية والفتات الاجتاعية المعرضة لخطر كبير. 
إن مؤشرات أساسية مثل وفيات الأطفال الرضع» والوزن عند الولادة» ونسبة الوزن 
والطول الى العمرء ما يسهل نسبياً جمع البيانات عنباء هي مؤشرات يمكن تقسيمها 
وفق الحنس والملطقة الجغرافية والفئات الاقتصادية والاجتاعية. وقد أثبتت هذه 
المؤشرات أنها مفيدة جداً لأقطار متعددة في عملها لحاية الشرائح المعرّضة للأخطار من 
السكان. 
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وتستطيع الأقطار ذات القدرة على إنشاء مراكز أوسع للبيانات أن تذهب إلى 
حد أبعد من هذه المعلومات الأساسية فتقوم بحي مؤشرات أخرى. با في ذلك 
المؤشرات المركبة . وقد تشمل هذه المؤشرات مقرّرات للحالة الاجتاعية كالتغذية 
والصحة والتعليم والماء والمرافق الصحية والإسكان ومركز المرأة وتطوير الطفل 
0 والدحل والسلامة العامة. ويجب في الوقت عينه بذل الجهود لتحسين 

شرات إجمالي الناتج المحلٍ أو تكميلها وذلك لغرض تقييم الإتجاهمات اتوي ف 
28 الفقر وتوزيع الدخل ونضوب المصادر غير القابلة للتجديد والتردٌي البيئي . 


رابعاً: استراتيجيات العلم والتقانة 


إن الأ ثر العميق الذي تركه التقدم الحديث الجاري في العلم والتقانة على 
الغتال قن .تلق وضعاً ضعب ف الحشوت عند 'قيام أقطاره بع سياساتها الخاصة 
بالفرعين المذكررين. فمن المحتم على أقطار الجنوب كافة أن تقوم بجهود متواصلة 

تند إلى مدى أبعد لتحسين قدراتها في هذا الحقل. وقد يتباين الزخم اللازم 
والأولويات المرسومة من قطر إلى قطرء إنما يتوجب جب أن يكون المدف المشترك, 
الأساسي. توسيع المجمع الذي يضم المؤهلين عله فدون ذلك ستتعرقل الجهود 
المبذولة لتحديث مجتمعات الجنوب . 

إن الاستخدام الفعال 00 العلمي والتقاني أمر جوهري للتنمية الاقتصادية 
والتقدم الاجتماعي للجنوب. كا أن استيعاب الأساليب كثيفة المعرفة والاستخدام 
الأنجع للمواد الأولية والطاقة 0 العاملة رك غنى عله لزيادة الإنتاجية وتعزير 
القدرة على المنافسة ذولياً: وبالتالي لنجاح التكيرف الاقتصادي وإعادة الميكلة في 
الجنوب. إن تمولا في نمط الإنتاج والتصدير من المواد الأولية إلى السلع المصنعة, 
والتحول في نطاق هذه السلع إلى منتجات تمتاز عند صنعها يكثافة البحث والتطوير 
كثافةٌ عالية ومتوسطة. هذا التحول أمر مطلوب لمواجهة النتائج العكسية لانخفاض 
أسعار يضائع الجنوب» بما فيها النفط. 

ولا يننظر في المستقبل القريب أن تحقق ا ل 
نحو متواضع . فحتى في الأقطار النامية ذات القاعدة العلمية والتقانية الكبيرة نجد أن 
قدرتها على القيام بمساهمة كبيرة في العلم كما هو معروف في العالم سيعتمد على وجود 
ذلك العالم العبقري النادر مدعوما بأجهزة بحث متقدمة. وسيترتب على الجنوب أن. 
يعول إلى حدٍ كبير على تقانات مستوردة لغرض تحديث اقتصادها وتطويره أمدأ غير 
قصير. ولا بد للأقطار من أن تكون قادرة على انتخاب أكثر التقانات ملاءمةً لظروفها 
وأن تكيفهاء في كثير من الحالات. لكي تجعلها ملائمة. إن المطالبة بالنمو الاقتصادي 


الحلا 


هي من القوة في الجنوب بحيث أن عليه أن يسرّع وتيرة الحصول على خزين المعرفة 
التقانية الذي ابتناه الشيال وتكييفه واستخدامه. ولكن من واجب الجدوب أيضاًء في 
المدى الطويل؛ أن يكتسب القدرة على أن يطور بئفسه تقانات تصلح لحاجاته وتناسب 
ما يتوافر فيه من عوامل الإنتاج . 

ولا بد من إدخال العلم والتقانة إدنخالاً ناجعاً في الخطط والسياسات الخاصة 
بالتنمية الوطنية. كما أن المساهمة التي يمكن أن بيساهم فيها العلم والتقانة في التنمية 
وني الأولويات الوطنية الواسعة مساهمة ينبغي أن تبين بوضوح. ويجب كذلك الإقرار 
بأن الأمة لا يمكنها أن تطور قدرما في العلم والتقانة دون إنفاق حد أدق غير قابسل 
للتخفيض من الموارد. إن أقطارا قليلك العلد هذا في الجنوب هي التِى تكرس نسبة 
أكثر من النسبة الضثئيلة البالغة 5, ٠‏ بالمائة من دخلها القومي للبحث والتطوير؛ أما 
الأقطار المتطورة فتخصصء, على النقيضء ؟ إلى " بالمائة منه للغرض المذكور. 
والشقة المنسعة في المعرفة القائمة بين الشمال والجنوب», ستتسع أكثر فأكثر ما لم يرصد 
الجنوب مزيداً من التخصيصات للبحث والتطوير. 


كا قلنااسابقا يطلب التوسيع والاستخدام للبحث والتطوير بشكل ذي معنى 
د أدنى من الاستثار. وتفيد تجربة العالم المتطور وحاجات الجنوب أن المطلوب على 
الأقل مضاعفة التخصيصات الحالية المرصدة للبحث والتطوير في الأقطار النامية. إن 
هذا سيكوق كريا مو الشية التي أوصت بها اليونسكو البالغة ١‏ بالمائة من إجمالي 
الناتج القومي. وهذا الاقتراح لا يعني ضمت نقل الأموال من ميزانية التعليم ؟إله 
بالأحرى يتصور استخداماً لأموال إضافية يمكن الحصول عليها من الوفورات الناشئة 
عن تخفيض الإنفاق العسكري ومن التمويل الخارجي . 

أما في) يتعلق بالقدرات الإنسانية فينبغى أن يكون الهدف مضاعفة عدد العلماء 
والمهندسين ثلاثة أضعاف على الأقل. وسيتطلب هذا الهدف تعزيز نظام التعليم وعلى 
الأخص رفع مركز العلماء في المجتمع. إن وجود هيكل ارتكازي علمي». وتوافر 
المعدات؛ وسهولة الحصول على الأدبيات الأجنبية» والاتصالات الدولية» والمكافأة 
الوافية والحوافز الكافية؛ كلها شروط مسبقة لعمل خلاق وبحث منتج لتطوير العلم 
والتقانة وتطبيقه) . كما أن شعور العلاء والتقانين بالمسؤولية تجاه المجتمع أمر مطلوب 
أيضاً . فعليهم أن يلتزموا بالقيام باستخدام فعٌال للموارد المحدودة المتاحة؛ وبالقيام 
بجهود ترمي إلى حل المعضلات الأساسية التي تواجه أقطار الجنوب . إن تغييرات 
تجري على هذا الأساس يكنها أن تقلل من هجرة العقول من الجنوب إلى الشمال» بل 
لعلها تعمل حتى على عكس اتهاه هذه الهجرة . 

إن إرساء قاعدة قوية في العلوم الأساسية أمر جوهري لتطور العلم والتقانة 
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التطبيقيين. ذلم يقدّر في الجنوب التقدير الكافي بأن نقلاً ذا معنى للتقانة لا يمكن أن 
يتم إلا إذا طورت الأقطار المتلقية قدراتها الخاصة ف العلوم الأساسية. لذا فإن 
التشديد الوافي على تعليم العلوم الأساسية. تدع بنظام فعال للبحث» هو من 
المكونات الجوهرية لأية سياسة قومية حقيقية لتطور العلم والتقانة. ولن تتمكن 
الأقطار. ار من خلال نظام صائب للتعليم والبحث قْ العلوم الأساسية. من أن 
ترسي أساسا لتدريب العلاء والمهندسين, والتقانيين والفنيين الذين ا إليهم 
الجنوب بأعداد متزايدة . ٠.‏ ومن الضروري كذلك إعداد المدرّيين الذين يمكن أن تعتمل 
الأقطار على توصيتهم لكي تستطيسع أن تتخذ الخيار الصحيح عند اختيار التقانات 
المستوردة. ولكي تستطيع أن تكيفها وتستوعبها وتنشرها قي نظام الونتاج» وذلك انا 
لاستخدامها الناجع؛ ولكي تستطيع كذلك. في الوقت المناسب. أن تطور لنفسها 
قدرة وطنية لتوليد تقانات جديدة. 

ولغرض تحقيق المعرفة الضرورية, العلمية منها والفنية» في المجتمع ينبغي 
التشديد على تعليم العلوم في نظام التعليم بمراحله كافة. ففي مستوى الدراسة 
الابتدائية يجري تلقين الفهم لمسائل مثل : ما هو العلم» وماذا يتناول وما الذي يمكن 
أن يحققه؛ وفي مستوى الدراسة الشانوية يجري تشديد أكبر على تعليم الرياضيات 
والعناصر الأساسية للعلوم الجوهرية. إن الضعف في هذه المواضيع هو الذي يؤدي في 
الغالب إلى النتيجة الحالية في الجنوب حيث تتلقى نسبة كبيرة جد من تسلاميذ التعليم 
العالي رسا في الآداب والإنسانيات وهي نسللة أعللى بكثير من طلاب المواضيع 
العلمية ‏ بالقياس الى الحال في الأقطار المتطورة. 


ثمة حاجة ماسة لإصلاح الأنظمة الحاضرة الخاصة بالحوافز والمكافآت بحيث 
تؤدي إل اختيار نسبة متزايدة من التلاميذ في كلا المستويين الثانوي والجامعي 6 
فنية ومهنية 16 قيام نسية 00 ادي بدراسة 0 وميه سيعزر لكاي 
المرتفع بين خريجي الجامعات . 

ل كي سل اه اسراح ال 
عالياً ان القيام يرم مستوق المهارات التقانية المطلوبة يشحصر في العادة حل 
ومشاريع معينة. . لذا ينبغي للشركات العامة والخاصة معاً أن تشيجع, من خلال 
الحوافزه توسيع التدريب الذي غجري ف المقرات ومواقع العمل . 

إن تجربة الأقطار النامية الي حققت تمولاً تقانياً سريعاً تبرز الدور الاستراتيجيٍ 
الذي قام به البحث والتطوير المحليان» المرتكزان على طلب بعينه» والمرتبطان ارتياطا 


كا 


متبادلاً وثيقاً بالوحدات الإنتاجية. بيد أن الجهد الموسّع في هذا المجال لن يأتي بنتائج 
متناسبة إلا إذا أذمج في التخطيط القومي للتنمية وجرى تتبّع المدخلات والمخرجات 
وتسجيلها بدقة. وسيكون من المهم على وجه الخصوص وضع أولويات لكل قطاع . 
كا يتوجب كذلك أن تقوم المؤسسات الالية بتوفير تسهيلات خاصة لنظمي الأعمال 
الذين يبتغون تسخير التقانات الجديدة لشؤون التنمية. ويمكن؛ في بعض الأقطارء 
لرؤوس الأموال المعدّة للاستخدام في مشاريع جديدة أن تساهم مساهمة مهمة في هذا 
المقام . 

وينبغي للأولويات أن تعكس مستوقى الننمية. وموارد الطبيعة, وقوة الدفع 
للنموني المستقبل. ولا يمكن إيجاد نموذج واحد للأقطار كافة. ومع هذاء فإن أول ما 
يجب تطويره سيكون». فق العادة؛ التقانة الكلاسيكية البسيطة. ومن ثم العلوم 
التطبيقية» بشرط أن يتوافر شيء من الخبرة في العلوم الأساسية. أما آخر ما يجب 
تطويره فسيكون, على العموم, التقانة المتقدمة ذات القاعدة العلمية. على أن من 
المفروغ منه ألا يكون أمام الأقطار النامية الكبيرة والمتوسطة حجراً والساعية للمنافسة 
في السوق الدولية. من نخيار سوى إجراء تقدم 5 فروع العلم والتقانة الأربعة كافة. 
معا وفي الوقت عينة , 
هذا القطر وذاك. فالأقطار الكبيرة شبه الصناعية ذات الدخل المتوسط يمكنها أن دف 
إلى رفع قدراتها في البحث والتطوير رفعاً سريعاً في حقل الكيميائيات مثلاً والهندسة, 
ومن ثم نتجه نحو إيجاد تقنيات جديدة ذات قاعدة علمية» وتطبيقها. ويمكن للأقطار 
المنوسطة الحجم ذات الصفات المشابهة لما ذكر آنفاً أن تبتدىء بتقانات خاصة بإنتاج 
السلع الاستهلاكية والوسيطة قبل أن تقدم على الفروع الأخرى القليلة العدد التي 
تقتضى تقانية متقدمة مثل الألكترونيات والمواد الصيدلانية ومعدات النقل. أما الأقطار 
ذات الدخل المندني سواء أكانت صغيرة جداً أو كبيرة حجياً؛ فهى لا تمتلك على 
العموم قاعدة صناعية وتقانية ذات بال. وعلى هذه الأقطار أن تولي اهتمامها نحو 
التقانة الخاصة بتحديث الزراعة وتنوعهاء وبتصنيع المنتوجات الزراعية أو المعدنية من 
خلال صئاعات متوسطة وصغيرة ) وبصناعة الأدوات الحقلية والمعدات الإنشائية 
وببعض الكيميائيات بما فيها المواد الصيدلانية. وبعْدد المكائن البسيطة. 

وهكذا سيترتب على كل قطر. عند رسمه سياسة العلم والتقانة وتطبيقهاء أن 
يعد تخططه الخاصة به ضمن إطار استراتيجية طويلة الأمد. ولكن على كل قطر مهما 
كان حجمه وصفاته أن يرفع عاجلاً من قدرته على اتخاذ القرارات التقانية الصحيحة, 
فإن هذه القرارات هي التي ستحدد شكل مستقبله. ومن العوامل الحاسمة للنجاح 
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إدراك الترابط المتبادل والوثيق بين فروع العلم والتقانة المختلفة - أي العلوم الأساسية 
والتطبيقية والتقانات البسيطة والمتقدمة - و تحقيق التقدم فيها جميعا. 

إن التطورات الأخيرة في التقانات المتقدمة قد عقدت مهمات الجنوب لتأثيرها في 
طرق الإنتاج وعملياته حتى في الصناعات الأساسية التقليدية مثل صناعة النسيج 
والإسمنت والحديد والصلب والبتروكيميائيات والسيارات ومولدات القوة الكهربائية 
فالأقطار النامية بحاجة. عند استيرادها السلع الرأسالية والمعدات والتقانات 
للصناعات المذكورة, أن تحترز بدرجة أكبر من السابق من الخطر المتمثل بإثقال عاتقها 
بأعباء معدات غير كفوءة: تجاوزها الزمن وأكل الدهر عليها وشرب. أما في المستقبل 
فسيكون خيار التقانات أصعب كثيراً لأنه حتى إذا كانت المعرفة الأساسية بشأن هذه 
التقانات هى في متناول الحوزة العامة فإن العمليات الإنتاجية يمكن أن تختلف نظراً 
للتطورات العاجلة في التقانات المتقدمة. 

وبما أن هناك طلبات متعددة جداً على الموارد النادرة» المالية والبشرية معأء فإن 
الخيارات بالنسبة لمعظم الأقطار في الجنوب تخضع لتقييد شديد. والخيارات أصال 
هي » بالنسية للأقطار الصغيرة ذات الدحل المدتخفض » خيارات محدودة كها هو 
واضح ؛ فقد يثبت أن الخطوات البسيطةء حتى الأولية منهاء هي خطوات صعبة 
جذدا . ويمكن تخفيف هذه القيود. ىأ سيجري بحث ذلك في المصل المقبل» | إذا 
جرى تشجيع تعاون الجنوب مع الجنوب تشجيعاً قوياً جداً. كا يمكن لأقطار الجنوب 
ان تفع كذلك من تمربة الأقطار الأخرى في امنطقة, تلك الأقطار التي حققت قدراً 
من النجاح في إدخال التقدم التقاني في أنظمتها الإنتاجية . 


خامساً: الدولة والتخطيط والسوق 


إن تحقيقاً لتئميةٍ تعتمد على الذات وتكون من الناس وإليهم إنما سيعتمد على 
0 الأمة على تسخير طاقات شعبها واستغلالها استغادلا نافعا . ولا يمكن لتنمية أن 

تتسقق إلا إذا كان هذا الشعب, بمن فيه من المزارعين والعمال وأصحاب الصنائع 
والتجار ورجال الأعمال ومنظمي الأعيال والموظفين العموميين. قادراً على استتخدام 
طاقاتهم استخداماً تخلاقاً وعلى تأدية وظائفهم على نحو فغال. ويعتمدٍ هذا بدوره 
اعتادا حاسياً على إنشاء هيئات مؤسسية 0 خاصة وعامةٍ فعا - تكن الأطراف! 
الاقتصادية كلها من قيامها بأدوارها. ثمة قضية مهمة تتعلق بالسياسة يجدر بالجميع أن 
يتصدى لا وهى : ما هو النشاط الاقتصادي الذي يحسن أن تتولاه الدولة وما هو 
النشاط الذي يحسن أن يترك للقطاع الخاص؟ 
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من الضروري في هذا السياق التمييز بين ثلاثة أدوار اقتصادية للدولة: 
١‏ مسؤوليتها في إدارة الاقتصاد الكلّ. 


*" -دورها ف التخطيط والتنظيم » من خلال نفوذها فق تخصيص الموارد للقطاعين 
العام والخاص. 


. دورها كمنظم للأعمال‎ "٠ 


إن الدولة وحدها هي التي يمكنباء في الأقطار كافة» أن تتولى مسؤولية إدارة 
الاقتصاد الكلى. إن عليها أن تطبق سياسات مالية ونقدية وتجارية مصمُّمة لخلق وسط 
صالح للنمو في حين تتحاشى التضخم والعجز الخارجي المفرط . ومن شروط الإدارة 
المتناسقة للاقتصاد الكل في معظم الأقطار النامية أن تشترك الدولة» ويا اشتراكاً 
ناشطاً في قرارات استراتيجية معيئة ذات أهمية في المدى الطويل مثل القرارات التي 
ثر في المعدل العام للاستثارات والمدخرات, وفي وتيرة التغيير الذي يجري في الأمور 
ا وتوجيهه» وفي توسيع الخدمات الاجتاعية الأساسية. وفي التدمية الإقليمية 
المتوازنة؛ أو القرارات التي تبت ببذه الأمور. 


والدولة؛ في أدائها لأدوارها التخطيطية والتنظيمية» قد تتمكن من تحقيق 
أهدافها في بعض الحالات باللجوء إلى الضرائب أو الإعانات للتأثير في قوى السوق. 
أما في بعض الحاللات الأخرى فقد يكون عليها أن تلجأ ! إلى استخدام السيطرة المادية 
لتحقيق الأغراض القومية الواسعة. من قبل ملع تجمهر الصناعات ف المناطق 
ا ا تستثمر استثاراً مباشراً في فروع أو نشاطات 
لا طاقة للمشاريع الخاصة بها أو أن النشاط الخاص لا يعول عليه لتحقيق النتائج 
المتوتحاة في هذا الباب. 


م يحدث في الماضي ظهور حالة من النمو والتطور الاقتصاديين المتواصلين دون 
مشاركة الدولة الفعالة بصفتها منظ] ومشجعا. فأنظمة السوق غير الموجهة تنظيميا لا 
تبعأء بطبيعتها ذاتهاء بمجالات استراتيجية مثل الصناعات الأساسية والخدمات 
الصحية والتعليمية؛ والبحث العلمي والتقاني والحفاظ على البيئة وعلى الموارد 
الطبيعية. ومن غير المحتمل على وجه الخصوص أن تؤدي حرية الحركة لقوى 0 
الى ذلك النمو المصحوب بالعدل الذي تبغي تحقيقه تنمية من الناس وإليهم. إن 
الاعتماد المفرط على قوى السوق يمكن أن تقود إلى تركيز للقرة الاقتصادية, وإلى 
تفاوت أوسع ف الدخل والثروة» وإلى استغلال ضئيل للموارد وإلى بطالة وتبديد 
لقدرة الإدخار. فتكون النتيجة إعاقة وتيرة التنمية والتقدم الفني. 


١" 


يتوقف مدى اشتغال الدولة المباشر في المشاريع الإنتاجية على الفلسفة الاجتماعية 
الأساسية التي تعتنقهاء وقدرة القطاع الخاص» وقابليات الدولة الإدارية. بيد أن 
سجل إدادة, الدولة, المباشرة للمشاريع في القطاع الإنتاجي لم يكن في كثير من الأقطار 
النامية لحاةا ينا : ومهما كانت الدوافع الملجئة ف المرحلة الأولى من بناء الأمم. 
ومه| كانت الفلسفات الاجتماعية والسياسية التي تؤثر في استراتيجيات التنمية في 
المستقبل» فإننا نعتقد أن دور الدولة كمنظم الأعيال ينبغي أن يكون الآن؛ بالنسبة 
لعظم الأقطار النامية. دوراً أكثر انتقائية عجرا وأكنت كقاءة. وهذان المدفان 
يتداخلان» فإذا أصبح دور الدولة انتقائياً توافرت له فرصة ة أفضل ليصبح أكثر كفاءة. 
وأخدرا فإن من مصلحة النمو الاقتصادي المتواصل ألا يحول تدخل الحكومة دون عمل 
المشار يع على أساس المبادىء الاقتصادية الاعتيادية المفضية إلى أداء المشاريع لوظائفها 
أداءٌ كفوءا . 


إن الأدوار الى تة تقوم ببأ الدولة, والسوق ستتباين بالضرورة» وستتوقف على 
مرحلة القطر التنموية 18 تجربته فضلاً عما ورئه من مؤسسات اجتماعية. ففي أقطارٍ 
لم تزل بعد دون مرحلة التصنيع » ؛ أو يكون القطاع القاض فنها ضغيفا: ربما وجب 
على دور الدولة أن يذهب إلى أبعد من السياسة الاقتصادية الكلية فيقوم بتأسيس 
المشاريع الإنتاجية وإدارتها. أما في أقطار مضت قدماً في التبنيع ولديها قطاع خاص 
حيوي في تحركه فإن الدولة قد تكتفي» إضافة إلى وضع السياسات الاقتصادية 
العريضةء بالاقتصار على رسم طريق التدمية وتحديد قطاعات معينة لأغراض الاستثار 
الجديد ودفع ذلك إلى الأمامء وتشجيع تنظيم الأعيال؛ وكذلك منيع التفاوت غير 
المقبول في القوة الاقتصادية وفي الدخحل. 

بيد أن هناك بعض المهمات المشتركة على الحكومات في الأقطار النامية جميعها أن 
تتولاها في سعيها لتحقيق هدفها في تنميةٍ من الناس وإليهم. تتضمن هذه 00 
إضافة إلى إيجاد إطار مستقر لاقتصاد كلي متجه نسحو السهر القيام بتشجيع الكفا 
الاقتصادية والتقدم الفني من خلال هيئات تخطيطية محسئة؛ واصلاح إدارة اه 
العمومية؛ وابتغاء سياسات ترمي إلى تعبئة الموارد وتعزيز الأداء في مشاريع القطاع 
العام. وإذا أرادت الدولة أن تتولى وظائفها المتنوعة الخاصة بال:نمية فإن قيامها 
بتحديث نفسها ما هو إلا شرط مسبق لذلك. 


١‏ تحديث الدولة 


كان رائد الدولة الحديثة في أنحاء كثيرة من الجنوب الدولة الاستعمارية ذاتها التي 
كانت تخدم أساساً مصالح السلطة في عاصمتها. وكان لا بد من إعادة صبها في قالب 


فل 


جديد وذلك لكي تخدم حاجات الأمم المستقلة حديئاً . وقد نجحت بعض الأقطار في 
هذه المهمة . لفك آقاتت. آذاء لذولة حيديلة ؛ آذاة مكيفة مكيفة وفق حاجات المجتمع والثقافة 
في تلك الأقطار فمكنها ذلك من متابعة ل 

وكان بعض الأقطار الأخرى أقل نجاحاً في هذا. فقد غدت الدولة في غالب 
الأحوال ساحة للنزاع الاجتماعي وبذلك أمست لا حول لا ولا طول في أداء وظائفها 
التنموية. وقد أخفقت الدولة؛ في حالات كثيرة؛ في إنشاء كادر من الموظفين المدنيين 
من ذوي التدريب الكاني والمهارات الوافية بالغرض. والمشربين بروح الخدمة العامة 
وذلك للقيام بمهمات الإدارة المعقدة. وحلت الثمانينات, وما رافقها من اقتطاع في 
الميزانيات كان جزءاً من برامج التكييف الميكلي. تأضلاقه ذلك عقا عل عيعب فى 
قدرات الدولة الإدارية . 


إن ديك الدولة مشعطلت غددا من الكمبلاحات البنياتة والوسدية . #القرلة 
إنما تكون قادرة على أداء وظائفها المكلفة مها على شير وجه حين يكون هناك إجماع 
قومي على أهداف التنمية وأغراضهاء وعلى تقسيم تكاليف التنمية ومنافعها. لذلك 
فإن المؤسسات الديمقراطية التي تتيح المشاركة التامة للشعب ويمكن من خلاها الترصل 
إلى مثشل ذلك الإجماع, إنما هي هدف من أهداف تنميةٍ من الناس وإليهم» ومن 
وسائل هذه التنمية بالذات كذلك. 


تعنى المشاركة في العملية السياسية أكثر من فرصة إدلاء الفرد بصوته بكثير. إنها 
تعني إضافة إلى ذلك وجود مناخ سيامي يتسامح مع الاختلاف في الرأي؛ لا بل 
يرحب ببذا الاختلاف. فالاختلاف هوني الصلب من المشاركة, ذلك أن المشاركة 
يجب أن تعني الحق بأن يقال للنظام «نعم» أو «لا» أو «لكن» في المجالات كافة. 


وثمة حاجة إلى الإقرار. وبدرجة أكبر ما يجري في الوقت الحاضر. ليس فقط 
بحق المعارضة السياسية» الرسمية. بحمل رأي, آخر وبالدعوة له بل بحق الآخرين 
جميعاً بذلك . إن نظام المشاركة السياسية الذي نتصوره هو ذلك النظام الذي تدعم 
أساسه قواعد أخلاقية تبيح لجميع الأفكار أن تتصارع. وبالطبع فإن الحقوق 
الديمقراطية تصاحيها مسؤوليات. ولكن الحاجة الأساسية هى الإبقاء على عمليات 
المشاركة السياسية مفتوحة على المستويات كلها. والجنوب ليس بحاجة إلى عون ليقوم 
بهذاء وليس بحاجة بالتأكيد الى عون من الشمال حيث أن السجل هناك ليس نخاليا 
من التلويث في كل مكان. إن على الجنوب أن يعمل لا استجابةً فقط لأفاط جديدة» 
بل لمصلحته الذاتية بالذات في قضية التنمية الحقيقية . 

ومن الصفات الأساسية للنظام الديمقراطي المسؤولية أمام الناس, والانكشاف 


ددا 


في اعمال الحكومة دونما تسبّر. ووجود نظام قضائي مستقل ونزيه معاً. إن المسؤولية» 
بما تنطوي عليه من محاسية, لا تتطلب تطبيق حكم القانون فحسب بل تتطلب وجود 
منظومات مستقلة من واجبها إجراء تقييم علني لسلوك الحكومة. ومن المهم أن يتوافر 
للجمهور محال المتصول على المعلومات عن أعمال الحكومة. وفي هذا المجال بالذات 
يصبح دور وسائل الإعلام دوراً جوهرياً. 


ولا بد من أن تتضمن الإصلاحات المؤسسية وضع القواعد والأنظمة الى تحد. 
تحديداً لا ليس فيه ولا إعام مسؤوليات ووظائف الميكات الحكومية. وتنفيذ هذه 
القواعد والأنظمة . إن وجود مدونة بالقواعد والأنظمة للخدمة المدنية من شأنها أن 
تفضي إلى أن يدرك الموظفون العموميون واجباتهم وحقوقهم. كا أنها تساعد كثيرا على 
تربية مبادىء أخلاقية تشدد على خدمة المواطنين واحترام حكم القانون. 


ولكي تستطيع الدولة أن تعمل على نحو فعال, لا بد من أن يتوافر للمؤسسات 
الحكومية ما يكفي من الموارد للقيام بالأعمال المناطة بها. وقد حدثت في الماضي حالات 
كثيرة جرى فيها استعمال الأموال الحكومية لأغراض خاصة . كها جرى كذلك سوء 
تخصيص للموارد» مفرط ف السوع. إذ يعنص الإنفاق عللى السلاح والمؤسسات 
العسكرية والأمنية ما يخصص لمصروفات التنمية . 


ثمة حاجة بعينها في معظم أقطار الجنوب لإعادة ترتيب الميزانيات القومية بحيث 
يكرس مجمل الإنفاق العام على الأعمال الاجتاعية والاقتصادية دون تبديدها على 
الخدمات العسكرية والأمنية. إن مثل هذه الإعادة في التوزيع قد تمكن الوكالات 
الحكومية من أداء وظائفها التنموية على نحو أكثر فعالية . كا أنها قد تطلق كذلك قسساً 
من الموارد لإنفاقها على تدريب الموظفين العموميين وعلى منحهم حوافز لرفع قدراتهم 
ومستواهم المهني . 


هذا ونعتقد أن هناك حاجة أيضاً لمزيد من النقاش العلني حول مدى استشراء 
الفساد واثاره الضارة ف التنمية وفي المجتمع ا وجب أن يرسي هذا 0 
الأساس الجهود مضنئية ترمي إلى الحد من هذا الشر المتفاقم. . فمن الإجراءات التي 
ستأخذ بيد هذه الجهود كثيرأء ! إعادة الحياة الديمقراطية وحرية الصحافة حيثا جرى 
الإخلال بههاء وتجنب البيروقراطية وتحاشي الإفراط في إخضاع المعاملات لتعليهيات 
مبالغ فيهاء والقيام بعمل حازم يشأن تبريب المخدرات, والحد من سيساسة القوة 
العسكرية؛. وتحسين وسائل المحاسبة 0 ة في مجالات مهمة مثل الخدمة العامة 
والشؤون الالية 5 القطاعين الخاص والعام معا 
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؟ - إصلاح سياسة الاقتصاد الكلي 


لا يستطيع أي قطر أن يحقق تقدماً اقتصادياً دون وجود ظروف مستقرة إلى حدٍ 
معقول فِ اقتصاده الكلي. | إن من الواجب استخدام السياسات المالية والنقدية 
وسياسات أسعار الصرف لتحقيق مستوى مرتفع في المدخرات والاسشهارات» مع 
نحاشي العجز المفرط في موازين المدفوعات. والعمل على السيطرة على ما يؤدي إلى 
التضخم. ومثل هذا الوضع في الاقتصاد الكلي أمر جوهري لإرساء قاعدة من اليسير 
معرفتها يقوم عليها اتخاذ القرارات الاقتصادية؛, لا سيما تلك القرارات المتعلقة 
بالاستثار في مشاريع صناعية وتجارية جديدة. فهي لذلك قاعدة لنمو اقتصادي 


مسيم هبر . 


وغالباً ما أخخفقت الإدارة الاقتصادية في الماضي في كشير من الأقطار النامية في 
التوفيق بين الأغراض المذكورة» وكان لهذا الإخفاق نتائج عكسية بالنسبة للتنمية 
فيها. كان من نتائج الطلبات المتنافسة على الأموال العامة ونفوذ مجموعات 2 
المختلفة أن انفسح المجال لتزايد العجز في الميزانية وخخلق التسليف الائتماني بدلا من 
اتباع سياسات حقيقية لإعادة التوزيع ووضع تغيبرات ضريبية وذلك لزيادة ات 
الحكومية. وقد ثبت أن هذا يؤدي إلى زعزعة الاستقرار. وكان من شان الضغوط 
الخاصلة على موازين المدفوعات وسعر الصرف والضغوط التضخمية الناشعة شئة من ذلك 
أن أفسد أمر تخصيص الموارد وشوه النموء وأطلق العنان للمضاربة في الأسواق المالية 
وغيرهاء. وأن أدى كذلك إلى آثار عكسية على إعادة توزيع الدخل ومستوى معيشة 
الفقراء. وياختصار فإن التضحية بالانضباط الالي والنقدي لم تخدم قضية التنمية في 
مداها الطويل. 


وف حين أن المهمات الأساسية لإدارة الاقتصاد الكلى هى من البداهة بمكان» 
فإن إدامة التوازن الخارجي المتواصل مع الحفاظ على أسعار مستقرة إلى حد معقول 
وعلى النمو في الطلب الكلي. أمور تخضع لمصاعب معينة في الأقطار النامية. فالتذبذب 
في الطلب الكلي في كثير من الأقطار, لا سيهما ذات الاقتصاد الصغير والمفتوح, غالباً ما 
يتولن ايا من خلال الحزات التي يحدثها التصدير والتبادل التجاري على موازين 
المدفوعات فيها. لمذا فإن محال إدارة الطلب من خلال سياسة مالية ونقدية هو مجال 
محدود جد بقيود موازين المدفوعات؛ وهذه لا يمكن معالجتها إل بإدارة ناشطة 
ومستجيبة تتعلق بأسعار الصرف والسياسة التجارية. إن تأجيل العمل في هذه 
المجالات غالباً ما خلق ظروفاً في الماضي تستوجب المزيذ فد التغييرات المتسرّعة 
والمركبة في السياسة في] بعد. 
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إن اخزمة الحاسن شه ساس يعر الفرقه والقوه النسارية رقف غيل 
ظروف القطر المعني وهياكله الاقتصادية ودرجة الانفتاح في اقتصاده. أما الرجوع 
خصرا إل القيود التجارية فقد يكون. في وجه التغييرات التي لا يمكن تبديلها في 
الظروف الخارجية» أمراً سيىء الأآثر لأنه يؤخر التصحيح المحتم حدوثه., في نهاية 
المطاف. في سعر الصرف وني تغيير الهياكل الاقتصادية الداخلية من حال إلى حال. 


بيد أن الاعتاد حصراًء أو حتى الاعتماد الشديد. على تعديلات تجري في 
أسعار الصرف قد لا يكون في بعض الحالات سبيل العمل الأكثر نجاعةً. أما في وجه 
الهزات الشديدة في موازين المدفوعات على الأخص فقد لإا يكون هناك من مستوى 
لسعر الصرف يمكنه » بالاشتراك مع سياسات مالية ونقدية» أن يوفق بين التوازن 
الداخلي والخارجي في ظل غط مقبول اجتماعياً من أغاط ط توزيع الدخل. وفي هذه 
الظروف يكون استخدام القيود التجارية هر ويا للتخفيف من الآثار السلبية 
الناشئة من تخفيض الاستيراد ولنع وقوع مزيد من الانكاش في النشاط الاقتصادي 
الذي سيحدث مالم تتخذ تلك القيود. 

يضاف إلى هذا أن على السياسة المالية وإدارة سعر الصرف أن تأخذا بالاعتبار 
حقيقة مفادها أن النتائج قصيرة الأمد لتخفيض العملة في الأقطار النامية لن تكون 
يسيرة. ويمكن ف بعض الأقطار, واستناداً إلى طبيعة التصدير والاستيراد فيها وإلى 
شبكة علاقاتها المالية مع باقي أنحاء العالم» أن يؤدي تخفيض العملة الحاد إل آثار 
شديدة السوء في مستويات المعيشة. وأن يسبب التضخمء ويحدث قدرأ مفرطاً من 
طافة العمل المعطلة مع بطالة متزايدة. فضلاً عن ذلك. فإن التخفيض المتكرر في 
عملات الأقطار النامية المنتجة للبضائع يمكن أن يساهم في الإبقاء على عرض مفرط 
وأسعار هابطة في أسواق البضائع . 

ثم إن ما يحدث في تدفق رأس المال من تحديدٍ للاثتهان في الأسواق المالية 
الدولية تحديداً شديداً في وقت تواجه فيه موازين المدفومات صعوبات حمة. من شأنه 
أن يدخل عنصراً يضيف إلى عدم الاستقرار الحاصل. وقد تجلّ هذا بشكل مفرط 
وفج في أزمة الديون العالمية في الثانينات. وتشير التجربة التي حدثت في هذا العقد 
إلى أن الأقطار ذات السيطرة على رأس المال هي أحسن أهية لمواجهة عدم الاستقرار 
المتزايد في النظام المالي الدولي. وتظهر هذه التجربة الحديثة كذلك أن فعالية السيطرة 
المالية ترتبط ا الفعالة لعدم التوازن في الإقتصاد الكلي» فضلاً عن ارتباطها 
بعوامل أخرى . 

ويواجه التقدم نحو تحقيق استقرار لإطار الاقتصاد الكل المحلى مصاعب 


خاصة, في الأقطار التي يستحكم فيها التضخم المرتفع» حيث أصبح التضخم ذاته 


يمل 


مقرّراً من المقرّرات لحالة المالية العامة فيها. وني هذه الحالات قد تتطلب إعادة إطار 
الاقتصاد الكلي إلى حالة مستقرة ولوج مدخل للتعديل لا يقوم حصراً على إجراءات 
مالية ونقدية. وقد تمس الحاجة على وجه الحفوفن إلى بذل الجهود لتحقيق اتفاق 
واسم على السياسات الخاصة بالدحل ؛ ولكن هذه بدورها لا يكن أن تكون عالة إلا 
إذا جر ى اقتسام كلف الاستقرار والتعديل ومنافعهم بين الفئات الاجتاعية المختلفة 
اقتساماً عادلا . ودون مثل هذه الاحتياطات يمكن للسعي وراء الاستقرار من خلال 
الانضباط الالى والنقدي أن يؤدي» كما أظهرت التجربة الأخيرة» إلى طاقة عمل كبيرة 
معطلة وبطالة متزايدة؛ دون أن يحتوي التضخم. وقد تنطوي إقامة ظروف مسبقة 
لتحقيق إدارة اقتصادية فعالة» في بعض الحالات. بعد سنوات من الفشل المتعاقب 
للحد من التضخم المرتفع وعلاج الركود, على على إبرام عقد اجتماعي واسع القاعدة 
وعلى إعادة قيام إجماع قومي, وكان قد تزعزع كثيراًء يشأن أهداف السياسات 
الاجتماعية والاقتصادية وأدواتها. 


© إصلاح عملية التخطيط 


إن انسخندانا غنْينا النوارد القنومية) وهو شرورع' بذاهة لتحتين أغرافن 
التنمية في الجنوب» يتوقف على إصلاحات تجري في منظومات التخطيط التنموي . 
ومنظومة التخطيط بحاجة إلى أن 7 تتعرف إلى المجالات المناسبة لتدخل الدولة؛ وإلى 
حدود طاقة الدولة في التدخحل تداك فعَالاء وإلى المساهمة الي يمكن أن يقوم مها نظام 
منصلح للأسعار في تحقيق أهداف التنمية. ويجب أن تقوم هذه المنظومة بإرشاد تدخل 
الدولة المباشر وبتوجيه النشاط الخاص نحو مجالات مختارة من العمل المنتج من خلال 
حوافز متنوعة واستخدام رشيد لمؤشرات السوق. 

ولا بد لعمليات التخطيط المستعملة حتى الآن في كثير من الأقطار أن تصلح 
بطرق متعددة إذا أريد للتخطيط القومي أن يصبح كفوءاً . وينبغي أن يكون الغرض 
الأساسبي من إصلاح عمليات التخطيط تحقيق توازن مناسب بين المركزية واللامركزية 
وكذلك بين السيطرة العامة والمبادرة الشخصية. إن المركزية والانضباط في إدارة 
اللاقتصاد الكل هرا ضروريان لخلق وسط سياسي متوازن ومستقر ومتجه نحو التنمية . 
كذلك فإن السيطرة العامة في نقاط استراتيجية معيّنة أمر ضروري لكي تضمن حسن 
استخدام الموارد النادرة دون إهدارها هيراً: هناك في الوقت ذاته محال كبير للتغييرات 
في آليات التخطيط والتوجيه هدف ترقية الكفاءة الاقتصادية ؛ وتشجيع المنافسة 
والابتكار والتقدم الفني ثما يجري محلياً؛ وتعزيز قدرة قطاعات الاقتصاد المختلفة على 
المنافسة واهتبال الفرص في الأسواق الغلة والدوانة مها 


1١ا/‎ 


من جهة أخرى ثمة حاجة لقدر من اللامركزية في الإدارة الاقتصادية لترويج 
الأمور لتنمية تعتمد على الذات هي من الناس وإليهم . ففي الماضي أذى التوجه 
الأزوي في هذا المضار إلى ردع المشاركة الشعبية في تصميم برامج التنمية وتنفيذها 

. وبما أن ما ينظر إليه باعتباره الطرف الفاعل الأسامي هو الدولة وليس المجتمع 
0 فإن النتيجة كانت عدم الاكتراث على نطاق واسع . إن مشاركة الناس يمكن أن 
تعاون عل التأكد من أن فعاليات التنمية وما تنطوي عليه من تقانات وخدمات 
ومدخملات هي فعاليات مئاسية للموارد والمهارات والحالة البيئية في المناطق 
والمجتمعات التي يراد لها أن تنتفع. ومن المحتملء دون الاشتراك الشعبي» أن 
يستغرق هضم العمليات الجديدة أو استخدام التسهيلات الجديدة وقتا أطول حتى إذا 
كانت هذه العمليات والتسهيلات ملائمة للوضع . 

ينضح كذلك من التجربة الماضية أن مدخلا يملى من القمة لأمور التخطيط 
والتحديث يمكن أن يلاقي مقاوءة إذا لم يأخذ هذا المدخل بعين الاعتبار المعرفة المحلية 
والتقليدية . إن معظم الأقطار تمتلك خخزيناً صمد أمام الزمن من المعرفة والتطبيق 
المحليين اللذين يمكن لمارستهماء ولو بصورة مكيفة عند الضرورة» أن تغني التنمية 
وتكفل تعبئة شعبية واسعة لدعم مجهودات التنمية ٠‏ وينبغي للتخطيط التنموي»؛ من 
خلال توزيع السلطة واللآمركزية؛ أن يعول على الخزين الشعبي من المعرفة والخبرة. 


3 - دور قطاع الأعيال 


يتطلب النمو المتواصل والتنمية» إضافة إلى ما ذكر آنفاً. مشاركة تامة وكفوءة 
من قطاع الأعمال» بم فيه من مشاريع عامة وشركات خاصة وتعاونيات وغيرها من 
المشاريع المملوكة من فئات اجتاعية. ويما فيه أيضاً من مشاريع صغيرة . ولعل دور 
الفط الخاص في الأقطار التي تتبع استراتيجية تنمية إشتراكية هو دور أقل اتصالا 
بالموضوج. بيد أن الأمثلة ا في مضمار التنمية الجارية في الجنوب تشير بوضوح 
إلى أن البخر الاقتصادي لا يكون نشطأ إلا في مناخ يزدهر فيه قطاع الأععال بمعناه 
الذي ِدّد آنفا, 


يرتبط تعزيز قطاع الأعمال المتمتع بروح المبادرة بعدد من العوامل. يأتي في المقام 
الأول الإقسرار بوظيفة تنظيم الأعمال وضرورة تشجيع روح المبادرة من قبل الدولة 
تشجيعاً فعَالا . وتستطيع الدولة أن تقدم هذا التشجيع من خلال إجراءات متنوعة 
مثل : تدريب الطاعين يأن يصبحوا من منظمي الأعمال ؛ تشجيع الاتصالاات والتفاعل 
بين قادة رجال الأعمال والسياسيين والموظفين العموميين؛ اجتذاب صناعات جديدة 
بتأمين الخدمات الأساسية في المناطقة الصناعية كالباني والقوة الكهربائية والمشورة 


يفن 


الخاصة بالشؤون الفنية وبأمور العمل؛ توفير رأس مال جديد بشروط مؤاتية؛ عرض 
حماية تعرفية وغيرها كلما كان ذلك مناسباً؛ وتقديم المعلومات عن إمكانات السوق 
لغرض الاستثار في مجاللات جديدة واعدة. 


ثانيً» يرتبط النجاح طويل الأجل في قطاع الأعمال باستقرار الوسط الذي يعمل 
فيه وبالقدرة على التنبؤ بما يجري فيه . ولكي يكون هذا الوسط مفضياً إلى نمو روح 
البادرة يجب أن يكون من المضمون تطبيق الفتوانن والأنطية خطيتا متعشر ا وأن 
يكون هناك كما ذكر سابقاًء إطار لاقتصاد كل يتيح للحسابات الاقتصادية أن تجري 
بدرجة عالية من اليقين. 


الثأء على الحكومة أن تنظر نظرة فاحصة للقوانين المختلفة؛ التشجيعية منبها 
والتوجيهية ‏ التنظيمية؛ التي تحكم شتى الأعمال. فقد وجد أن بعض التعلييات تحول 
دون الأداء الكفوء لمشاريع الأعمال . مشل هذه القوانين والأنظمة ينبغي أن تبسّط أو 
تعدّل أو أن تبعل واضحة تماماً؛ كذلك فإن شروط منح الحوافز (أو فرض العقوبات) 
ينغي أن توضع على نحو واضح وتربط بمعيار 0 وتفيد السياسات الصناعية 
الناجحة ف العالم النامي ‏ بصورة واضحة.» أن الإنجاز ينبغي أن يكافاً بحوافز تقيّم 
تقيياً دقيقاً وأن تنح عند بلوغ أهداف معيئة كإجراء تحسين فني أو توسّع في التصدير 
عل سبيل المال: 

ينبغي أن يكون المدف من تعديل التعليمات رعاية المنافسة والتحديث الفني. 

إن إن الوبداع والابتكار يتطلبان 0 دقيقاً بين التشجيع والمنافسة. إن الإعاقات 

البروقراعلية يمكن أن تثبط الاستثارات المنتجة والكفاءة الفنية؛ وهي ها تيل إلى 
لق حالات احتكارية حتى إن إن لم يكن هذا مقصوداء وبذلك تخنق روح المبادرة في 
تنظيم الأععال» والافتقار إلى هذه الروح هومن صفات التخلف. 


على الحكومات.» في تنفيذها لاستراتيجية تنمية موجهة نحو الناس», أن تكفل في 
سياساتها نحو قطاع الأعيال عدم تجاهل الدور الذي قامت به في حياة الجنوب 
الاقتصادية الأعال الجزئية من قبيل المشاريع الصغيرة في البيوت والمشاريع حارج 
البيرت التي تستخدم أفراداً قلائل» وعمل الباعة المتجولين الذين يبيعون إنتاجهم 
بذاته» والمتاجرين. إن هذه المشاريع تنتج وتوزع وتبيع مجموعة كبيرة متنوعة من المواد 
الإستهلاكية وتقدم سلسلة من الخدمات تلبية لحاجات جماهير الناس. فإذا تجاهل 
واضعو السياسة دور الأعمال الحزئية في النشاط الاقتصادي وأهملوا موقعها في تنمية من 
الناس وإليهم. يحرم الاقتصاد والمجتمع من المنافع الأخرى التي يمكن أن يقدمها 
القطاع غير الرسمي ١‏ ويصبح هذا القطاع ذاته عرضة للاستغلال من القطاع الخاص 


اقفن 


الرسمي الأقرى وذلك من خلال ترتيبات غير خاضعة للرقابة في عقود المقاولات 
الثانوية . 


© - تعزيز أنظمة الضرائب ومشاريع القطاع العام 


ستتطلب التنمية اللدواصلة في المستقبل مزيداً من العزم في العمل لتعبئة 
المدخرات المحلية. لا سيا في القطاع العام. فتحديث الزراعة الفلاحية مثلا تقتضي 
زيادة حادة في حصة الاستثار المخصصة للزراعة في كثير من الأقطار. وسيتحتم القيام 
باستثمارات واسعة النطاق في البنى الإرتكازية الريفية ‏ الري» النقل» الإثتمان» المعونة 
الفنية» الخزن. البحوث في حقل التقانات» ومنظومات الفلاحة ‏ وفي التعليم 
الأساسي والفني . 

وبالنظر إلى أن غالبية الخدمات الاجتاعية الأساسية» لا سيا الرعاية الصحية 
والتعليم. تدفع نفقاتها من الأموال العامة» فإن التقدم ني هذا المضار يرتبط كذلك 
كل الارتباط بالموارد التي يولدها القطاع العام. وتفيد تقديرات البنك الدولي الأخيرة. 
استنادا إلى تجربة الأقطار ذات الدخل المنخفضء أن أفريقيا شبه الصحراوية ستحتاج 
إلى مضاعفة نفقاتها الاجتاعية من ؛ ‏ ه بالمائة إلى - ٠١‏ بالمائة من إجمالي الناتج 
القومي لكي تؤمن التعليم الابتدائي العام والرعاية الصحية الأولية والتخطيط العائي 
والأمن الغذائي والغذاء بحلول عام ك0 

لذاء ولغرض قيام الدولة بدورها المركزي في الأخذ بيد التنمية» وبدورها على 
الأخص في تحقيق الأمن الغذائي, وني تقديم الخدمات الاجتتماعية الأساسية للسكان 
جميعاء يتوجب عليها تعزيز طاقتها لتعبئة الموارد المطلوبة. وثما لا غنى عنه لهذا الغرض 
إجراء إصلاحات مؤسسية ووضع سياسات لجعل أنظمة الضرائب أكثر كفاءة وجعل 
المشاريع العامة مشاريع رابحة. 


إن مقدار الإيرادات الضريبية التي يمكن للحكومة الحصول عليها يتوقف 
بوضوح على إنتاجية الاقتصاد ويتأثر كذلك بقدرات الحكومة الإدارية. بيد أن هناك 
مجالا في أقطار كثيرة لإصلاح نظام الضريبة بطريقة تؤدي إلى نمو الإيرادات الضريبية 
بأسرع من نمو الدخل القومي. إن أنظمة الضرائب المباشرة في كثير من الأقطار 
النامية» وإن كانت في ظاهرها تصاعدية إذ ترتفع نسبة الضريبة بارتفاع مستوى 
الدخل. فهي مثقلة بالإستثناءات ؛ إنها كذلك معقدة بشكل لد لزوم له وتنسعى 
لبلوغ أهداف كثيرة جداء لذا تكون في الغالب فوق قدرة السلطات الضريبية على 


17: 


جبايتها. أما الأنظمة الأبسط فقد تأتي بشائج أفضل. كما أنبها تجعل الأنظمة 
الضريبية أكثر عدلاً وكفاءة حتى وإن كانت أقل درجة في تصاعديتها من الناحية 
الإسمية. كذلك فإن من الممكن ني الغالب توسيتح قاعدة الضريبة, بمعنى تكثير 
مصادر الحباية. ستكون هذه هى الخطوة الأولى في بعض الأقطار. بخاصة الأقطار 
التي يكون فيها تصدير المنتتجات الأولية مقا لجمل الإيرادات الضريبية ولا تفرضص 
فيها ضريبة دخل شخصية أكون خميل عد الشريية قينا قله حجيدا : إن 
استعخدام طريقة فرض الضريبة على الأرض» كمصدر للإيراد وكذلك كوسيلة لدفع 
المالكين نحو مزيد من الاستعمال المنتج في استغلال الأرضء, هو أسلوب آخر من 
الأساليب الممكنة في الإصلاح . 

أما في المرحلة الحاضرة فستظل الضرائب غير المباشرة» 0 
النامية , بضدرا ركننا للإيرادات العامة. إن أي إصلاح يجب أن ببدف إلى إقامة 
نظام ضريبي غير مباشر يكون قوانيا واد عا ويحد من الاستهلاك المظهري 
ولا يحتوي على تفرقة ضد التصدير. إن التمييز والإصلاح في ضرائب التصدير 
الهادفين إلى تشجيع التصنيع للمواد الأولية وتصدير المنتجات المصنعة يكتسبان أهمية 
خاصة في الأقطار المصدرة للبضائع. كما أن تشجيع الاستعمال الاقتصادي للموارد 
الطبيعية القابلة للنفاد والحفاظ على البيئة ينبغى أن مجعلا من المعايير المهمة في سياسة 
اللجدي و وسناتة قوفن الشيزالن مها ١‏ 


قام القطاع العام 5 معظم الأقطار الئامية بدور رائد قْ كثير من الصناعات 
الأساسية والاستراتيجية . دف حين أن هناك أمثلة جمة على أقطار كان أداء الصناعات 
التي تذيرها 'الدولة آداء عحاسما في تحقيق تنمية قومية سريعة. فإن هناك أقطاراً أخرى 
عملت فيها المشاريع العامة دون مستوى قدرتها بكثير» وكانت عبئاً على التنمية. كان 
فشل مشاريع الدولة؛ في هذه الأقطار الأخيرة» في توليد موارد داخلية وافية قد 
أضعف من طاقة الدولة على تمويل التوسع في الخدمات الاجتماعية أو في البنى 
الإرتكازية الزراعية» أو من طاقتها على البدء بصناعات جديدة. 


وم يكن حجم القطاع العام هو الذي يفسر هذه الاخيتلافات ف الأداء. فهناك 
أقطار ذات قطاع عام كبير وهي تعمل بكفاءة وتولد فائضاً غير قليل؛ وهئاك 00 
أخرى كان فيها القطاع العام الأصغر كثيراً أقل نجاحاً بكثير. وتشير التجربة إلى أن 
ما يفسّر هذه الاختلافات إلى حدٍ كبير هو تأثير هياكل السوق والعوامل التنظيمية 
والعلاقات بين الدولة والمشاريع العامة. 


١ا/ه‎ 


وحين تخفق المشاريع العامة في إظهار الربح يوجّه اللوم عادة إلى سياسة التسعير 
أو عدم الكفاءة في العمليات. وهذان مترابطان في التطبيق» فسياسة التسعير المعيبة 
7 تر لي الكفاءة. والكفاءة الضعيفة تؤثر في الأسعار. والمشاريع في القطاع العام غير 
على العموم في تحديد أسعارها. وسياسة الحكومة التي تحد من حرية المشروع ف 
0 الأسعار الوافعية لمنتجاته تقل من مدخولاته وبالتالي من قدرته على تحسين 
إنتاجيته من خلال زيادة الاستثار؛ وهذا يضعف الكفاءة ويرفع الكلفة . 
إن الذي يحدث في أقطار كثيرة هو أن العادة الجارية ف الإبقاء على الأسعار التي 
تتقاضاها مشاريع القطاع العام متدنية بصورة مفرطة عادةٌ أخذت تعنى في حالات 
كثيرة دعم السلع والخدمات فاليا وهي سلع وخدمات تستهلكها الفئات ذات 
الدخل العالي والمتوسط ني المدن. من الأمثلة على ذلك دعم الوقود المستعمل من 
أصحاب السيارات ودعم الكهرباء المستعملة في البنايات السكنية التي يقطنها ذوو 
الدخل العالي. كذلك تجهيز الماء بوفرة للأحياء الغنية في المدن على الضد مما عليه 
الخال في الأحياء الفقترة المجاورة حيث لا يتوافر الماء بسهولة ويسر. 


لا يقوم الكثير من هذا الدعم المالي بدورني التوزيع يفضي إلى مزيد من 
العدل, والواقع أن آثاره في عكس ذلك, فهو ينفع الموسرين كم) يظهر من الأمثلة 
المذكورة آنفا 5 أنه يؤدي إلى خسائر يتحملها العم العام فتتناقص الموارد التي 
يمكن استخدامها لتلبية حاجات اجتماعية ملحة. ويساء في بعض الأحيان استخدام 
أسعار القطاع العام في محاولة. هي في الغالب فاشلةء لتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي 
قصيرة الأجل مثل الحد من الاتجاهات التضخمية. وغالباً ما تكون العقبات أمام 
إصلاح سياسات التسعير عقبات سياسية, وني مثل هذه الحالة يكون الإصلاح 
2 ذاته من باب أولى. 


وفي القطاعات التي تعمل فيها عادةٌ المشاريع العامة الكبرى» مثل مرافق المشافع 
العامة كالكهرياء يعزى عدم كفاءة العمليات فيها إلى مركزها الإحتكاري» ذلك أنها 
ذات حصانة ضد المنافسة النيي تلجأ إلى الإبقاء على الأسعار في مستوى منخفض . هذا 
وحين يكون دخول السوق منوعاً على المنافسين المحتملين بحكم تعلييمات منح : 
الإجازات وغيرها من القيود القانونية» فإن بجال تشجيع المنافسة يتعلق عندئذل 0 
تغيير في القوانين والأنظمة النافذة . 

كذلك تقوم العوامل التنظيمية بدور بارز في كفاءة القطاع العام. فحيثا كانت 
مشاريع الدولة ناجحة نجدها تتمتع بصورة عامة بدرجة عالية في الاستقلال الإداري 
والمالي ولدمها عدد متحدود من الأهداف التجارية والاجتاعية؛: وفيها نظام حسابي 


أشن 


مفتوحء ولا تمارس الحكومة سيطرتها بشأنها إلا في مجالات استراتيجية مشل وضع 
الأهداف الاقتصادية والمالية. 


وعلى العكس من ذلك. فإن تداخل مالية المشاريع العامة مع الميزانية القومية» 
والافتقار إلى الوضوحٍ في الحالات التي تبيع فيها مشاريع الدولة سلعها ونخدماتها 
بأسعار مدعب مالعا من شأنها في الغالب إنشاء علاقات غامضة وبلبلة في 
المسؤوليات . وينشأ مثل هذا أحقياً 5 حالة إزدواجة الأهداق + التضارية اجياباء التي 
يطلب من المشاريع العامة تحقيقها. إن افتقار هذه المشاريع إلى الاستقلال في العمل 
من -جراء القيود السياسية المفروضة على الإدارة وقرارات التسعير» أو من جراء 
السيطرة اليومية المفرطة على المدخلات والاستخدام والاستثمار, هذا الافتقار يؤدي إلى 
استفحال مشاكل المسؤولية ويمكن أن يقود في النباية إلى عدم الاهتمام بكفاءة المشروع 
ككل . 


الأهلنة (صم امم كه؟ءط) 


خضعت الأقطار النامية مؤخراً إلى ضغط شديد وذلك لكي تعاد المشاريع 
المملوكة من الدولة إلى القطاع الخاص كوسيلة لعلاج عدم الكفاءة» وقد قطعت أقطار 
متعددة شوطأ في هذا الإتجاه. إن هذه القضية بحاجة إلى المواجهة دون تحامل 
عقائدي. بل إن الحاجة تدعوء. ني كل حالة على حدة, إلى بحث دقيق لكلفة 
السياسات البديلة ومنافعهاء وللدور الاجتماعي الذي يقوم به المشروع العام 
ولقدرات المشاريع الخاصة داخل القطر. 

كان القطاع العام في بعض الأقطار قد وضع يده على عدد من المشاريعم الي 
كانت تواجه الإفلاس». وذلك لمجرد الخيلولة دون تسريح العمال. بيد أن هناك طرقا 
أفضل لتأمين استخدام بديل وتقليل الخسارة التي تقع على عاتق الفقراء من جراء 
اغلاق المشاريع؛ وعلى أية حال. لا تستطيع الدولة أن تشتري المشاريع الخاصة كلها 
التي تواجهٍ المشاكل . أما إذا كان المشروع قد أمم لمثل هذه الأسباب, أو لأنه مشروع 
خاسر ايا ولا يقوم بأي دور اجتماعي رئيسي» فإن الدولة بإعادته الى الملكية الخاصة 
أو بإيداعه في عهدة إحدى التعاونيات أو باغلاقه نبائياً | إنما تعطي إشارة واضحة إلى 
أنبا لن تقوم بدعم المشاريع غير الكفوءة في المستقبل. 

وقد أنشئت المشاريع العامة في حالات أخرى لخدمة غرض اجتاعي مهم 
كتنمية منطقة مُضارّة وتطويرها إلى حال أفضل» أو للبدء بإجراء تطوير محلي لنشاط 
اقتصادي جديد. وربما يتحقق هذا العمل الريادي بمرور الزمن. فيحتمل أن يباع 
المشروع عندئدٍ الى القطاع الخاص. الأمر الذي يتوقف على الحالة المحلية للقدرات 


يفذا 


الخاصة سروح المبادرة في تنظيم الأعمال. بيد أن الأهلنة قد لاتكون تمكنة في بعض 
الظروف؛ مثلا إذا كان المشروع العام هو المشروع الكبير الوحيد في منطقة لن يحل 
محله فيها أي مشروع خاص بالنظر إلى نوع التقييم الذي يجريه القطاع الخناص 
للمشروع على أساس مقارنة الكلفة مع الربح . وفي هذه الحالات يكون الافتقار للبنى 
الارتكازية وغيرها من التسهيلات هو مصدر الإنخفاض في كفاءة العمليات في أغلب 
الأحيان. 

هناك كذلك مشاريع عامة تؤدي وظيفة جوهرية في صناعات جوهرية. ففي 
بعض الحالات قد تستجيب الملكية العامة لدعوة الحاجة إلى ممارسة سيطرة قومية على 
مورد وطني مهم مثل النفط. وفي حالاات أخرى قد يفتقر القطاع الخاص إلى الموارد 
لمالية والقدرة التنظيمية لتولي المسؤولية من القطاع العام. وني حالات كثيرة يكون من 
شأن الأهلنة قلب الاحتكار العام إلى احتكار خاص» وربما كانت الحاجة إلى تحاشي 
ظهور احتكار خاص هي التي دعت أصلا إلى إنشاء المشروع العام . 

لذلك فإن الأهلنة لا تقدم حل شاملا . ففي بعض الحالات قد تؤدي الأهلدة 
إلى مزيد من الكفاءة؛ لا سيا إذا كانت قدرات الدولة الإدارية محدودة جدا . ٠‏ مع هذا 
فالأهلنة قد تكون غير عملية أو غير مرغوب فيها في بعض القطاعات» لا سيما 
القاطعات ذات الأهمية الاستراتيجية لعملية التنمية. يضاف إل هذا أن التجربة 
الماضية تفيد أن كفاءة المشاريع العامة والخاصة تترابط ترابطاً مشتركاً. فكلاهما يتأثر 
كثيراً بعوامل مختلفة مثل حيوية روح المبادرة في تنظيم الأعال . 0 المؤسسية 
لتقسيم الموارد واستخدامهاء وطبيعة الدولة ذاتها. 


سادساً: الأبعاد النسوية للتنمية 


تمثل النساء أكثر من نصف السكان في الجنوب. وهن يشاركن في عملية التنمية 
بطرق لا تعد ولا تحصى » ولكن مساهمتهن في التغيير الاقتصادي والاجتاعي لما تزل 
غير معترف بها الاعتراف الكاني ويبخس حقها كثيراًء لأنثقافة يمن غليها الترجل 
قد أولت المرأة مركزأً دونياً في المجتمع ؛ كما أن العرف السائد والمخطر المفروض» 
وتقسيم العمل على أساس الجنس قد أبقى النساء تابعات للرجال. 

إن عمل المرأة» في أرجاء الجنوب كافة»ء عمل أسامي لإنتاج السلع 
والخدمات. والمرأة الى تعمل الآن في الصناعة على نحو متزايد» كانت في الماضي 
تشتغل في الزراعة على نطاق واسع. لا سيم في مجال حيوي ألا وهو إنتاج الطعام؛ 
وكانت تؤلف ما يزيد على نصف القوى العاملة الزراعية في الجنوب. ففي أفريقيا مثلاً 
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تهمك أغلبية النساء بالأعال الزراعية حيث يقمن بزراعة مجمل ما يستهلك من 
غذاء» وبتصنيعه» وبتسويق الفائض . أما في آسيا ومنطقة الباسيفيك فاليد العاملة 
النسائية مهمة ف الحرف المتصلة بالزراعة وإنتاج الغذاء مثل مصائد الأسياك وتصنيع 
الأطعمة. فضا عن الصناعات البيئية الريفية. إن عمل المرأة الريفية» في أرجاء 
العالم النامي بأسره» المتصل بزراعة الغابات والحفاظ على التربة يقدم دعا كبيراً لونتاج 
الغذاع ويضيف كذلك إلى التوازن البيئي في المنظومات البيئية . 

كذلك الأمر في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي» وفي مناطق الجبنوب الأخصرى 
بدرجة أقل. حيث يعمل مزيل من النساء في قطاعي الصناعة والخدمات, إل جانب 
البروز في الأعمال الاقتصادية غير الرسمية, إذ تقوم المرأة بالمتاجرة وتشتغ عاملة في 
المتتجات البيئية. وأغلبية النساء في الجنوب. في المناطق الريفية والحضرية فعا 
يجمعن بين هذه المساعي الاقتصادية وبين دررهن الاجتماعي الحيوي كمدبرات منزل 
وأمهات, فينشئن الصغار ويقمن برعاية أسرهن . 

وتتعرض أغلبية النساء في الأقطار النامية إلى حمل العبء المزدوج الناجم عن 
الفقر وعن التفرقة. إنبن لا يدفم هن إلا أقل مما يدفع للرجال عن العمل ذاته. كما 
تغلق في وجوههن في الغالب أبواب العمل الذي يدر كسباً أعلى 0 
بعض الأقطار بحق ملكية الأرض. ومجال حصوفهن على التسهيلات الاثتمانية أضيق 
من يجال حصول الرجل عليهاء وليس أمامهن إلا مجال محدود للحصول على الموارد 
المنتجة كمياه الري والأسمدة والتقانات. من الواضح كذلك أن الخدمات الصحية 
والتسهيلات التعليمية ليست متاحة لهن على قدم المساواة مع الرجل. هذه الأسباب 
وغيرها تعاني المرأة اي الفقر والجهل وسوء التغذية. أماربات 
البيت فهن دائا بين أ فقر ١١‏ بالمائة من السكان. 

وقد تضافرت العوامل الاقتصادية والاجتاعية والثقافية على إيجاد حالة تكون 
فيها أغلبية مجهودات التنمية ميّالة إلى التقليل من دور المرأة الاجتماعي والاقتصادي 
الذي يمكنها أن تساهم فيه. وبهذا تخفق في تعبئة هذا المورد البشري المهم وفي الانتفاع 
منه. هناك سوء تصور متواصل مفاده أن قيمة مساهمة المرأ ة في الاقتصاد وفي المجتمع 
معترف مها بصورة وافية فعلاٌ وأن حاجاتها ومصاحها تتم تلبيتها عندما تكون المرأة 
منتفعة من برامج معينة لرعاية المعيشة الحسنة. وليس الأمر كذلك. 

وجاءت مناهج التعديل في الانينات فجعلت وضع المرأة أسوأ مما كان عليه. 
من البدء بأعيال جديدة معينة في القطاع غير الرسمي الأكثر مرونة» فإن الافتقار 
للتسهيلات الاثتانية والتدريب المناسب يحد من الدخل الذي يمكن للمرأة أن تحصل 
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عليه من تلك الأعمال. وفي هذه الأثناء عملت الزيادات في أسعار الغذاء 
والاستقطاعات في الخدمات التعليمية والصحية على جعل الأمور أكثر صعوبة على 
المرأة بصفتها مدبرة للمنزل بحيث لا تستطيع تلبية متطلبات الآسرة إل بشق الأنفس . 
وكان من شأن الصعوبات الاقتصادية المتزايدة في المناطق الحضرية أن أجبرت المرأة على 
اللجوء إلى الخدمة في البيوت بأجور بخسة, والإنحراف في بعض الحالات حتى إلى 
البغاء. أما في المناطق الريفية فقد أصبحت الأعمال غير الزراعية ضرورية ة للمرأة أكثر 
ما كانت عليه في السابق. وكانت النتيجة تفاقم الضغط الشديد أصلاً على وقت 
المرأة» الأمر الذي يؤدي في بعض الحالات إلى تقليل الاهترام برعاية أطفاها . 

لذا فإن تعبئة النساء كشريكات على قدم المساواة في عمليات التنمية كافة تحتاج 
إلى الاهتام الأول لدى واضعي السياسة. وقد جرى تلخيص الوسائل لتحقيق ذلك 
في توصيات أقرتها مؤتمرات الأمم المتحدة المنعقدة في الأعوام 19157 و985١‏ و980١‏ 
في مكسيكو وكوبنهاغن وثيروي على التوالي حيث اقترحت إجراءات معينة بإجماع 
دولي» لا سيم في «استراتيجية التطلم إلى الأمام» التي أقرها مؤتمر نيروبي في عام 
6 . وفي غيرها من الوثائق الوطنية المتعددة. بيد أن هناك الآن حاجة ملحة 
إلى تحويل هذا الإجماع إلى عمل . 

وإنه ليجدر بسياسة التنمية المصممة لضان العدل والمشاركة الكاملة في المجتمع 
أن تعطي الأولوية لرفم مركز المرأة الاجتماعي والاقتصادي . فيتوجباء مث على 
استراتيجية زراعية تهدف إلى الاعتتاد الذاتي بشأن الطعام والأمن الغذائي أن تبرز دور 
المرأة بصفتها منتجة للغذاء وعاملة على توفير الرعاية الصحية. ويجدرء باستراتيجية 
صناعية تركز على مسألة فاعلية التكلفة للسلع الاستهلاكية باستخدام المهارات 
المتاحة. أن تأخذ المرأة بعين الاعتبار بصفتها منتجة رئيسية ومستهلكة رئيسية 1ع 
المواد الأساسية للحياة اليومية. أما مشاركة المرأة في قطاع الخدمات المتنامي سريعا 
فينبغي أن تكون جزءاً لا د يتجزأ من الخطط القومية لتطوير هذا القطاع . 


لذا فإن من المسائل لوغري أن يجري دمج اهتمامات المرأة في داخخل إطار 
السياسة الخاصة بالتثمية القومية بطريقة شاملة. ٠‏ وينبغي أيضاً توفير الموارد الكافية 
لتلبيبة حاجات المرأة. ولا بد من تدقيق تخصيصات الموارد والاختيار الثقاني في 
القطاعات الرئيسية كالزراعة (بما في ذلك الري) والصناعة, تدقيقاً يرمي إلى تقرير 
أثرها المحتمل على نشاط امرأة الإنتاجي. إن سياسة تحمي طاقة المرأة على كسب 
الدخل ورفعها. مع تقييم نحو الأعلى لمساهمة المرأة في القطاعات الاقتصادية كافة, 
سيؤديان إلى تحقيق قسط أكبر من العدل بين الفئات الاجتماعية جميعاً ويشجعان على 
الاعتهاد الذاتي والمشاركة الشعبية والحاية البيئية. 


م٠‎ 


وقد برهنت المحاولات السابقة الرامية إلى دمج شؤون المرأة في التخطيط 
التنموي على أن تقديم الموارد ورسم الأهداف لا يكفيان بذاتها في شىء. فلا بد من 
إيجاد وسائل وآليات يمكنها أن تستجيب للبعد النسوي في أعمال التنمية. إن على 
استراتيجيات التنمية. وطريقة تدريب الحاملن في التنمية» وإعادة هيكلة الأنظمة 
القانونية والادارية» أن تعكس دور المرأة المهم 5 الاقتصاد والمجتمع . والأمر الذي لا 
يقل أهمية عن ذلك هو أن تكون هذه التغيبرات مصحوبة ومدعومة بمساع مدروسة 
لرعاية الثقافة الحساسة تجاه جنس الإنسان. 

ينبغى كذلك تعديل الأنظمة القانونية القائمة» كلما كان ذلك ضرورياء بغية 
تسهيل ضم امرأة إلى مجرى الاقتصاد العام. كما يجدر إنشاء أجهزة قانونية؛ أو 
تعزيزهاء تعمل على تثبيت حق المرأة في العدالة الاجتماعية والمساواة. وجب بذل 
جهود منسقة لإزالة العقبات التي تواجهها المرأة في بحالات جوهرية مثل حيازة 
الأرضء ولإعطائها عقا متساويا في التسهيلات الاثتمانية» ولمنحها الحقوق القانونية لا 
سبها في ملكية الأرض. 

إن مدخلا للتنمية يحسب حساباً لمسألة جنس الإنسان ليس مجرد لزوم سيامي 
وإنما هو شرط أساسي للتقدم المنواصل في الحقلين الاقتصادي والاجتماعي . هذا 
المدخل يتطلب تغييرات 5 المجتمعات كافة» ولكنه يستدعي على الأخص إجسراء 
تغييرات جذرية في تلك المجتمعات التي تسود فيها تصورات تقليدية عن المرأة بصفتها 
دون الرجل والتي يستمر فيها التمسك بالحفاظ على موروث المجتمع كذريعة لتبرير 
تبعية المرأة. 1 إن إلتزاماً بتحقيق تنمية من الناس وإليهم يتطلب مجهودات هادفة ترمي 
إلى إضعاف السيطرة شل هذه التصورات على العقول وإلى ظهور مواقف اجتماعية 
مستنيرة تجاه المرأة. ومن الضروري الاسراع بالتغييرات المطلوبة حتى تصل المرأة إلى 
وضع تعي فيه حقوقها وعياً فاعلا وتعمل على حمايتها. والمرأة بحاجة إلى 0 
منظيات قوية» وشبكات تضامن» وكذلك إلى قنوات وآليات خاصة لخدمة مصالحها. 
ويجب على المرأة كذلك, وهي تي دورها في تحويل أمم الجنوب من حال إلى حال» 
أن تعبيء بنات جنسها للعمل يدأ بيد مع الرجل لمواجهة التحديات التي تواجه 
مجتمعاته|. 


سابعاً: الثقافة والتنمية 
ونعني بالثقافة هنا معناها الأوسع. با في ذلك: 


5-5 قيم المجتمع ومواقفه ومعتقداته وأعرافه. وتأتي 5 مقدمة هذه المجموعة 
العقائد الدينية والرموز والتقاليد الإثنية والقومية, ولكنها تشتمل كذلك على الآراء 
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العلمانية بشأن الحخالة الإنسانية والعلاقات البشرية» وأولويات الفرد والمجتمع» وقواعد 
الأخلاقء والحقوق والواجيات؛ وكل هذه يمكن صبّها في قالب مؤسسي بدرجات 


الأعمال الجارية في المجتمع التي تعبر عن هذه القيم والمواقف والمعتقدات 
والأعراف» وتغنيهاء وتعمل في الوقت ذاته على تطويرها ونقلها من حال إلى حال» 
تتراوح هذه الأعمال من المساعي والمشاريع الشعبية (مثل إنتاج الفنون والمصنوعات 
الشعبية؛ وتأليف وإخراج الموسيقى والرقص الشعبيين» والاحتفالات الشعبية وغيرها 
من أشكال التسلية الجاعية) إلى الأشكال الثقافية المتخصصة (كالأدب والموسيقى 
والرسم والمسرح والرقص وإنتاج الأفلام » بما 5 ذلك التلفزيون. 2 الخ). إن ما 
تنتجه هذه الفنون يصبح بدوره جزءا من ثقافة المجتمع . 

والثقافة يجب أن تكون عنصراً مركزياً في استراتيجيات التنمية بمعنى مزدوج: 
فمن جهة يجب أن تكون الاستراتيجيات حسّاسة للإستجابة إلى جذور المجتمع 
الثقافية» والقيم والمواقف والمعتقدات والأعراف الأساسية المشتركة بين الجمييع ؛ ومن 
جهة أخرى يجب أن تشتمل الاستراتيجيات على هدف يرمى إلى تطوير الثقافة ذاتهاء 
وإلى التوسيع الخلاق. والتعميق» والتغيي في خزين المجتمع الثقاني. 

إن الافتقار إلى الاهتهام بالقي,ٍ الثقافية في استراتيجيات التنمية يكن أن يحدث 
ردود فعل اجتاعية تتراوح من اللامبالاة إلى العداء, ما يعيق مجهودات التنفيذ. 
والمداخل الاقتصادية للتنمية» غير المستجيبة لحساسيات السَئْنْ الثقافية والاجتماعية 
السائدة» قد تثير من المواقف حتى ما هو سلفي وجاهلي مناوىء للتنمية لا بل ققد 
يقلبها رأساً على عقب. 


ولغرض إشراك الناس إشراكاً فعّالاً يجب أن تكون التنمية منسجمة مع 
سجاياهم الاجتاعية ‏ الثقافية العميقة الجذور؛ وعندئذٍ فقط يمكن تعبئة حماسة 
الشعب وقدراته الإبداعية. وستكون عملية التنمية ذات التحسس الثقافي قادرة على 
الاعتماد على الاحتياطيات الكبيرة من الإبداع والمعرفة التقليدية والمهارات التراثية 
الموجودة في أنحاء العالم النامي بأسره. إن مثل هذا الإغناء سيمد التنمية بجذور ثابتة 
في المجتمع ويسهل أمر القيام بتئمية متواصلة . 

لكن الثقافة ليست بحرد موروث من الماضي. وهي تحتاج » لكي تبقى إلى أن 
تجدد نفسها حتى تتمائى مع قضايا الزمن الحاضر. والواقع أن بعض المخصال الثقافية 
التقليدية مناوئة للتنمية ومعادية حتى لكرامة الإنسان. 0 شعوب اللحنوب أن تواجه 
تحدي التجديد الثقافي الماثل أمامها. وسيكو ن من نقاط الانطلاق الجيدة القيام بدراسة 
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موضوعية لتاريخها ذاته» فسيساعد ذلك على إعادة تقييم القيم التقليدية مع التأكيد 
على ما هو مفض منا إلى التجديد والتقدم . 

يضاف إلى هذا أن الاهتمام بالههوية الثقافية لا يعني ضمدا رفن الأثترات 
الخارجية. بل الأحرى بهذا الاح أن يكون جزءاً من المجهودات الرامية إلى تعزييز 
القدرة على صنع القرار على نحو مستقل ذاتياًء وذلك بمزج العناصر المحلية 0 


العالمية ووضع هذا المزيج في خدمة سياسة 4 هي من الناس وإليهم . ٠.‏ ومن أهم هذه 
العناصر الأخخيرة قيم الديمقراطية والعدالة الاجتتاعية و الجبلّة العلمية. 


من المفروغ منها الآن نإل جد كر أن عطق الغاتات لا مفياتين الجاع 

واضحة. ولا بد من الإقرار بالحاجة إلى مدخل متحسس ثقافا نحو الوظيقة التتاينلة 

في الأهمية للعلم والتقانة في التحديث. إن هدًا لن يعمل فقط على دفع الانتقال 
الانسجامي نحو التحديث بل يمكنه كذلك أن يعزز من قاعدة المجتمع الثقافية. 

إن على الحكومات في الجنوب أن تتبنى سياسات واضحة وأولويات جلية لرعاية 

التنمية الثقافية. وقد تأخذ هذه في بعض الحاللات شكل «مواثيق للتنمية الثقافية» تحدد 

الحقوق الأساسية للشعب في مضار الثقافة, والشروط الجوهرية لبلوغها. ودور الدولة 
في هذه العملية كلها. وعلى السياسات أن تولي الاهتام اللازم للجوانب الآتية: 


١‏ الحق في الثقافة: وهذا يعني أن يتمتع المواطن بثمرات الثقافة وبالاشتراك في 
النشاط المبدع الذي يعبر عن الثقافة 00 إن التعليم الرسمي في العالم 
الحديث هو قناة رئيسية لبث الثقافة وإبقائها حية على الدوام. لذلك فإن الحصول على 
منفذ لتلقي التعليم هو عنصر جوهري من عناصر الحق في الثقافة. وف الوقت عينه 
يجب أن يتشرب نظام التعليم بخلائق البلاد الثقافية إذا أريد لهذا النظام أن يخدم 
أهداف التنمية . 


الثقافات» لذا ينبغي 0 يولى الاحترام للتنوع الثقاني والاهتيام بحقوق الأقليات 
الثقافية. إن اللامركزية في السياسة الثقافية, لا سيما في الأقطار النامية الكبيرة 
الحجم. هي من الوسائل الأساسية لكفالة مصالح الفئات الثقافية جميعها وضمان 
تقدمها . 

- دور الدولة الثقاني: إن الدولة مسؤولة عن حفظ الموروث الثقافي للمجتمع 
0-0 وخلق الظروف لازدهار النشاط الثقافي وضان الاشتراك فيه بالنسبة للسكان 
كافة. ويجب أن تمارس الدولة هذه الوظائف بما تقتضيه من احترام لحرية الإبداع 
الثقاني والفني دون أن يحد هذه الحرية شيء سوى اعتبارات المجتمع العليا حقا. بيد 
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أن من اللازم أن تكون الدولة ناشطة في الحقل الثقانفي. وينبغي تكريس موارد كافية 
لتشجيع الأعمال الثقافية على المستوى الشعبي وكذلك تشجيع نمو العمل المهني في 
الحقل الثقاني. 

هذا وينبغي أيضاً الاهتمام بتطوير الصناعات الثقافية ‏ كالمصنوعات اليدوية 
والفنون الشعبية ونشر الكتب وصناعة الموسيقى وصنع الأفلام والسياحة في المعالم 
الثقافية . وسيكون هذا من وسائل مزج الحفاظ على الموروث الثقافي لأقطار الجنوب 
وإعلاء شأنه بالأعمال الإنتاجية وتوليد الدخل . 


ثامناً: التئمية والبيئة 


تزايد الاهتيام في العقدين الماضيين بالنتائج البيثية السيئة الناشئة من حركة النمو 
الاقتصادي في العالم. وقد أوجس الناس خحيفة من المخاطر المحيطة بالبيئة مثل ارتفاع 
الحرارة على الكرة الأرضية والضرر الذي يصيب طبقة الأوزون ما تحدثه أغماط معينة 
من الانتاج والاستهلاك. كما حظيت بالاهتمام الدولي المتزايد أنواع أخرى من الأضرار 
البيئية مثل تعرية التربة في أماكن مهمة من المرتفعات حيث مفارق سيل الميافء ومثل 
التصحّر وتدمير الغابات الاستوائية» وأضرار تصيب في العادة أمة بعينها أو منطقة 
بذاتها. وقد صدرت دعوات كثيرة من أجل «تنمية يمكن الحفاظ عليها» ومن أجل 
وضع مقاييس بيئية في الصناعة» كبا أعدت بروتوكولات دولية وإقليمية مهمة للسيطرة 
على إفراز أنواع معيئة من الغازات الخطرة. 

سيبحث الفصل الخامس في جوانب القضايا البيئية الخاصة بالكرة الأرضية 
والخاصة بعلاقات الشمال والجنوب. أما هنا فنتناول التحديات التى تطرحها هذه 
القضايا بوجه التنمية المحلية في الجتوب. 1 


١‏ التحديات البيئية أمام الجنوب 


إن المخاطر البيثية الماشرة التي تواجهها أمم الجنوب مخاطر كثيرة ومتنوعة. وهي 
تشتمل على التردي المتواصل للأراضي القابلة للزراعة» والتصحر في مناطق الجنوب 
القاحلة وشبه القاحلة؛ وتردي مصادر المياه» وإزالة الغابات في المناطق الإستوائية» 
والتهديد الذي يواجه مصائد الأسماك سواء في البحر أو ني المياه العذبة وذلك من 
جراء ما يلقى فيه! من نفايات كيميائية وغيرها أو من جراء الإفراط في الصيد. 
وإطلاق الغازات السامة والتخلص من الافرازات الصناعية السائلة غير المعاملة» 
والتلوث الشديد والقذارة المنتشرة في الكثير من المدن الكبيرة في الجنوب. 


185 


يمكن تقسيم العوامل الكامنة وراء الضغط البيئي المتزايد في كشير من أقطار 
الجنوب إلى فئات أساسية هي : الضغط اللمتزايد على الموارد الطبيعية من جراء المعدلات 
العالية للنمو السكاني؛ أنظمة حقوق الملكية وحيازة الأرض مما يزيد من هذا الضغط؛ 
ما ينشأ عن قوة الدفع في التنمية الزراعية من نظام ذي نسقين في الإنتاج الزراعي ؛ 
الضغط الاقتصادي, من الشهال بخاصة. الذي يؤدي إلى استغلال مفرط للموارد 
الطبيعية؛ حتمية التصنيع والنمو الاقتصادي ؛ تبني أنماط كثيفة الطاقة في الاستهلاك 
تقليداً لا يجري في الشمال؛ والهجرة من الريف إلى المدن, التي تجري بلا تخطيط وبلا 
سيطرة . 

وقد أدى التغيير المتنامي السريع في الأوضاع السكانية في الجنوب. والناشىء 
بالدرجة الأولى عن التحسّن الجاري في التغذية والخدمات الصحية:؛ إلى مزيد من 
الضمغط على الموارد الطبيعية» ويختلف ذلك باختلاف توافر الأرض القابلة للزراعة 
وباختلاف نظام حيازة الأرض . بما أن الأرض نادرة في مناطق كثيرة من الجنوب فهي 
تزرع دون ترك» مما ينشأ منه نضوب ما في الأرض من مواد غذائية . وجري الآن 
التخلي بصورة متزايدة عن الطرق التقليدية في زراعة الحاصلات دورياً وبالتناوب بما 
تتضمنه من ترك لقسم من الأرض بوراً دون زرع لتجديد حيويتهاء وذلك من جراء 
الحاجة إلى زراعة مزيد من الغذاء نظراً لتوسع عدد السكان. 

ويمكن ملاحظة ظاهرة مشابهة لهذه في أجزاء كثيرة من افريقيا الإستوائية وآسيا 
حيث يتبع في الزراعة نظام الانتقال من أرض إلى أرض. نهنا ايشا وبسبب الضغط 
السكاني كذلك؛, أخذت فترات البور التي تسترد الأرض فيها غذاءها تميل | إلى القصر 
عاد رات عل اتات توف عل مشري من أر شين ورين فى حالات 

. إن هذا يؤدي إلى تلناقص غلة الحصاد باستمرار مما يسبب هبوطاً فادحاً في 
ار ا له الأرض. وقد نشأ عن الضغط السكاني أيضاً 
امتداد في الزراعة إلى الأراضي غير الصالحة أو الضئيلة الإنتاج. فنظراً لعدم تماسك 
التربة في هذه الأراضي» ونظراً لتعرضها كذلك | إلى التاكل من جراء الرياح أو 
السيول» فإنها سرعان ما تصبح أرضاً غير منتجة. 


ثمة نتيجة أخخرى للضغط السكاني على الموارد الطبيعية وهي ما يجري ا 
للغابات في كثير من أقطار الجنوبء حبك يسمي الزارجرة: | إلى الحصول على أرض 
جديدة يزرعون فيها الطعام ويرعون الماشية شية. ك)| أن المشاريع التجارية الي تسعى 
وراء مصادر جديدة للأخشاب تعمل عل استفحال المشكلة. تقدر منظمة العلا 
والزراعة أن ما يربو سنوياً على أحد عشر مليون هكتار من الغابات الإستوائية تقطع 
أشجارها وتسوئ أرقا ولثل هذا الاستغلال المفرط عدد من الآثار البيئية السيئة. 
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فالتربة التي تظللها الغابات الطبيعية هي عادة تربة هشة غير متماسكة. لذا فسرعان ما 
يؤدي استع الها لزرع الغلال أو لتربية المواشي إلى تردّيباء بل حتى إلى جعلها غير 
صا حة لغرس الأشجار فيها من جديد. وإزالة الظل الطبيعي للتربة بقلع الأشجار 
تؤدي سريعاً إلى تاكل شديد في الأرض ينشأ عنه تسرب الماءء الأمر الذي يصيب 
الأنظمة الطبيعية للياء بالدمار. يضاف إلى هذا أن إزالة الغابات من المرتفعات 
المنتحدرة حيث تقع مفارق المياه تزيد من أخطار الفيضانات وانهيارات التربة ومن 
أحجامها. والنتيجة المضرة الأخرى هى انقراض أجناس معيئنة من النبات والحيوان 
تنفرد بها الغابات الاستوائية. ويعتقد أن هذه الغابات تضم زهاء نصف ما 0 
معروف في العالم من أجناس النبات والحيوان؛ وستؤدي خسارتها ليس فقط إلى 
حدوث عدم توازن بيئي وتضاؤل في التنوع الحياتي بل تؤدي كذلك إلى التأثير في إنتاج 
مواد صناعية وصيدلانية ذات قيمة. 

ثمة أمر آخر شبيه بتأثير الضغط البشري المتزايد في الموارد الطبيعية هو تزايد 
عدد الحيوانات في المراعي في المناطق القاحلة أو شبه القاحلة. إن الزيادة السريعة في 
قطعان الحيوان ناشئة إلى حدٍ ما عبن تقديم خدمات بيطرية أفضل مما كان يقدم في 
النبانقة ولكنبا أيضا تاشعة احيانا عن الخطط سيئة التصميم لتطوير المراعي. فقد 
أدى التزايد المنفلت في أعداد الحيوانات في المراعي إلى الرعي المفرط وإلى زوال الظل 
الطبيعي الذي تلقيه التبانات على التربة. ومن شأن هذا أن يعرض الأرض إلى تاكل 
الريح والماء وإلى قلبها إلى صحراء. ويظن أن ما يناهز ٠١‏ بالمائة من أرض المراعي في 
أفريقيا والشرق الأدنى تواجه خطر التصححر بدرجات مختلفة من متوسطة إلى شديدة. 

وإضافة إلى هذه الضغوط على الأرض فإن الضغط الاقتصادي على أقطار 
الجنوب لكسب التحويل الخارجي يؤدي كذلك إلى تفاقم الميل نحو استغلال مفرط 
للموارد الطبيعية. لا سيهما الغابات. وقد أباحت بعض الأقطارء على سبيل المثال» 
للشركات الخاصة (وهي بالدرجة الأولى من الشركات الأجنبية الكبرى) بأن تقوم 
باستغلال غير خاضع للسيطرة على الغابات الطبيعية؛ وهذه في الغالب بمثابة وسيلة 
للتعويض عن المبوط في عائدات التصدير الناجم عن انخفاض أسعار البضائع . 


ثم إن الأنظمة المتغيرة في بعض الأقطار لحيازة الأرض والملكية كان لها أثر سلبي 

في طريقة استغلال الموارد الطبيعية . ففي المناطق التي كانت تسود فيها أنظمة للملكية 
الجماعية؛ كما في أغلبية الأجزاء من أفريقيا شبه الصحراوية؛ أدى الضغط الخارجي 
من أجل التغيير إلى إضعاف القواعد العرفية الخاصة باقتسام الأرض واستعالها. وفي 
حين كانت القواعد التقليدية تقصر الحصول على الأرض على أفراد القبيلة أو العشيرة 
وتضع شروطاً لاستعالهاء جاءت الضغوط الخارجية لتلزم الأقطار المعنية بإباحة 


ذل 


الاستعمال المفرط للارض دون اعتبار للقيود التقليدية. أما الأراضي لكي ترهبا 
للردي البيئي فهي النفاضعة لأنظمة انتقالية في حيازة الأرض (أي تلك الي هي 
أنظمة تتراوح بين الملكية الجماعية العرفية والملك الصرف) والأراضي الأخرى 0 
لأنظمة حيازة غير مستقرة » ذلك أن قواعد الحماية التقليدية لا تسري على مثل هذه 
الحالات؛ ولعدم وجود من يملك رقبة الأرض لكي يقوم بالعناية بملكه. 

هناك أشكال أخرى من حيازة الأرض التي تسمح. لا بل تشجع, الاستععال 
المفرط للأرض وغيرها من الموارد الطبيعية» وهذه الأشكال عبارة عن أنظمة تبيح 
الاستعيال ارده المشروط لكل من هب ودب. وسواء أكانت هذه الموارد من 
أراضي الرعي أو من مستنقعات التين الهندي ادن سواحل صيد الأسماك» فإنها 
تستغل دائأ استغلالاً مفرطأ في ظروف من شأنها أن تؤدي | إلى انحطاطها أو نضوب ما 
فيها. فمع أن مثل هذه المناطق تقع على العموم في نطاق ملكية الدولة الوسمية أو 
تخضع 0 إلا أن الدولة 0 في الغالب الأعم على مراقبة استع الها أو تنظيم 
هذا الاستعمال على نحو فعال. 

هذاء وساهمت كل 1 أنظمة حقوق الملكية والسياسات الزراعية؛ وكلها كانت 
تبيح اتباع أساليب مزدوجة أو ثنائية النسق في الإنتاج الزراعي » ساهمت كذلك بقسط 
من الضغط الواقع على البيئة. وحيثما كان الحال كذلك خضعت قطع كبيرة من 
الأرض (وهي 3 أكثر الأراضفي إنقاجاً وأحسنها إرواءً) إلى زراعة تجارية تستخدم 
تقانة حديئة كثيفة رأس المال في حين تسود أنظمة الزراعة التقليدية في معظم القطر. 
يصحب هذا و العادة إخراج صغار المالكين أو المستأجرين من أراضيهم» إما بشراء 
حقوقهم منهم أو بإخلائهم » فلا يكون أمام هؤلاء عندئلٍ من خيار سوى التجاوز على 
الأراضي ذات الغلة الضئيلة. وقد لا يبدو الضغط على الأرض كبيراً إذا نظر إليه على 
مستوى البلاد كلهاء ولكن الأرافي ذات الغلة الضئيلة التي يزرعها الفلاحون 
المطرودون من أراضيهم تخضع في غالب الأحيان إلى ضغط شديد وسرعان ما تتدهور 
نحو اليياب. 


والتصتيع مسؤول أنشا عن اخطانزينية معينة » كا هو الخال ف الشمال. وإن 
كان لا يزال في الجنوب على نطاق محدود جداً؛ ولكن هذا التصنيع يجب أن يكون 
جزءاً ضرودياً من النمو الاقتصادي. من جهة أخرى نجد في عدد من أقطار الجنوب 
أن تلوث المواء؛ بإطلاق االغازات والأدخنة وغيرها من حرق وقود الفحم والنفط وما 
أشبهء قد أخذ يمثل خخطراً متعاظياً. كذلك الأمر بالنسبة لطريقة التخلص من النفايات 
الصناعية التي تجري دون سيطرة ودون تنظيم» ثما يلوث الأنبار والبحيرات ومصادر 
المياه الحوفية . 
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كيا أن التفاوت الحاد في الدخولء الذي يولد أفاطاً معينة من الطلثٍ على 
السلع الصناعية, يساهم كذلك في الضغط البيئي في كثير من أقطار الجنوب . . وسوء 
التوزيع هذا الذي يجري في مقادير 3 يكون ب على الدوام بتبئي الأغنياء 
للأغاط الاستهلاكية السائدة في الشمال» ما يؤدي إلى زيادة الطلب على منتجات يكون 
صنعها أو استخدامها كثيف الطاقة جداً فيؤثر ذلك في مستوى التلوث الجوي . 

شجع النمو الاقتصادي والتضنيع في الجنوب على الحجرة من الريف إلى 

4 هذه ل التي ساههمت بدورها ف ما نعهذده ه الآن من ازدحام 0 
شديدين في الحواضر وني ما ينشأ عنهم| من ضرر بيثي كبير. وبالنظر لحدوث النمو على 
تعر عر عمط وغير مرجة أفإنا نية كدير من الفقراء من سكان هذه المدن المزدحمة 
تفتقر إلى الخدمات الأساسية بما فيها من مرافق العيش الحسن كمياه الشرب ووسائل 
التخلص من النفايات وبجاري المياه القدذرة والسكن المناسب وحيز يْزْ الحركة الكاني. إن 
ما ينشأ عن هذا من أحوال غير صحية يحدث أخطاراً صحية خطيرة ويؤدي أحياناً إلى 
خطر انتشار الأوبئة , 


" - سياسات داخلية من أجل بيئة أفضل 


إن أقطار الجنوب بحاجة إلى بذل مجهود مشترك لمواجهة الضغط البيئي» فالتنمية 
المتواصلة تتطلب الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطويرها كما تتطلب استغلال هذه الموارد 
استغلال وعيدا: وليس أمام الجنوب من بديل سوى اتباع طريق النمو الاقتصادي 
السريع. ومن ثم التصنيع ؛ لهذا يجب العمل على السيطرة على الأخطار البيئية التي 
ترافق مثل هذا النمو. 

| وبالنظر للتعقيد في : شؤون البيئة» من الضروري للأقطار المعنية أن 5 تتبنى مدخلا 
متكاملاً. وعليه يجب ألا تناط مسؤولية حماية البيئة بوزارة واحدة ا م ل 
ينبغي أن تتولى المسؤولية الطيئات الحكومية وغير الحكومية كافة ممن يعنيها الأمرى وأن 
تنعكس مسألة هذه الحاية في الخطط التي ترسم للأنشطة الاقتصادية الجديدة. يضاف 
إلى هذا أن من اللآزم عند تقييم مشروعات التنمية الجديدة أن يأخذ هذا التقييم بعين 
الاعتبار كلفة هذه المشاريع من الناحية البيئية. وينبغي كذلك أن ينعكس الأثر 
البيئي . الناشىء عما يقوم به الإنسان من أعمال شتى» في جداول الحسابات القومية 
على نحو نظامي . 

وسيتطلب الأمر اتخاذ إجراءات قانونية في الأقطار كافة تتعلق بمسائل البيئة. بيد 
أن تحسين البيئة لا يمكن إجراؤه بمجرد إصدار مراسيم» فهذا التحسين يتطلب مشاركة 
مكترثة به من المواطنين كافة. لذلك فمن الضروري لق وعي واسع بالأخطار 
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الحقيقية والمحتملة التي تهدد بيئة القطر وبما يمككن للناس أنفسهم أن يقوموا به لتقليل 
هذه الأخطار. فإذا شاركت المنظمات الشعبية بوضع سنن حماية البيئة ستزداد الفمرص 

ولعل من أكثر الأمور أهمية في المدى الطويل أن تقوم الأقطار المعنية بتوجيه 
سياستها نحو التقليل من النمو السكاني» وبذلك ينخفض الضغط الواقع على الموارد 
الطبيعية. وسيترتب على أقطار الجنوب. إلى جانب هذه الإجراءات العامة» أن تتخذ 
خطوات معينة للاحتراس من تردي البيئة» وتستمر في الوقت عينه بطلب النمو 
الاقتصادي السريع . 

إن توجيه استراتيجيات التنمية توجيهاً جديداً لإعطاء أسبقية أولى للزراعة التي 
يتولاها صغار المالكين مكن أن يشاعتد الحيود المبذولة للخيلولة :دون نضوب المؤاره 
الطبيعية . وستساعد برامج التنمية الريفية المتكاملة الرامية إلى تحسين إنتاجية الأراضي 
المزروعة أصلاٌ على تقليل الضغط الواقع على صغار المالكين. ذلك الضغط الذي 
يلجئهم إل زراعة الأراضي ضثيلة الغلة. كما أن الإصلاح الزراعي الذي يكفل 
تقسيراً عادلاً للأرض والماء سيؤدي ؛ في كثير من الحالات» إلى التخفيف من الضغط 
الواقع على الأرامي الضعيفة في انتاجيتهاء ذلك الضغط الذي غالباً ما يشتد بسبب 
التوزيع الموج للأراضي . إن الاستراتيجيات الي ترهي إلى ضهان توازن معقول ف 
مستوى التنمية الإقليمية يمكنها أن تساهم مساهمة مهمة في الحد من تكأكؤ السكان 
فتقلل بذلك من الضغط البيئي في المناطق المكتظة. ويجدر بالحكومات أن تقوم 
إضافة إلى هذاء باستنباط أنظمة لتوجيه الحصول على الموارد الطبيعية؛ فمثشل هذا 
الإجراء أمر ضروري لإيقاف تردي البيئة عند حد, ذلك التردي الناشيء عن 
الاستغلال المفرط لمذه الموارد» وهو ضروري ايا لضهان الاستغلال الاتتصادي لما. 
كذلك فإن التوسع في إقامة الصناعات الريفية سيقلل من الاعتهاد على الزراعة من 
أجل الحصول على دخل» وبالتالي يقلل من الضغط على الموارد الطبيعية. 

وسيساعد التوسع في الصناعة الريفية» إضافة إلى ذلك. على تخفيض المعدلاات 
العالية في الحجرة من الريف إلى المدينة وهي التي تجري الآن في كثير من الأقطار» 
ويساعد أيضاً على الحد من وقوع مزيد من الانحطاط في بيئة مدنها. ويجب أن تكون 
خطط التنمية الحضرية القومية التي ترمي إلى تخفيف الضغوط البيئية الواقعة على 
الحواضر المتوسعة سريعاًء يجب أن تكون هذه الخطط جزءاً من عمل شامل من أجل 
إنقاذ البيئة . 


والانتجاه الآخر الذي ينبغي القيام بعمل فيه هو تشجيع الاستخدام الرشيد 
والإدارة العقلانية للمراعي المهددة بالتصخحر. يقتضى هذا التشجيع العمل على 
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استقرار عدد الحيوانات 37 مستوى يلاثم طاقة هذه المراعي . وقد يتطلب مثل هذا 
العمل 5 بعض الحالات أن يكون يحون بإجراءات لحماية معيشة الرعاة الذين 
يرعون في تلك المراعي, سواء أكانوا من الرعاة الرخل أو شبه الرحل . 

ويتوجب على برامج التنمية الريفية المعنية بالشؤون البيئية أن تولي اهترامها 
بالإدارة الرشيدة لمصادر المياه. سيتطلب هذا حماية منابع الأخبار والبحيرات؛ 
والاستخدام الأكثر نجاعةً لللاء في منظومات الري ؛ وتشجيع منظومات الري 0 
والتى يديرها أهالي المنطقة المعنية بالتنسيق مع منظومات الري الكبيرة» بشرط أن 
تكون السيطرة القائمة على هذه الأخيرة سيطرة كفوءة؛ وحماية المياه السطحية والحوفية 
من التلوث الصناعي والكيميائي ؛ وفرض أسعار على تجهيز المياه في المناطق الحضرية 
بحيث يعكس السعر تكلفة التجهيز وذلك لتشجيع الاستععال الاقتصادي للماء على 

هذا وينبغي أيضاً العمل على تحقيق الاستغلال الرشيد للغابات» وتشجيع 
البرامج المعنية بغرس غابات جديدة» والبحث عن مصادر أخرى للوقود تحل محل 
أخشاب الاشتعال؛ وذلك للتخفيف من الضغط البيئي في الأرياف. وقد نشات 
أساليب ناجحة في عدد من الأقطار النامية» كأسلوب الغابات الزراعية» وهو أسلوب 

يبيح استعبمال مناطق الغابات لإنتاج الغلال وتربية المواثى إضافة إلى الاستغلال 
ا للخشب وغيره من موارد الغابات. . وينبغي تبطين: مثل هذه الأساليب قي 
الأقطار التي تواجه خطر التدمير لغاباتها من جراء الضغط السكاني. 


وعلى الجنوب, في محاولته لإقامة نظام اقتصادي واجتماعي يحكن الحفاظ عليه 
نيا أن يسعى إلى تطوير الأنظمة المحلية التي يتبعها الأهالي في الزراعة والصناعة. 
وإلى الانتفاع منبا. مثل هذه الأنظمة الصائبة من الناحية البيئية» قد انقرضت في 
الشهال؛ ولكنها تشكل الأساس للحياة اليرمية في أجزاء كبيرة من الجنوب. إن من 
الممكن تكييف هذه الأنظمة تكييفاً مفيداً وجعلها جزءاً من مجهودات الجنسوب 
التنموية. وبالنظر للدور الكبير الذي يمكن أن تقوم به هذه الأنظمة ينبغي ألا تنبل 
باسم التحديث. 

ويجدر بالأقطار النامية أن تقوم. إضافة إلى هذه الإجراءات الرامية إلى حماية 
مواردها الطبيعية؛ بالعمل على الخيلولة دون تلوث الحهواء والماء الناشبىء عن الأعمال 
الصناعية. فلا بد من تشريع الأنظمة للسيطرة على إفراز الغازات ورمي النفايات 
الصناعية إذا كانت هذه الأنظمة غير قائمة الآن, أما إذا كانت قائمة فعلاً فلا بد من 
تطبيقها تطبيقاً حازماً. كذلك فإن من الضروري اكتساب التقانات وتطويرهاء تلك 
التقانات التي هي ذات جدوى من ناحية الطاقة وسليمة من الناحية البيئية أيضاً. ومن 
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المطلوب القيام بكل هذه الخطوات لحاية مرابع الكرة الأرضية التي يشترك في التمتع 
بها النوب والشمال معا. 

ولكنّ كثيراً من الإجراءات التي يمكن أن يتخذها الجنوب للحد من التلوث 
الصناعي, لا سيا إفرازت الغازات الخطرة» سيتوقف إلى حدٍ كبير على تعاون الشمال 
على نقل التقانات ذات الجدوى من ناحية الطاقة والسليمة من الناحية البيئية. فدون 
هذا التعاون سيجد الجنوب أنه من الصعب عليه كثيراً تقليل التلوث الصناعي» نظراً 
لضرورة قيامه بتحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصاديى. هذا وحتى مع وَجَوْد هذا 
التعاون. فإن النمو الاقتصادي المستمر في الجنوب سيجعل من الضروري في الأغلب 
احتهال استعمال وقود الفحم والنفط وما أشبه ما تخرجه الأرض امتعمالاً متزايد) لذأ 
فإن استقرار مستوى التخفيض في 0 في أرجاء العالم سيتطلب من الشهال أن 
بخفض إفرازاته الغازية تخفيضا كبيرا جدا. 

إن هذا أمر عادل. وضروري ايفن نر للتفاوت المائل في مستويات 
استهلاك الطاقة نين الشيال :والخنوت: :ونظرا لحق الجنوب الذي لا نزاع فيه بأن يطور 
نفسه ا وذلك لتحسين أحوال المعيشة لشعوبه. 

لقد بحث هذا الفصل في بعض أهداف التنمية الرئيسية التى نرى أن على 
أقطار الجنوب أن تسعى لتحقيقها في العقد المقبل وما يليه. وقد اقترحنا العناصر 
الأساسية التي على استراتيجيةٍ طويلة الأمد. يضعها الناس وتكون لمصلحتهم, أن 
تتضمنبهاء ولفتنا الانتباه إلى القضايا العمومية التى قد تنشأ إبان التطبيق. كما شدّدنا 
على الإعتماد الذاتي القومي؛ وتعبثة الموارد المحلية: والإصلاحات السياسية بعيدة 
المدى» باعتبارها عوامل حاسمة لنجاح مجهودات التنمية في الجنوب. بيد أن من 
الواضح أن تحقيق أغراض التنمية سيتوقف كثيراً على تعاونٍ موسع يجري في داخل 
ا وعلى إعادة الميكلة لعلاقات الشمال والجنوب». وسيساعد هذان العاملان على 
بلوغ التحقيق المنشود إلى حدٍ كبير. 
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القن الكراك 
تعبِمّة الجَنوبٌ : 
السيرَعْوَنهاؤن اوسّع 


أولا : حالة التعاون بين الجنوب والجنوب 
وآفاقه في المستقبل 
إن التحدي الخطير الذي يواجه الأقطار النامية مواجهة جماعية هو كيفية تعزيز 

التعاون بين الحنوب والجنوب .» وكيفية تلويعه ,. لقد كان هذا التعاون هدفاً من أهداف 
السياسة الخارجية للأقطار النامية مدةٌ تناهز أربعة عقود. ونشأ هذا الهدف استجابةٌ 
للتغيير الجاري ال البنوب » إضافة إلى التغيير الجاري في اقتصاد العالم وني علاقات 
الجنوب بالشمال. فوظف الكثير من الطاقة الفكرية والسياسية والتنظيمية في تعاون 
المجنوب مع الجنوب» وجرى تعلم دروس كثيرة» لكن الذي تحقق حتى الآن لم يكن 
كثيراً. ا الآن» سلوك سبل نفعية للتغلب على الصعوبات في إقامة جسور 
التعاون في داخل الجلوب. 


١‏ - نظرة شاملة مقتضبة 


إن فكرة الاعتماد الذاتي الجماعي تمتد, ني أصولماء إلى أيام حركات التحرر 
ومققاومة الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية. فا إن تبلورت المبادىء الأساسية للعمل 
الجماعي والاعتماد على الذات. من خلال الكفاح المشترك ضد الامبربالية والهيمنة 
الأجنبية. حتى تكونت روابط دائمية بين شعوب الجنوب ودوله المختلفة. وقد 
تصاعدت عملية إزالة الاستعيار لأن حركات المقاومة ضد هذا الاستععار قامت إحداها 
بمساعدة الأخرى, وكذلك يسيب ما اتخلته الأقطار النامية من عمل سياسي جماعي 5 
الأمم المتحدة. 


وسرعان ما أخحذت الأقطار النامية» بما فيها الأقطار التي كانت على عتبة 
الاستقلال» تشكك في الأساس ذاته الذي تقوم عليه إدارة العلاقات الاقتصادية 
الدولية والتقسيم العالمي للعمل. وما من بقايا العصر الاستعماري. وبدأت هذه 
الأقطار تقدم على وجه الاث شتراك عدداً من المقترحات عن الكيفية التي ينبغي تغيير 
النظام الاقتصادي الدولي مباء مبياكله وطريقة إدارتهء وعن الكيفية التي ينبغي 
للمؤسسات متعددة الأطراف ولأقطار الشهال الصناعية أن تساعد بها تلك الأقطار 
لتغلب على الفقر وتتقدم اقتصادياً. 


وكان المؤتعر الأفرو - آسيوي المنعقد ف باندونغ ع هه بمثابة الإشارة الأولى 
إلى دخول الجنوب الذي يعي ذاته إلى الحلبة العالمية. ثم كان تأسيس حركة عدم 
الانحياز عام ١‏ ومجموعة ال «لالا» عام 14 بذآية للعمل ا مجماعي الذي قام به 
الجنوبت لخدمة مصالحه المشتركة. وما ليشت الصلات الاقتصادية بين الجنوب والجنوب 
أن تأسست,ء على مستويات ثنائية وإقليمية وشبه إقليمية. حين أخذت الأقطار النامية 
تتجه إحداها إلى الأخرى طلباً للعون المتبادل في محاولةٍ منها لإباء اتجاهها الذي كانت 
وجهته نحو الشمال حصراً. 

وفي أوائل الستينات بادرت أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي إلى إنشاء عدد من 
المؤسسات الاقليمية وشيه الإقليمية وقد صممت لغرض توسيع بجال الفرص التنموية 
فيها. فقد تأسست عام «رابطة التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية) من كل من 
الأرجنتين والبرازيل والمكسيك وباراغواي وبيرو وأورغواي» وانضمت إليها فيها بعد 
الاكوادور وكولومبيا وفتزويلا وبوليفيا؛ ثم حلت محل هذه الرابطة منظمة أخرى عام 
1١‏ هي «رابطة التكامل لأمريكا اللاتينية؛). وتتضمن المنظمات شبه الإقليمية كلا 
من «السوق المشتركة لأمريكا الوسطى». ودرابطة التجارة الحرة لدول الكاريبى» (التى 
أدت إلى قيام وادرافئة الكاريبية )4 ودموغة منطقة الأنديق» و«السوق الماشتركة 
لشرق الكاريبي» . 

أما في أفريقيا فظهرت إلى الوجود خلال الستيئات «الجاعة الاقتصادية الشرفي 
أفريقية» و«لحلة المغرب الاستشارية الدائمة». و«الاتحاد الجمركي والاقتصادي لأفريقيا 
الوسطى» ؛ وي الوقت عينه اتخذت الخطوات الأولية لتأسيمن «رابطة الأمم لخنوب 
شرقي آسيا». وكانت جامعة الدول العربية» وهي منير سياسي يدعو هذه الدول إلى 
الوحدة والتحرر من السيطرة الخارجية» تقوم بخطوات تمهيدية» في ذلك الوقت» 
لتطوير برامج اقتصادية. وقد أدت مبادرات الجامعة إلى إقامة مؤسسات متعددة 
للتعاون الاقتصادي والاجتاعي في منطقتها. 

وأقيمت أيضاً مؤسسات إقليمية للتعاون السياسي» وخير مثال على ذلك منظمة 
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الوحدة الأفريقية. تشكلت هذه المنظمة عام 1977 من دول القارة الأفريقية التي 
كانت مستقلة أنقل. وذلك لدعم الكفاح الجاري لتحفيق تحرر القارة بأسرها والذود 
عن سيادتها. رقذ سعتالمنظمة متد ناسسها إلى بك رؤية حافية من أجل تعزيز 
الدول الجديدة في أفريقيا وتقوية مركزها في الاقتصاد العالمي . 

كان هناك أيضاً وعي مبكر للحاجة إلى التعاون بين الأقطار في شتى مناطق 
الجنوب. فعلى أثر عقد «الاتفاقية الثلاثية لتوسيع التجارة والتعاون الاقتصادي» بين 
مصر والهند ويوغوسلافيات» دخلت أقطار متعددة من مناطق مختلفة في ترتيبات ثنائية 
فيهما بينها. ى) قامت كل من الصين وكوبا والهند بتطبيق برامج واسعة للمعونة الفنية 
والتعاون المالي عادت بالنفع على عدد كبير من الأقطار النامية في مناطق شتى . 


ولا مناص من أن تواجه الجهود المبذولة اتوسيع صلات الجنوب بال جنوب» 
العالمية منها والإقليمية, يا في اقتصاد عالمي منظم وفق محور يربط الشمال 
بالجنوب. فليس لدى معظم أقطار الجنوب ما تبيعه سوى المنتوجات الأولية؛ أما 
تجارتها فتتكون بالدرجة الأولى من مبادلة هذه المنتوجات بالسلع المصنعة من الشيال. 


بيد أن بعض الأقطار بدأت بتصنيع مواردها الأولية قبل التصدير. كه أن عدداً 
قليلاً منغبا أصاب نجاحاً في إقامة صناعات تنتج سلعاً كانت تستورد فيه| مفى . وقد 
واجهت عملية التصنيع هذه, في بعض الحالات» صعوبات ناحمة عن ضيق الأسواق 
المحلية. وفي حين حاول بعض الأقطار انتهاز الفرص ف اقتصاد الشمال بسولي إنتاج 
سلع مصنعة كثيفة العمل للتصدير» حاول البعض الآخر توسيع تجارته على أساس 
إقليمي وشبه إقليمي . 

وقد ساد التفاؤل كثيراً بشأن تعاون الجنوب مع الجنوب في عقد السبعينات. 
تميزت هذه الحقبة ببروز منظمة الأوبك على المسرح الدولي. وبالنشاط المتزايد لحركة 
عدم الانحياز ومجموعة ال «لالا», ذلك النشاط الذي أدى إلى إقرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة للنظام الاقتصادي العالمي الجديد وللميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية 
للدول. جرت». أيضاًء محاولات متعددة لإنعاش المشاريع المختلفة التي كانت قد 
وضعت من أجل التكامل والتعاون الاقتصاديين وإقامة مشاريع جديدة. 


ومن المعالم البارزة ف مجال الاعتماد الذاتي في الجنوب تدخل الأقطار النامية 
المنتجة للنفط في سوق النفط العالمية بمفتها تمرعة واحنه تحيل مك لذ بقلي 
الأوبك. لتحقيق عوائد مجزية. فلأول مرة في التاريخ تستطيع مجموعة من الأقطار 
النامية» بعملها الموحد. أن تنتزع السيطرة على إنتاج بضاعة حيوية من يد الشمال» 
وتسعيرها. وقد بسط هذا أمام بقية أقطار الجنوب ليس القيمة السياسية والاستراتيجية 
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للعمل الجماعي فقطء وإثما مناقع هذا العمل الاقتصادية, أيضاً. وقد ولد هذا 
التدخل المشترك موارد جديدة هائلة استخدم بعضها لتوفير فيض كبير من العون 
التنمري والاستثار في الجنوب. 

كان عقد السبعينات بالنسبة إلى الجنوب حقبة من جقب الثقة بالنفس والأمل 
في المستقبل. فقد شهد هذا العقد تحسناً في أسعار البضائع وانخفاضاً في أسعار الفائدة 
الحقيقية» وفوائض لدى الأقطار المصدرة للنفط. .ونوا متصاعدا في كثير من الأقطار 
النامية. وتوسعت تجارة الجنوب مع الجنوب توسعاً كبيراء وكانت بدايات ذلك ذات 
مستويات متدنية» حتى تضاعفت 2 هذه التجارة من مجموع التجارة العاللمية 
(باستشناء الوقود) بين عامى 19417١‏ و9831١.‏ وتزايد التدفق المالي في ما بين الأقطار 
النامية» بما في ذلك الاستشمار» وتأسست منظات مالية إقليمية جديدة بأعداد غير 

أحدثت الفرص الواسعة التي أتيحت في السبعينات سيلا من المبادرات لتوسيع 
تعاون الجلوب مع الجنوب. فقد تأسست خلال هذا العقد أربع منظمات شبه إقليمية 
مهمة وهى: الاعة الاقتصادية لغرب أفريقياء واتحاد نهر مانو, والجماعة الاقتصادية 
لدول غربي افريقياء والجماعة الاقتصادية لدول افريقيا الوسطى . وني آسيا عملت 
«اتفاقية بانكوك» المعقودة عام 0 على خلق منطقة تجارية ذات أفضلية 3 
المعاملات تشمل عدداً من الأقطار. وفي أمريكا اللاتينية أدى تشكيل «المنظومة 
الاقتصادية لأمريكا اللاتينية» إلى ايجاد جهاز مبتكرء ويتألف من لجان عمل خاصة. 
لتشجيع العمل التدموي المشترك . وعملت هذه المنظومة, بصفتها وكالة, على تنسيق 
الأعال بين أقطار أمريكا اللاتيئية كمجموعةء وتنسيق مواقفها في ندوات التنمية ذات 
الأطراف المتعددة. أما في الوطن العربي فقد أقيم مجلس لتعاون الدول العربية في 
الخليج باسم « مجلس التعاون لدول الخليج العربية» . 

أدى نجاح الأوبك, ولحين من الوقت إلى حدوث توقع بأن عملا جماعياً يقوم 
به الجنوب سيكون له أثره ف إعادة , هيكلة العلاقات الاقتصادية الدولية. ولكن هذه 
الفرصة لم تستغل استغلالاً تاماً. فما جرى من تغييرات في نظام صنع القرار 
الاقتصادي العالمي كان هامشيا ولم يبدل شيعا في الأنماط الأساسية لعلاقات الشيال 
بالجنوب. وقد أظهر أعضاء منظمة الأوبك. من ذوي ا في رأس المال» 5 قي 
توسيع العون التنموي ورفعه إلى مستويات أعلى بكثير من أي مستوى آخر بلغه أي 
قطر آخر متطور قبل ذلك وبعده؛ إذا قيس العون المقدم على أساس ما يمثله من نسبة 
إلى إجمالي - المحلي لأقطار الأوبك. كما أن الاستثار لجزءٍ من فائض هذه الأقطار 
المالي في بعض أقطار الجنوب كان استثاراً على نطاق واسع جداً. يضاف إلى هذا أن 
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عدداً من الأقطار المصدرة للنفط قدّم فرصاً للاستخدام لعدد كبير من العيال من أقطار 
نامية أخرى» وفتح أسواقاً لصادرات الجنوب من البضائع والتقانات. مع ذلك. فإن 
جل استيراد تلك الأقطار من السلع والخدمات ظل مصدره الشمالء كما أغبا استثمرت 
أغلب أموالا الفائضة في الشيال» أنفا. 


وعلى الرغم من الفرص التي ضاعت خلال السبعينات ظلت الآمال التي ولدتها 
المبادرات في مسألة تعاون الجنوب مع الجنوب آمالا حية في النفوس . فقد تميزت بداية 
الشمانينات بالمشروع الطموح الس «برنامج كراكاس للعمل من أجل تعاون 
اقتصادي بين الأقطار النامية» الذي أقرته مجموعة ال دلالا» عام .144١‏ 

غير أن الخطط والبرامج المتعددة لتسريع التعاون بين الجنوب والجنوب لم يتم 
تطبيقها تطبيقاً فعالاً. كان هناك عذد من العوامل غير المؤاتية هذا التعاون 3 
كالمؤسسات غير الوافية بالغرض وغير الكفوءة, والافتقار إلى لى الموارد؛ وقصور الالتزام 
السياسى من جانب الحكومات التي كانت منشغلة بمسائل تنموية أخرى. الم 
هذا الضعف المتنوع يظهرء ويتزايد» عندما بدأت أزمة التنمية تتكشف في الثانينات. 


دفعت هذه الأزمة الحكومات» في معظم الأقطار النامية» | إلى التركيز على إدارة 
اقتصادها داخلياً وعلى الأهداف قصيرة المدى. وعلى علاقاتها بالأقطار المتطورة. لذا 


فك اخنفيك مرية تعاون الجنوب مع الجنوب في لائحة أولوياتها. 


وكجزءٍ من بوامج التعديل خفضت الأقطار النامية» باستثناء قلة منبأ قٍِ آسياء 
من استيراداتها تخفيضا حادا في النصف الأول من الشانينات. فأدى هذا إلى تأثير 
سلبي في تجارة الجنوب مع الجنوب. إضافة إلى ذلك أثرت الصعوبات المتفاقمة في 
موازين المدفوعات في المشاريع السابقة الرامية إلى تحرير تجارة الجنوب مع الجنوب» 
وجعلت ترتيبات التمويل والدفع والتخليص أقل فعالية. وكان الهبوط الحاصل في هذه 
التجارة ملحوظا في عدد من التجمعات الاقليمية وشبه الإقليمية. كما أنه أثر في 
الترتيبات المعقودة بين الأقطار النامية ذات الدخل المتوسط والمثقلة بالديون, لا سيا 
أقطار أمريكا اللاتينية وأفريقيا شبه الصحراوية. وقد سبل خلال هذه الفترة. 
كذلك, هبوط كبير في التجارة بين البلدان العربية. 


نضلاٌ عن هذاء وبالنظر إلى تناقص التشديد على التخطيط التنموري» وتزايد 
الأهلنة في المشاريع المملوكة للدولة» وتضاؤل دور الحكومات في النشاط الاقتصادي 
وهو نتيجة أخرى من نتائج سياسات التصحيح » فإن بعض المسلّمات الأساسية قي 
النموذج المقبول للتعاون بين الأقطار النامية لم بعل :فقاطيقاً ‏ أما التعاون الحكومي في 
حقل التكامل في الانتاج والاستثار وكان التقدم فيه متذبذباً ‏ فقد أصابه الانتكاس إذ 
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حدّت السياسات القومية من الطلب والاستثار والنمو. كما أن التدفقات الالية بين 
الأقطار النامية هزلت كثيراً إذ انخفضت أسعار النفط وتناقصت فوائض أقطار الأوبك 
كثيراً . 

كان من المحتم أن تؤديٍ هذه الحالات التي خلقتها الأزمة إلى الحد من قدرة 
الأقطار النامية على العمل جماعيا. فقد انعكس هذاء با ينطوي عليه من فقدان لقوة 
الدفع» في فعاليات حركة عدم الانسياذ وعتموعة ال ولالا. وغذا الكنوت ستضعنا 
في الحلبة الدولية. ولم تعد الأقطار النامية قادرة على مقاومة تحركات الأقطار المتطورة 
لتغيير التسلسل في ما يراد بحثه من مسائل تنموية على المستوى العالمي» ولتقليل أهمية 
المباحثات والمفاوضات التي تجري في هيئات تابعة للأمم المتحدة,» حيث كانت مجموعة 
ال ولالام وأعضاء حركة عدم الانحياز في السابق تعبىء قوتها الجماعية على نحو فعال 
دا ولتحويل الكثير من قضايا التنمية الأساسية الى نطاق مؤسسات «بريتون وودز» 
ودالغات» حيث كان الشمالء» ولا يزال» بيط ! سيطرة تامة. 


والأمر الهم جداً هو أن انكشاف الأقطار النامية فرادى إزاء الشمال جعل من 
المستحيل عليها اتخاذ موقف جماعي فعال بشأن قضية الديون» وجعل من المتعذر 
عليها كذلك أن تفعل شيئاً سوى إطلاق البيانات السياسية. وأخذت الاعتبارات 
قصيرة المدى وموم الأقطار المختلفة بصفتها الفردية تتقدم فق الأسبقية على القضايا 
ذات المصلحة المشتركة للجنوب ككل . كما أخذت الاختلافات بالظهور بين الأقطار 
المدينة» وبين المناطق أيضاًء في صراعها ضد ما يتهددها من سقوط اقتصادي 
واجتماعي . 

وف خلال الفترة ذاتها عملت النزاعات والحروب الإقليمية المتعددة على الإمعان 
في زعزعة قدرة الحنوب على استعادة قوته. وعلى الحد من فعاليات منظيات الكئوب 
المهمة» مثل منظمة الوحدة الأفريقية وحركة عدم الانحياز. وحدث في بعض ال حالات 
أن أدى التغيير السياسى في أقطار معينة, أو الخلافات والمنافسات بين الأقطار 
المختلفة» إلى إزالة التزامها بمشاريع التعاون الضعيفة أصلاء كا دفعها ذلك إلى إلغاء 
بعض ترتييات التعاون القائمة . 

لذا قفي حين انطوى التحرك لتشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب على كثير 
من الجهد. وأدى إلى عدد من المبادرات والمشاريع. فقد كانت النتائج العملية على 
العموم محدودة بعض الشيء. كانت المثالية في معظم الحالات غير مطعمة بدرجة ما 
من الروح العملية» ولم يكن يلازمها التزام بالعمل. هذاء وقد أدى ظهور اتجاه نحو 
التقليل من أهمية العقبات الناشئة» وعدم التقدير الصحيح للجهد والوقت اللازمين 
للحصول على منافع ملموسة, أدى في الغالب. إلى يقاء الآمال دون تحقيق» فقاد هذا 
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إلى الإحباط بل حتى إلى الاستخفاف بكل رجاء. وقد ثبت على العموم أن من 
الأسهل التعاون في المجال السياسي حيث يتعالى شأن المبادرات المشتركة المهمة ويجري 
الحفاظ عليها باستمرار. أما في القضايا الاقتصادية فثمة هوة تفصل بين التبجح 
بالتضامن والأهداف الطموحة في القرارات الدولية والبرامج الكثيرة المثبتة في الاتفاقات 
المعقودة بين الحكومات من جهة. وبين ما نشأ عن كل ذلك من أعهال» من جهة 
أخرى. 
١‏ دروس من التجربة 

تجلى أحد العيوب الرئيسية في تعاون الجنوب مع الجنوب في ضعف التنظيم 
والافتقار إلى المساعدات الفنية المؤسسية؛ على المستويين العالمى والقطري. فقد 
افتقرت المؤسسات المشتركة بين الحكومات. والتى أنشئت للأخذ بيد التعاون ؛ إلى 
المعونة المتخصصة والموارد المالية في كثير من الحالات. كما أعيق العمل الجماعى 
والمفاوضات الجماعية على المستوى الدولي. لعدم وجود أجهزة قادرة على تأمين الدعم 
المستمر فنيا وفكريا من قبل «منظمة التعاون الاقتصادي والاتماء» م بماتوفره من ذلك 
لاقتصاديات الأسواق المتطورة ولعدم وجود حتى الوسائل اللازمة لإجراء مشاورات 
دورية أو لتنسيق الأعمال أو لتسوية الخلافات. وكان من المضرً. كذلكء. الإخفاق في 
تبيان أغراض التعاون في الخطط والسياسات القومية؛ أو ني إدخال أهداف تعاون 
الجنوب مع الجنوب في صلاحيات الوكالات والمئؤسسات العامة , 

أما التأييد الشعبي للتعاون بين الأقطار النامية المختلفة فقد كان ضئيلا في 
معظم هذه الأقطارء وذلك لعدم بذل ما يكفي من الجهود المنتظمة التي توضح للناس 
الأسباب الداعية إلى صلات 0 بين الجنوب والجنوب والفوائد التي ستعود عليهم 

معها. ونظرا إلى مثل هذا الفراغ أخذ الناس يواصلون النظر إلى العلاقات بالشمال على 
7 هي التي تمثل وسيلة التقدم الاقتصادي دون أن يقدروا قيمة الروابط في داخل 
ا لجنوب داته., 

هذا ولم يعر إلا القليل من الاهتام بالحاجة إلى تحسين تدفق المعلومات في داخل 
الجنوب لتنوير الرأي العام بشأن الظروف فيه. فالمعلومات تتدفق بالدرجة الأولى بين 
الشهال والمجنوب ؛ أما قنوات المعلومات في ما بين الجنوب بالذات فهي قليلة وضعيفة . 
ولا تتوافرء إلا في عدد قليل دا من الأقطار النامية» معلومات كافية بشأن الأقطار 
النامية الأخرى (مؤسساتهاء ثقافاتها» منتوجاتهاء وقدراتها). 

وتعتير نقاط الضعف هذه خطيرة» على وجه ا خصوص» إذ يترتب على محاولاات 
إقامة العلاقات بين الأقطار النامية أن تكتفي بالعادة السائدة التي تقضي باستخدام 


الك 


الروابط المألوفة مع الشمال. وتحظى هذه الروابط يدعم من المصالح الداخلية 
والأجنبية القوية» بما في ذلك الشركات الأجنبية الكبرى. وليس من غير المعتاد على 
أصحاب هذه المصالح أن يسدوا الطريق بوجه الاتصالات الاقتصادية الجديدة بين 
الجنوب والجنوب. وذلك ببذر الشكوك بشأن قدرات الشركاء المحتملين في الجنوب أو 
بشأن نواياهم . 

ومع أن العامل السيامي ليس كافياً بحد ذاته فهو ذو أمية كبرى في مستقبل 
النجا اح لمعظم التجمعات الإقليمية وغيرها من برامج التعاون . لا سيا خلال مرحلة 
00 وقد دلت تجربة العقدين الماضيين على أن رؤية ذوي العلاقة المباشرين» لا 
سيما كبار الزعماء السياسيين في الجنوب» وإرادتهم» والتزامهم. هي التي كانت وراء 
نجاح مبادرات التعاون أو فشلها. 


- تعزيز السئد المنطقى للتعاون 


لعل نكسات الثانينات قد ثبطت المعنويات وطمست الآمال ولكنها في الوقت 
نفسه أبرزت أهمية التعاون بين الجنوب والجنوب الرامي إلى التطوير وأهمية الدور 
الذي يمكن أن يقوم به هذا التعاون في إسناد الأقطار النامية في جهودها لمواجهة القوى 
0 التي تفتك باستقلاها الاقتصادي . ولو كانت الروابط بين الأقطار النامية قد 
ميات نذقت [إنثاء حنعا وجدرى تتريعها لكانت قد عله كيااخى واضم ‏ على تيسير 
0 في المرحلة المذكورة. يضاف إلى هذا أن التغيبرات الجارية في الشهال وفي 
الجنوب وعلى على المسرح العالمي قد جعلت الحاجة ماسة إلى تعاون ا جنوب مع الجنوب 
ووسعت من فرص هذا التعاون أيضاً. 


أ الجنوب المتغير 


يمكن للتقدم الجاري في الجنوب أن يعطي محتوى جديداً لعملية التعاون بين 
الأقطار النامية. لقد قام الكثير منها بتتويع اقتصاده تنويعاً كبيراً في العقود الشلاثة 
الماضية .“كني تحققت مستويات عالية في التصنيع » الأمر الذي فتح المجال لأعال 
تكميلية جديدة في ما بين الأقطار النامية سواء داخل المنطقة الواحدة أو بين مناطق 
متعددة. وقد وسّع هذا الإطار المحتمل لتدفق التجارة والتقانة ورأس المال بين الأقطار 
النامية» على أسس من المنفعة المتبادلة . 

إن اقتصاديات الجنوب المصنعة حديثاً قد أثبتت؛ الآنء جدارتها في المنافسة في 
سلسلة واسعة من المنتوجات المصنعة.» فأخذت ف بعض الحالات تبيع منها أكثر نما 
يبيع الشهال في الأسواق العالمية. يبين الشكل رقم (5 )١-‏ مدى الحذق المتزايد في 


5” 


صادرات الحنوب. كبا يقاس بكثافة البحث والتطوير. كرا إل النوعية العالية ف 
صادرات الجنوب فقد أنحذ التحامل ضد منتوجاته ني العالم عامةٌ بما في ذلك اللتنوب 
نفسة ) بالتناقص . 


شكل رقم (؛ )١-‏ 
حصة الجنوب من واردات سلع اقتصادات السوق 
المتطورة. مقاسا بكثافة البحث والتطوير 
حصة السوق بالتسبة المثوية 


كثافة البحث والتطوير المتوسطة د | كنافة البحث والتطوير العالية 777 
كثافة البحث والتطوير المنخفضة لأا 


ملاحظة : ما عدا الصين. 

المصدر : الانكتاد (0110142)) . 

إن من الأغراض الهمة في التسعينات تحسين وسائل الاتصالات في داخل 
الجنوب حتى يصبح المشترون على علم بقدرات المجهزين لإنتاجية الجنوب وباقتدارهم 
على المنافسة. ولا بد من إعارة مزيد من الاهتام في هذا المضار لقضايا تمويل 
التجارة, فبوسع التسهيلات المالية أن تيسّر أمر المتاجرة وتسهل تموسيع السوق في 
المناطق الأقل تل تطوراً في الجنوب . 

إن فوائض موازين المدفوعات في الجنوب تتركز الآن في عدد صغير جداً في 
الاقتصادات ٠‏ وتبلغ, ٠‏ في الوقت نفسه, استثارات الجنوب في أسواق رأس الال والنقد 
ف الشمال مقداراً كبيراً. . وحتى لو كان جل هذه الاستئارات يحبس كاحتياطات في 
حساب قصير الأجل إزاء المطلوبات من الديون فإن الموارد التى في متناول الجنوب 
تظل كبيرة. لذا يجب أن يهدف الجنوب إلى خلق ظروف يكن فيها أن يعبّأ نسبة 


ونين 


متزايدة من هذه الموجودات للاستثار في تنمية الجنوب . 

ثمة أوضاع كثيرة تدعو بشدة إلى التعاون بين الأقطار النامية» مثلاً إدارة الموارد 
الطبيعية المشتركة ومعالحة مشاكل البيئة المشتركة وتسخير العلم والتقانة لحساجات 
وظروف معينة في الجنوب. لا سيا لغرض زيادة انتاج الغذاء ليتماشى ونمو السكان. 
أما ف يجاللاات وسائل الاتصالات والنقل الجوي وغيرها من الخدمات حيث تتبارى 
شركات كبيرة وقوية في الشيال للسيطرة على السوق العالمية» فستكون الأقطار النامية 
بحاجة إلى تعاون بعضها مع البعض الآخر لتضمن لمادوراً في هذا المضار وتحافظ 
عليه 


وباختصار فإنٍ انوب اليوم هو أحسن أهبة عما كان عليه قبل عقد من السنين 
للمضي بالتعاون قدماً كما أنه بحاجة أمس إلى التغاون في عدد من المجاللات . 


الشهال المتغير 

لقد تعزز السند المنطقي لتعاون الخنوب مع الجنوب» أيضاًء بالتغيبرات الجارية 
في الشمال وباتجاهات ظهرت في الاقتصاد والتجار الدوليين في الثانينات» وبما يحتمل 
أن يظهر منبا في التسعينات. فقد أصبح وَاغبيناً أن حيوية ة النمو الاقتصادي فق الشهال 
لم تعد محركاً يعوّل عليه: أو يكفي لتوليد نمو متواصل في الجنوب . وقد تباطا النمو في 
التجارة العالمية في بواكير الثانينات. ومن غير المحتمل أن يعود هذا النمو إلى معدلاته 
العالية التي سادت في الستينات. كذلك». انخفضت حصة الجنوب من الصادرات 
العالمية في الثانينات بعد أن بلغت ذروتها في الفترة من عام 191/8 إلى 198٠‏ (انظر 
الشكل رقم (: -؟)). هذاء ولا يمكن للجنوب أن يعول على الشمال لتزويده بالتقانة 
وفق شروط تئاسب الجنوب» أو لمساعدته في تكوين تقانته الخاصة به . أما في حقل 
المالية. ففي حين ينبغي بذل الجهود لتشجيع التدفق جنوباً لفائض مدخرات الأقطار 
المتطورة, ذخان ليمن ثمة “ينا نقتمن أن هذا سيحدث بالحجم الكاني. على العكس. 
فالدلائل كافة تشير إلى ركود مستمر في تدفق رأس الال من الشمال إلى الجنوب في 
السئين المقبلة. 

إن التقدم الثوري في العلم والتقانة والتغييرات الاقتصادية أخحل يرود الأقطار 
الصناعية بقدرات جديدة» حتى أصبحت هذه الأقطار أقل اعتاداً على المواد الأولية 
الي يتتجها الجنوب . فعاف إلى م هذا ا بعض المزايا التي كانت 6 ها الأقطار 

ومن 557 أن تؤدي الشررات الجارية في علاقات الشرق رت وفي داخل 
أوروبا الشرقية (وهو ما سيبحث في الفصل التالي)» إلى أن يحول الشمال اهتمامه 
وموارده بعيدا عن الجنوب. ف المدى القصير والمدى المتوسط. على الأقل . وقد يكون 
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شكل رقم (؛ -؟) 
حصص الشمال والجنوب فق صادرات العالم ١50‏ -/م4مؤ١ا)‏ 
الخصة بالنسية المثوية 


/1541 !1 ."خم 5 | فلا9١ ١9541‏ ألا؟ؤا -5ل!اؤ9ا ؤ5دة١ا‏ لاوا 
الجنوب كك الشيال لا 


المصدر : المصدر نفسه. 
على الجنوب» في المرحلة الحاضرة, أن يواجه شمالا أكثر تجانساً وثقة شمالاً منشنادٌ 
بمشاكله الخاصة وبالفرص المتاحة أمامه. سيحتاج الجنوب إلى منافذ لتصريف ما 
يصدره من سلعه المصئعة. غير المنافذ الموجودة في الشمال بحيث يمكن للحاية المتزايدة 
أن يوسّع في صادراته في الوقت عينه. وسيكون على الجنوب أن يعتمد اعتماداً متزايداً 
عل موارده. اليه لذغم قسط كتين من التتمية الحارية فيه. كرا سيكون بعاجة إلى بداء 
قاعدته العلمية والتقانية أو توسيعها بئفسه. 

ولن يكون من الممكن تحقيق أي شيء من هذا من قبل الأقطار على انفراد. لذا 
سيكون تعاون اللخنوب مع الجنوب ضرورياً على نحو متزايد لإعداد محرك إضاني يمد 
التوسع الاقتصادي قُِ 08 بقوة الدفع, ولتزويد” هذا المحرك بأموال تيسر له حركته 
الرتيبة . 
ج - المشهد العالمى المتغير 

هناك كبا ورد في الفصل الأول» تطورات عالمية :* تشير إلى الحاجة | إلى مزيدٍ من 
تعاون أقوى يجري في داخل الجنوب. وبقدر تعلق الأمر بقضايا البيئة. ذ فمن الواضح 


نلفنا 


أن على الأقطار النامية أن تعمل معاً لحاية مصا حها تجاوباً مع اهتمام الشمال بالمخاطر 
البيئية العالمية. كذلك, فإن تهريب المخدرات يدعو إلى التعاون بين الأقطار النامية 
ا التهريب وللاتفاق مع الأقطار المستهلكة ني الشمال على حل 
عالمي دائم 

في دل لوس ايسا أن ينضم بعضه إلى البعيض الآخرلمواجهة 
التحديات التي تطرحها أمامه المجموعات الاقتصادية الكبيرة» القائمة منها حالياً في 
الشهمال» أو التي يحتمل أن تقوم ف المستقبل فيه وأن تتضافر جهوده لمعالحة مسألة 
الجهود التى تبلا أقطار متطورة قوية لتعزيز يجالات نفوذها في الجنوب. إن تزايد 
التعاون الإقليمي في الشهال (كتوسيع التكامل في أوروبا واشتداد أمره. وإقامة منطقة 
للتجارة الخرة بين كندا والولايات المتحدة) يعزز قضية التعاون بين أقطار الجنوبء لا 
سيا على أساس إقليمي . هذاء ومن الجدير بالذكر في الوقت عينه أن بعض هذه 
التحركات الإقليمية في الشمال» فضكٌ عن الترتيسات المقترحة لتعاون اقتصادي بين 
أقطار معينة تي المحيط الحادىءء تتطلع أصلا إلى روابط أوثق مع بعض الأقطار 
النامية. ويما أن هذه الأقطار الأخيرة يحتمل أن تصبح ذات اقتصاديات ضكخمة في 
الجنوب فإن تلك التطورات تنطوي على إمكانية إضعاف التعاون بين الجنوب والجنوب 
ككل. وكل هذا يدعو إلى ايجاد سياق يجري فيه السعي نحو تعاون الجنوب مع 
الجنوب صغا نينا من قبل أقطار الجنوب كافة. 

يضاف إلى هذا أن على الأقطار النامية أن تستجيب؛ جماعياً. للتحرّبات 
الجديدة الجارية في علاقات الشرق والغرب إذا كان لها أن تتمكن من حماية مصالحها 
كمجموعة» ومن ثمارسة شيء من التأثير في بحرى هذه العملية التارئكية. وجب على 
هذه الأقطار كذلك أن تعمل كمجموعة لكي تشترك في صياغة العلاقات العامة في 
المستقبل» سواء ما يتعلق منها بالمفاوضات التجارية؛ أو إصلاح منظومة الأمم 
المتحدة, أو استغلال الأراضي المشاع للدول كافة على وجه البسيطة, أو استخدام 
الفضاء الخارجى . 

ليس هناك في مواجهة هذه القضايا والاتجاهات» من قطر أو مجموعة من 
الأقطار النامية يمكنبا بذاتها أن تتوقع تمارسة نفوذ كبير في تقرير النتيجة” النبائية. فلكي 
تتمكن الأقطار النامية من القيامي بدور فعال؛ ومن التفاوض من موقع قوة على قضايا 
مهمة كهذه, عليها أن تعمل 0 


- تعاون الجنوب مع الجنوب وتوكيده من جديد 
انسجاماً مع هذا السند المنطقي لتعاون الجتوب مع الجنوب» حصل تأكيد 
متزايد من جديد لدعم التعاون الاقتصادي والسياسى بين الأقطار النامية على المستوى 


الا 


الإقليمي وشبه الإقليمي وبين الأقاليم المختلفة. ففي جندوب آسيا أدى إنشاء «رابطة 
التعاون الإقليمي لجنوب آسيا؛ |[ إلى جمع أقطار متعددة لم تكن تشترك ساق في أية 
مجموعة شبه إقليمية. وفي عام 1184 أسس كل من العراق ومصر والأردن واليمن 
مجلساً باسم «مجلس التعاون العربي». يضاف إلى هذا أن خمسة من أقطار شهإلي أفريقيا 
اتفقت على تشكيل «اتحاد المغرب العربي»» وهي الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب 
وتونس. أما في أمريكا اللاتينية فقد أنشئت عام 19417 «مجموعة ريو الثانية» وتتألف 
من الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والمكسيك وبنا وبيرو وأورغواي وفنزويلا. وقام 
عدد من التجمعات الإقليمية بوضع الخطط لتوسيع نشاطه. ومنبا «المجموعة 
الاقتصادية لغرب أفريقيا» و«المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الوسطى»», 
ووالمجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا» و«منطقة التجارة التفضيلية لدول شرقى 
وجنوبي أفريقيا» و«مؤتمر تنسيق التنمية في جنوبي أفريقياء و«الاتحاد الجمركي 
والاقتصادي لأفريقيا الوسطى؛ في أفريقياء ودرابطة الأمم لجنوب شرقي آسياء في 
آسياء ودرابطة التكامل لأمريكا اللاتينية» و«وجموعة الأنديز» و«السوق المشتركة 
لأمريكا الوسطى » و«المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية)» وكلها في أمريكا اللاتينية, 
ودجماعة دول الكاريبي» في البحر الكاريبي . 


إن المؤسسات المالية متعددة الأطراف القائمة حالياً في الجنوب» والواقعة أساساً 
ف يي غري آسياء قد واصلت دورها المالي الحيوي ف رعاية التعاون بين الجنوب والجنوب 


وقد أدت إعادة التفاوض على «ميثاق لوميه» إلى أن تجمع» مر أخرى» مجموعة 
من الأقطار النامية الأفريقية والكاريبية والباسيفيكية في وضع تفاوضي مشترك إزاء 
الجماعة الأوروبية؛ ومن مسائل هذه المفاوضات مسألة تتعلق بمدى العون المالي 
رطبيعته. والمطلوب لمشاريع تلك الأقطار التعاونية والتكاملية. 


وكان إنشاء «النظام العالمي للتفاضل التجاري بين الأقطار النامية)؛ والجهود 
الرامية إلى إنعاش حركة عدم الانحياز ومجموعة ال «لالا» وتأسيس «مجموعة القمة 
للتشاور والتعاون بين الجنوب والجنوب»)» من بين المظاهر المتعددة الدالة عل حيوية 
الجنوب الجديدة والرغبة في تعزيز الروابط وتقوية التعاون بين الأقطار المعنية. 

يلاحظ في هذا المدد ظهور عدد متزايد من الاتصالات والشيكات 
والميادرات» على المستوى غير الحكومي ) في كثير من المجالات الاقتصادية والاجتاعية 
وداب وني يجال الخو وقد ولد كل هذا 0 الجلوضاتا راكيات ما 2 


ونا 


المبادرات المهمة إقامة «أكاديمية العالم الثالث للعلوم» و«شبكة العالم الشالث للمنظمات 
العلمية» و«بدائل تنموية مع اشتراك المرأة في عصر جديد». 

وظهرت أيضاً مبادرات دبلوماسية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسياء تكشف 
عن استعداد جديد تبديه أقطار الجنوب لتسوية نزاعاتها السياسية وحتى خصوماتها 
العسكرية من خلال مجهودات وأجهزة إقليمية وشبه إقليمية. 


ثانياً: الأخذ بيد التعاون بين الجنوب والجنوب: 
الاستراتيجية والبرامج 


من الواضح أنه ينبغي على الأقطار النامية الاتفاق على استراتيجية للتعاون بين 
الجنوب 9 . وينبغي لمشل هيه الاستانيهية أن تكرة ) اساسا للتوسع في 
برامج للتعاون أكثر تحديداً في ما تنشدهء وذلك على المستوى الإقليمي وشبه الإقليمي 
والقطري . 
يظل المجال السياسي هو مجال المبادرات الكبرى بين الجنوب والجنوب. والواقع 
أن كثيراً من بقاريع التعاون الحالية في الحقل الاقتصادي كان قد نشا 0 
سياسية. كما تدل تجربة ال «48834». والمشل الحديث المعير عن ذلك يتجلى في 
«مجموعة كونتادوراء التي شكلتها أقطار من أمريكا اللاتينية لغرض تحاشي الحرب في 
أمريكا الوسطى ؛ فا ان ساهمت هذه المجموعة في هذا الغرض حتى قادت إلى إنشاء 
«مجموعة ريو؛ وهي ناشطة في الحقل الاقتصادي . ثمة حالة أخرى جديرة بالذكر 
تتعلق ب «مؤّر تنسيق التلمية في جنوي افريقيا»؛, وما هذا إلا ترتيب اقتصادي نش 
عن اهتمام مجموعة من الأقطار الأفريقية بتعزيز تضامنها في الكفاح ضد نظام التمييز 
العنصري من جنوب أفريقيا. إن منع المنازعات العسكرية والتفاوض على اتفاقات 
نزع السلاح هما غرضان يدعوان بداهة إلى التعاون في الحقل السياسيى. هذا التعاون 
بلبغي توسيعه ليشتمل على تيادل الاتصالاات بين الأحزاب السياسية والهيئات البرلمانية 
في الجنوب . 
إن عملية التعاون بين الجنوب والجدوب تفضي» بسبب من طبيعتها ذاتهاء إلى 
تطوير زخمها وإلى تنويع جلها مع الزمن. بيد أن من اللازم أن تحدد الاستراتيجية 
حقول التعاون العامة مع الاشارة إلى الأهداف بعيدة المدى التي يراد تحقيقها. كا 
ينبغي أن تقترح الاستراتيجية سلسلة من الأعمال التي يراد توليها في كل مجال من 
مجمالاات المدى القصير والمتوسط . وعلى هذه الأعمال أن تتصدى للقضايا والحاجات 
الحاسمة. وأن تكون مبشرة ة بالنجاح» وأن تكون فيها قدرة على توسيع تعاون الحنوب 
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مع الجنوب وتعميقه. يترتب على هذه الاستراتيجية كذلك أن ترسم المخطوات الرئيسية 
اك يراد اتخاذها في تنفيذ برامج المدى القصير والمتوسط معاً وفي بلوغ الأهداف بعيدة 
المدى. إن واللجنةع».» مساههمة منبا في وضع مشل هذه الاستراتيجية. حاولت 3 
الصفحات التالية أن تجمل سلسلة من الأغراض والأعال التي تعتيرها مهمة للأخذ 
بيد عملية التعاون بين الجنوب والجنوب والسير بها إلى الأمام . 


1د الاين 


إننا نرغب» ابتداءً: في أن نشدّد على مجالين عموميين لما أهمية خاصة في أية 
خطوة تتخذ للسير بتعاون الجنوب مع الجنوب إلى الأمام. ولتعزيز الأسس التي يقوم 
عليها. يتعلق المجال الأول بخلق الوعي في الجنوب على المستوى القومي ؛ أما المجال 
الثاني فيعنى بتنمية الموارد البشرية. 


خلق الوعي في الجنوب 


إن القبول بالتعاون بين الجدوب والجنوب كهدف استراتيجي لا بد له من أن 
يروّج بشكل فعال بين الزعماء السياسيين والموظفين المدنيين ورجال الأعمال والأكاديميين 
وغيرهم من ذوي المهن في الأقطار النامية كافة. ولا بد لهذا القبول» كذلك. من أن 
يروج بصورة ة أعم لكي يصل إلى مستويبات المجتمع وفكاته ينا فتأييد الناس 
ومشاركتهم هما جزء مهم من الأساس الذي يمكن أن يقام عليه تعاون الجنوب مع 
الجنوب. هذا يجب أن يشْدّد تشديداً قوياً على الحاجة إلى ترويج اوعير بالجنوب» بين 
الناس في الأقطار النامية. وتعزيز إيمانهم بالجنوب» وثقتهم المتبادلة / به والتزامهم 
بتعاون الحنوب مع الجنوب . 

وينبغي تطوير الوعي بالجنوب ليصبح جزءاً من خلائق الأقطار النامية جميعها. 
لذا. يجب أن يكون لدراسة تاريخ الجنوب وقيمه» ودراسة الأحداث المعاصرة التي 
تؤثر فيه فدوقعاً بارزاً في المناهج التعليمية للمدارس الثانوية والجامعات في العالم 
الثالث. 


وهناك, من لم0 حاجة | إلى تكوين جماعة من المؤيدين النشيطين لتضامن 
الجنوب مع الجنوب في كل قطر من الأقطار النامية. إن جماعات بعينها تتراوح بين 
أحزاب 00 وروابط 00 وجمعيات لأصحاب الأعيال» ومنظيات غير حكومية 
لأهالي البلد الاعتياديين» يمكنها أن تساهم مساءمة خاصة بعملية التعاون بين الجنوب 
والجنوب. ٠‏ وينبغي إطلاع هذه الجماعات على بجرى الأمور بانتظام, وتشجيعها 
ومساعدتها على الاتصال المباشر بالجماعات الشبيهة بها في الأقطار الثامية الأخرى . 
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من الاجراءات الرامية إلى د تشجيع الاتصالات بين شعوب الحنوب تخفيف 
القيود المفروضة على سفر السياح 0 الأعمال قي ما بين الأقطار النامية. ومن 
المفارقات أن نجد أناساً من الشهال يعبرون حدود الأقطار النامية بسهولة أكبر بكشير مما 
هو حال أناس من الجنوب. لذلك. ينبغى على الأقطار النامية أن تعمل على إلغاء 
السيات المطلوبة على أساس المقابلة بالمثل. أما ما يفرضه النقص في العملة الصعبة 
من قيود على السفر بين الجنوب والجنوب فينبغي على الأقطار المذكورة أن تنظر في أمر 
فتح حسابات مقاصة خاصة, لتسهيل حركة السياحة داخل الجنوب أو في المناطق 
المعنية منه . 


ويجب أن تؤلف في كل قطر من الأقطار النامية لجنة قومية للتعاون بين الجنوب 
والجنوب» على أن يكون أعضاؤها من المواطنين البارزين من شتى المراتب» لتقديم 
المشورة للحكومة» وقيادة العمل المدني» ولتكون رابطة الرصل بين الحماعات المختلفة 
التي ترعى تعاون الجنوب مع الجنوب. على هذه اللجنة أن تضع البرامج لتعبئة الرأي 
العام ولتقريب مفهوم ل والتعاون إلى أذهان الناس 00 بحياة تهم اليومية . 


وعلى الوزاراتٍ ودوائر الحكومة ووكالاتها أن تجعل سِ أغراض التعاون بين 
الجنوب والجنوب هدقاً لماء وأن تصبح في أعماها اك تحديا نحو شؤون اللحنوب. 
وعلى كل قطر أن يتخذ من الترتيبات ما يسهل إجراء الاتصالات الإدارية والتعليمية 
وغيرها مع الأقطار النامية» وأن يقوم على العموم بخلق وسط 5 على التعاون 
معها. وعلى الحكومات كافة أن تنظر في أمر تخصيص وزارةٍ ما أو دائرة ما لتكون 
مسؤولة عن تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب. بنوعيه الإقليمي وشبه الؤقليمي , 
كا هي الخال أصلا ف بعض الأقطار النامية. ومن المرغوب فيه أن يكون أخن أعضاء 
مجلس الوزراء مسؤولاً عن شؤون الجنوب. وينبغي منح حوافز وظيفية للموظفين 
العموميين لاجتذابهم إلى الخدمة في مؤسسات تقام بموجب ترتيبات التعاون . 


يتوجب على كل قطر من أقطار الجنوب أن يفصح رسمياًء في بياناته حول 
السياسة القومية أو في خططه التنموية» عن الأغراضص الصريحة لتعاون الجنوب مع 
الجنوب . فيمكن للقطرء وهو يضع خطته الخمسية مثلاء ا 
لهذا التعاون ء وأن يضع أهدافاً معينة له ويبرز الروابط بينه وبين الأهداف القومية. 
وينبغي » إضافة إلى هذاء اتخاذ إجبراءات دورية, بماني ذلك استخدام المؤشرات 
الاحصائية وغيرهاء ليقارن ما ينفذ من أهداف التعاون بما ينشذ منها في أقطار نامية 
أخرى. فإذا قدمت هله المقارنات بنتائجها إلى هيئة مشتركة من الأقطار النامية 
فيستنتج من تحليلها معلومات قيمة بشأن المركز العالمي لتعاون الجنوب مع الجنوب . 
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إطلاق الإمكانات الخاصة بالموارد البشرية من عقاها 


إن المعرفة والمهارة من العناصر الحاسمة في التنمية الاقتصادية. فإذا أمكن تعليم 
الشياب في الجنوب تعليا أعلى وجرى تطوير مهاراتهم فستزداد قدرة الجنوب الانتاجية 
كثيراء كها ستزداد قوته في الاقتصاد العالمي. ومع أن كثيرأً من الأقطار قد اكتسب 
طاقات تعليمية كبيرة» فإن هناك نواقص خطيرة في التعليم والتدريب في الأقطار النامية 
باععها تقرياة لا سيما في العلوم والتقانة. 

والتعاون بين الأقطار النامية يمكنه أن يفعل الكثير في علاج هذه النواقص 
هذاء فإن تنقل التلاميذ بين أقطار الجنوب يظل محدودا لا سيما بين إقليم 2 
وإن كانت فلة من الأقطار قد أخحذدت على عاتقها تنفيذ برامج واسعة لتبادل الطلاب. 
في الوقت عينه. يقوم مئات الألوف من تلاميذ الأقطار النامية بالدراسة في الشمال 
بنفقات كيبيرة. 


وإذ تمفي التنمية قدماً فإن الطلب على التعليم العالي والتدريب الرفيع المستوى 
سيزداد ويتنوع سريعا ف اللانوب: وستجد الأقطار النامية أن من العسير عليها تغطية 
نفقات الأعداد الكبيرة المتزايدة من التلاميذ الراغبين في الدراسة في الشمال؛ كما أن 
كثيراً منبا لن يتمكن من تقديم الدروس المتخصصة الضرورية كلها في معاهده ذاتها. 
إن عدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد على التعليم العالي قد يحدث أثرأ ضاراً في 
التنمية في عددٍ من الأقطار النامية . 


إن التعاون بين الجنوب والجنوب يمكن أن يخْقّف من هذا الضخط. عن طريق 
استخدام أوسع للوسائل التعليمية داخل الجنوب. فالتعليم العالي في الجنوب أقل 
كلفة بكثير منه في الشهال» دون أن يكون أقل مرتبة بأية حال من الأحوال» وهو 
كذلك أكبّر ملاءمة لظروف الجنوب. كما أن الذين يكملون دراستهم سيعودون إلى 
بلادهم في أغلب احتمال وبمرور الزمن سيصبح هؤلاء الذين يدرسون في أقطار أخرى 
من الجنوب عناصر ذات قيمة لأقطارهم ويكونون من أنصار العمل على إقامة التعاون 
بين الجنوب والجنوب. 

يمكن للتعاون التعليمي ب بن الحتوت والتون أن ساعد كتيراً علق ترقية شؤون 
الموارد البشرية للجنوب . لذاء يجدر وضع منهاج لتوسيع الروابط التعليمية وللإعداد 
لتدفق أكير من التلاميذ في داخل الجنوب» على أن تترك الحرية للأقطار المختلفة في 
الاشتراك في أي جزء أو أجزاء من هذا المنهاج. ويجدر أن يتضمن المنهاج المقترح ما 
يل : 

- التعليم في فروع العلوم الأساسية والهندسة والطب والصحة العامة. 


تدلض 


التدريب الفني والحرقي» يما في ذلك التدريب الصناعي . 


- برامج للتعليم من بُعد (أي بالمراسلة وغيرها)., لا سيما على المستويين 
الإقليمي وشيه الإقليمي . 

- تطوير روح المبادرة في تنظيم الأعمال وتطوير المهارات الإدارية. 

العلوم الأساسية والهندسة: يجب أن يكون الحهدف معالجة الضعف الحالي في 
تدريس الرياضيات والعلوم ف المدارس الابتدائية والثانوية» من خلال التعاون في 
إعداد برنامج لترقية مهارات المدرسين. وينبغي تحديد المعاهد الرئيسية للمتكلمين 
بلغات مختلفة في الجنوب» واستكشاف إمكانات التعاون فيما بين هذه المعاهد. 


أما على المستوى الثالث في الدراسة فعلى البرنامج أن يعنى بتوسيع مجال الانتماء 
إلى معاهد التعليم العالي وتحسين نوعيتها. إن معدل التسجيل الاجمالي في هذه المعاهد 
يندر أن يتجاوز في الجنوب نسبة 16 ٠١‏ بالمائة وهي أدق بكثير من النسبة في عدد 
من الأقطار الأخرى» لا سيا في أفريقيا والكاريبي. أما نسبة هذا المعدل في أوروبا 
واليابان فتبلغ ”٠‏ بالمائة أو أعلى من ذلك. وفي أمريكا الشهالية زهاء ده بالمائة. 
وبالنظر إلى الضيق المالي في أقطار الجنوب. عليها أن تعتمد على العون اللمتبادل فيما 
بينبا لرفع معدل التسجيل موضوع البحث. ويمكن أن يكون هذا العون» في مستوى 
الدراسة الجامعية. على شكل ترتيبات تتم بين الجامعات ف كل قارة لتبادل الأساتذة 
والمواد التدريسية والتلاميذ. ويجدر تشجيع التبادل بين القارات فيم)| يتعلق ببعض 
الفروع التدريسية الجديدة مثل علم الأحياء الذرية وهندسة الجينات وعلم 
الحاسوبات. 


أما على مستوى التخصص بعد الدراسة الجامعية فهناك, أصلً. مراكز متعددة 
للتعليم والبحث العلميين في القارات الثلاث» لذا ينبغي دعوتها لتبادر إلى إقامة شبكة 
من الدراسات التخصصية. ويجدر أن تؤلف هذه المعاهد المختارة جزءا من «شبكة 
الجنوب لمراكز الابداع»» يتم فيها التدريب المتقدم للتلاميذ من الأقطار النامية 
الأخرى. وينبغي بذل جهود خاصة للحصول على التمويل الكاني هذه المراكزء لكي 
تتمكن من بناء طاقتها الاستيعابية لخدمة الجنوب. 

ومن اللازم إنشاء ما نسمية (مؤسسة الجنوب»» كإجراء تكميللٍ» يكون من 
واجبها أن تمن ما لا يقل عن عشرة الاف «زمالة جنوبية» سنوياً للطلاب البارزين من 
الأقطار النامية للدراسة داحل الجنوب. تتلقى هذه المئؤسسة مساعدتها المالية من 
مصادر حكومية وغير حكومية معاً. ويجدر أن تحجز نسبة من الزمالات لتلاميذ من 
الأقطار الأدنى تطورا. 


يدنفا 


الصحة: يمكن للجنوب أن يعتمد في عمله, في هذا المضمارء على شخزينه الكبير 
من خخيرته الناشئة عن الاجراءات المتخذة لتخفيض وفيات الأطفال. والسيطرة عل 
الأمراض» وتوفير العناية الصحية الأولية. ورسم السياسات الخاصة بإنتاج المواد 
الصيدلانية واستيرادها وتوزيعها. مع هذاء نظل الروابط مع الشمال؛ في مجال 
الصحة؛ أقوى كثيرا منها مع الأقطار النامية الأخرى. هذا الوضع غير المتوازن بحاجة 
إلى تصحيح . فإذا كانت الأقطار النامية قادرة على توفير متطلبات الرعاية الصحية, 
فيجب أن تبذل الحهود كافة للتقليل من اعتادها الشديد على الشمال في هذا الحقل. 
ومن الوسائل لتحقيق ذلك استنباط ترتيبات تعاونية لغرض تدريب خريجى الجامعات 
ودراستهم العليا في فرعي الطب والصحة العامة في داخل الجنوب. 0 

ثمة ناحية تتيح مجالاً كبيراً للتعاون تتمثل في الطب الأهلي المحلي (أو الطب 
الشعبي ) » وقد لااحت قِ الأفق بوادر التقدم العلمي ف الجنوب. كان الاهتام بنظام 
الطب التقليدي ذ فى الكنوب لور[ منذ بعضص الوقت لدى الأوساط الطبية والمعنين 
بالصحة العامة في الأقطار المتقدمة. وعلى الجنوب ذاته, الآن» أن ينقّب في هذا 
المصدر من مصادر المعرفة والمهارة. لكي تعم منافعه على نطاق واسع . كها أن على 
الحكومات أن ترعى البرامج الخاصة ببث نتائج البحث في أنظمة الطب الأهلي بين 
أقطار الجنوب الأخرى» وأن تقدم كذلك مناهج للدراسة والتدريب في هذه الأنظمة 
لتلاميذ من أقطار نامية أخرى. 

التندريب الفنى والحرني: إن الفرص المتاحة. في الأغلبية الساحقة من الأقطار 
النامية, المتاحة لاكتساب المهارات الفئية أو الصناعية أو لتطويرهاء هي فرص محدودة 
جداً . فالعدد الكبير من المسجلين كعاطلين عن العمل أو كعاملين بأجر أقل من 
المعدل لم كدريوا ]لآ تدرينا اضوليا قلي هذا إذا كانوٍ قد تدربوا أصلاً. فالمعاهد 
الفنية والمهنية لا تستطيع أن تستوعب إلا عددا قليلاً جدأ من الشباب. 

ومن الضروري منح زماللات للإقامة على المستوى القطري والإقليمي وشبه 
الإقليمي. ووضع برامج للمساعدة الفنية لتشجيع تدفق رجال التعليم وأفراد الأسرة 
الطبية والفنيين بين الأقطار النامية. ويترتب على هؤلاء أن يعملوا على الطبيعة 
ويشاركوا في التجارب. ويقدموا العون الفنى في أرجاء الجنوب», لا سيما في الأقطار 
الأدى تطورا. ١‏ 

إن الأقطار الآخذة بالتصنيع حديئاً ف مركز حسن للقيام بالندريب في هذه 
الحقول. ويمكن لوسائل التعاون بين الجنوب والجنوب أن تقوم بدور مهم قْ تنظيم 
مشاريع المساعدة الفنية. للحصول على خدمات المدرسين للمواضيع الفنية والمهنية من 
تلك الأقطار إلى الأقطار النامية الأخرى, وكذلك لتقديم زمالات التتلمذ لأغراض 


انض 


تدريب الأفراد في حقل الرقابة والإشراف. وينبغي تنظيم هذه المشاريع بمساعدة 
مناسبة من القطاع الخاص . 

التعليم بالمراسلة وغيرها: إن التقانة في وسائل الاتصالات الحديثة أخذت تقلل 
من تكلفة التدريب على المستويات كافة» بما في ذلك تكلفة البرامج الرامية إلى رفسم 
قدرة البالغينٍ على القراءة والكتابة . اتام الراديو والأقهار الصناعية وتلفزيون 
الكابللات يوسع امكانات التعاون القليمي ف هذا النوع من التعليع من بعيد. وقد 
قامت بعض المعاهد التعليمية أصل بوضع برامج للتعليم من بعيدء وهئاك مجال كبسير 
ازيد من التطور من هذا النوع . من شأن مثل هذا التوسيع أن يسهل التعاون بين 
الأقاليم المختلفة في الجنوب». وذلك في الاستفادة المشتركة من التجارب ومن مواد 
التعليم من بعيد» فعا المواد التي يمكن أن 5+ تشجصع تشجع على التعاون بين الجنوب 
والجنوب. 


روح المبادرة في تنظيم الأعمال والمهارات الإدارية: مع أن تطوير هذين 
الفرعين ينبغي أن يصور خلفية القطر المعني كايعا ونمانا ا واجتاعياًء فهناك 
فرص كثيرة للتعاون بين الأقطار المختلفة في المجالين المذكورين» لا سيها على المستويين 
الإقليمي وشبه الإقليمي , وكذلك فيا بين الأقاليم . 


فعلى الرغم من الفوارق بين أقطار الجنوب» فإنها تواجه مهمة مشتركة تتمثل في 

تشجيع الناس على احترا م العمل الحاد والانضباط والانجاز. ففي وسط ترم فيه له 
الصفات يكون من سن تحقيق مستويات عالية الإنتاجية والادخار والاستشار» 
إضافة إلى تحقيق الابتكار والمثابرة. لذاء يجب أن يكون النظا م التعليمي هو حامل 
لواء هذه القيم. إن التبادل التعليمي بين الأقطار يجرٌ وراءه 0 التأثر بعادات العمل 
وأساليبه, وكذلك بمنظومات القيم » ٠‏ في الأقطار المضيفة. هذا ومن خلال التعاون في 

حقل التعليم» تستطيع أقطار الجنوب أن يساعد أحدها الآخر لخلق مناخ من شأنه أن 
يفضي إلى الإنجاز وإلى روح المبادرة في تنظيم الأعمال. 


المتابعة: لكي يمكن البدء بمنباج للتعاون بين الجنوب والجنوب ويتم تطبيقه في 
حال تطوير الموارد البشرية» فإن ذلك سيتطلب مساعدة مؤسسية , فعل «سكرتارية 
ا لجنوب»)» المقترحة في ما يلٍ من هذا الفصل» أن يكون من أولى مسؤولياتها إعداد 
مشاريع تفصيلية لكل عنصر من العناصر المذكورة آنفاً وتقديم مقترحات بشأن تعبئة 
الموارد البشرية والمالية لوضع هذه المشاريع موضع التطبيق. 


وكجزء ء من منهاج التعاون هذا - ولغرض المساعدة في موضوع التبادل التعليمي 
- ينبغي وضع ترتيبات لتعميم المعلومات في أرجاء الجنوب بشأن الفصول الدراسية 
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الي تقدمها المعاهد التعليمية» وأجورهاء والزمالات المتاحة. . . إلخ. كما ينبغي أن 
تكون «مؤسسة الجنوب» المقترحة هي المركز المسؤول عن إدارة برامج الزمالات 
الدراسية» ومراجعة تجارب التبادل التدريسي» مع تقديم توصيات للحكومات عن 
العمل المطلوب» وجمع الإحصاءات, ونشر تقرير سنوي عن تعاون الجنوب مع 
الجنوب في تطوير الموارد البشرية. ومن الممكن تخصيص هيئات مشاببة هذه المؤسسة 
على مستوى الأقاليم للغرض نفسه. 


ويمكن, من خلال تجميع الموارد والخبرات والمهارات». أن يساعد تعاون الجنوب 
مع الجنوب في حقل الموارد البشرية فيعاون الأقطار المعنية في تطوير هذه الموارد. 
ويعتبر هذا وسيلة لزيادة التفاهم والتضامن داخل الحنوب, فيساعد بذلك على دفع 
تعاوت الجنوب مع الجنوب ذاته إلى الأمام , 


؟ - مجالات العمل 


إن الأركان التي يقوم عليها تعاون الجنوب مع الجنوب كثيرة ومتنوعة. فيما يل 
مجالات العمل النِي تستحق الأسبقية والاهتمام المتواصل : المالية؛ التجارة؛ الصناعة 
والأعال؛ الخدمات؛ النقل والبنى الارتكازية؛ الأمن الغذائي؛ العلم والتقانة؛ 
البيئة ؟ المعلومات ووسائل الاتصالات؛ والخيراء الاتصالات بين الشعوب. 


أ المالية 


لقد اتضح أن المالية هي الحلقة المفقودة الحاسمة في سلسلة الأعمال الجارية بين 
الجنوب والحنوب بأسرها. إن مشاريع التعاون ؛ سواء قٍِ التجارة والانتاج والاستثار» 
أو في التعليم» أو في حقلي العلم والتقانة. كلها مشاريع بحاجة إلى موارد مالية كافية 
لكي تكون قادرة على البقاء . 

وقد اخترنا فروعاً متعددة تحتاج كثيراً إلى تعاون في الأمور المالية» أو إلى تمويل 
5 التعاون فق الأمور الاقتصادية. وهذه الأشكال من التعاون تتصل بمؤسسات 
ووسائل قائمة بالفعل. مثل دوائر التمويل الإقليمية ومصارف التعاون الإقليمية. 
والمؤسسات متعددة الأطراف,. والمساعدات التنموية بين الجنوب والجنوب. ونحن 
نتصور أن تقوم. في المدى البعيد.» مؤسسات جديدة, لا سيهما إنشاء «مصرف الجنوب» 
لكي يقوم ابتداء بتمويل التجارة وانتهاء بتوفير الأموال لعمليات التنمية. سنحدد في 
الفقرات التالية القضايا المركزية المتعلقة ببذه المؤسسات والوسائلء ونشير إلى 
المجالات الرئيسية لتدخل سياسة الدولة. 


ذف 


ترتيبات متعددة الأطراف للمقاصة والدفع: إن وضع ترتيبات فعالة لإجراء 
المقاصة والقيام بالمدفوعات كان, ولا يزال, ذا أهمية كبرى في عمل المجموعات 
التجارية الإقليمية. هناك؛ الآن؛ خمسة ترتيبات كهذه تعمل في الجنوب: «اتفاقية 
التسهيلات الائترانية والمدفوعات لرابطة التكامل لأمريكا اللاتينية» (سابقاً «رابطة 
التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية»» 474١)؛‏ «اتحاد المقاصة الآسيوي» (19/4١)؛‏ «دار 
المقاصة لغرب أفريقيا» (91/5١)؛‏ «دار المقاصة لأفريقيا الوسطى» (5/ا19)» «دار 
المقاصة لمنطقة التجارة التفضيلية لدول شرقي وجنوبي أفريقيا» .)١1941(‏ كان هناك 
اثنان آخران هما «تسهيلات المقاصة انطقة الكاريبي» و«دار المقاصة لأمريكا 
الوسطى»» وقد توقفا عن العمل ني أواسط الثهانينات لتراكم الحسابات غير المسددة. 

إن ترتيبات المقاصة والمدفوعات يمكن أن تكون أكثر فعالية في توسيع التجارة إذا 
دحل فيها عنصر الائتان. فإذا ٍ يوجد دعم ائتاني لتمويل حركة ميزان المدفوعات 
أدى ذلك د إلى قواعد مشدّدة للتسوية مما يقلل من استعداد الأعضاء ء لتوسيع 
التجارة» وإلى تراكم المستحقات غير المدفوعة . 

هناك إدارات متعددة تقدم تسهيلات ائتانية للتجارة الإقليمية وتعمل في 
الجنوب. منها «صندوق الاستقرار الأمريكا الوسطى» (1179١)؛‏ «صندوق الاحتياطي 
لأمريكا اللاتينية» ,»)١14848(‏ الذي حل محل «اتفاقية سانتو دومنغو لرابطة التجارة 
الحرة لأمريكا اللاتينية» (179١)؛‏ «صندوق الاحتياطي لمنطقة الأنديز» (191/57)» 
الذي تأسس بموجب اتفاقية قرطاجنة؛ «صندوق النقد العربي» (1177)» وداتفاقية 
الائتهان المتيادل لرابطة أ مم جنوبي شرق آسيا» .)١191/8(‏ بيد أن نقص الأموال فت 
في عضد هذه الاتفاقات والترتيبات» إذ إنها لم تقدم .من التسهيلات الاثتيانية إل أقل 
من سبعائة مليون دولار مجتمعة, عام 7 . وقد أدت الصعوبات الي واجهتها 
موازين المدفوعات قِ الثانينات [ إلى إضعاف قدرة الأقطار ذات الفائض المالي على 
تقديم الاثتيانء وإلى زعزعة استعدادها لذلك» إضعافاً شديداً . ونتيجة لهذا " يتحقق 
ما كان يرجى من تحرير للتجارة من معظم تلك الترتيبات. 

لذا فثمة حاجة إلى خلق قاعدة موارد وافية من شأنها أن تمكن اتفاقات المقاصة 
والمدفوعات من التغلب على صعوباتها ومن أداء ما أوكل إليها على نحو فعال. غير أن 

من المسلّم به أن الشمّ في التحويل الخارجي يضع حدوداً للتوسع في الترتييات 

الائتانية . ٠‏ مع هذا وحتى ضمن هذه الحدودء فإن الالتزا م السياسي القوي سيجعل 
من الممكن تعبثة موارد إضافية لدعم الاتفاقات ااا للبقاء . إن هله العضيية 
نستحق الاهتمام الأول من لدن الأقطار الأعضاء ني اتفاقات التجارة والمدفوعات 
المختلفة . 


ال 


إن الغرض الذي يبدف إليه التوسع في التجارة بين الأقطار النامية يحظى بموافقة 
عامة من المجتمع الدولي. لذا ينبغي أن يعتبر الدعم المالي لاتفاقات التجارة 
والمدفوعات. الإقليمية منها وشبه الإقليمية والمعقودة بين أقاليم مدق وطفة 
مشروعة تؤديها المؤسسات الالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدوني 
ومصارف التنمية الإقليمية. فعلى الأقطار النامية أن تشير هذه المسألة في هذه 
المؤسسات» وتحثها على إقامة دوائر خاصة لتقديم العون المالي في الجنوب لاتفاقات 
التجارة والمدفوعات القادرة على النجاح عَمليا: أما في المدى البعيد فيترتب على 
الجنوب أن يكون من أهدافه القيام بهذا الدعم من موارده ذاتها. 

التسهيلات المالية لائتهان التصدير: إن لاثتمانات التصدير أثرأً كبيراً في نمو 
التجارة؛ لا سيها تجارة السلع غير التقليدية والسلع الرأسمالية. وقد أقام عدد من 
الأقطار النامية مؤسسات لتقديم ائتهانات التصدير بضان التأمين وما أشبه من 
خدمات. بيد أن معظم الأقطار النامية, لا سي| الصغيرة منباء ذات طاقة محدودة على 
تقديم هذا الاثتهان» أو على إقامة مؤسسات لهذا الغرض تكوّن قادرة غل البقاء هالياً. 
لذا يجدر إعطاء أسبقية أولى لوضع ترتيبات إقليمية وشبه إقليمية» وفي ما بين الأقاليم 
المتعددة. لتمويل التوسع قِ تسهيلات ائتهان التصدير» الأمر الذي يمكن أن يساهم في 
نمو التجارة بين الأقطار النامية. 

هناك, في الوقت الحاضر, خخس مؤسسات مالية إقليمية أو شبه إقليمية في 
الجنوب تقدم اثتهانات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل لتمويل التجارة فق الأقاليم 
المعنية» وكذلك لتمويل الصادرات إل الأقطار المتطورة. وهي . : «بنك أمريكا اللاتينية 
للتصدير» وهو مصرف أهلى مملوك من أفراد من جنسيات متعددة؛ «منظومة الأنديز 
لتمويل التتجارة»» التي تديرها شركة الأنديز للتنمية لتمويل التجارة في تصدير السلع 
غير التقليدية بين أقطار المنطقة؛ «بنك الإماء لتمويل التجارة بين الأقطار الأمريكية»؛ 
«مصرف الإغماء الإسلامى»)؛ و«دائرة تمويل التجارة بين الأقطار العربية» وهي الني 
أنشأها صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي: 
لغرض تويل التجارة بين الأقطار العربية وتشجيعها. بيد أن هذه التسهيلات لا 
تشمل إلا عدداً محدوداً من الأقطار النامية» وبعضها يستخدم لتمويل الصادرات إلى 
أقطار خارج مناطقهاء بما في ذلك الصادرات إلى الأقطار المتطورة. 


ثمة فجوة واضحة في ترتيبات الأقطار النامية لتمويل ائتان التصدير. لذاء فمن 
الضروري أن تنشىء المجموعات الإقليمية وشبه الإقليمية تسهيلات اثتانية فعالة 
للتصدير حيثا هي مفقودة الآن. هناك حاجة ماسة أيضاً إلى توسيع العمليات الي 


تقوم بها الهيئات الخالية . أما المطلوب على مستوى ما بين الآقاليع المختلفة فهو مصرف 


نض 


تجاري للجنوب يكون كاملا تماماً ومتخصصاً بائتران التصدير» وهذ! موضوع سنبحثه 
فيها بعد في هذا الفصل . 

مصارف الإغاء الإقليمية وشبه الإقليمية: ثمة عدد من المؤسسات المصرفية 
للإنماء يعمل في اللتنوب على المستوى الإقليمي وشبه الإقليمي وبين الأقاليم. ثلاثة 
منبا. وهي «بنك الإنغاء للدول الأمريكية» ودبنك الإنماء الأفريقي» و«بنك الإنماء 
الآسيوي». تعمل في مجال قاري. وبعضها تأسس على مستوى شبه إقليمي مثل «بنك 
الإنماء الكاريبي» و«بنك الإنماء الشرق أفريقي». إن هذه المؤسسات المصرفية مؤهلة 
لكي تقوم بدور مهم في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب. وني حين أنها ليست 
مكونة حصرا من أقطار الجنوب». كا هو وضعها الحاضرء ويمارس فيها أعضاؤها من 
الشمال نفوذاً قوياء فقد قصد منها أن تقوم بخدمة الأقاليم النامية المعنية. 0 
الأقطار النامية هي من حملة الأسهم المهمين في هذه المصارف؛ ولها قول مسموع في 
رسم سياستها وني توجيه إدارتها. لذا يجدر بهذه الأقطار أن تصر على أن تعطي هذه 
المؤسسات أسبقية أعلىل» وتكرس قسطاً أكبر من مواردهاء 5 التعاون الاقتصادي 
ومشاريع التكامل في الإقليم المعني . كما أن - هذه الأقطار أ ن تقترح على هذه 
المصارف تمويل المشاريع التي يشترك فيها قطران أو أكثر من الأقطار الأعضاء. 


وينبغي ايشا عث عبار الإنماء الإقليمية وشبه الإقليمية على تقديم سلسلة 
واسعة من الخدمات المالية والفنية دعا للتعاون الإقليمي بما يشتمل على مجالات مثل 
تمويل البرامج والمشاريع الوقليمية وشبه الإقليمية والتسهيلات الاثتمانية للتصدير 
ولإعادة التمويل» والترتيبات الإقليمية ية المعقودة لأغراض المقاصة والمدفوعات. وقد قام 
«بنك الإغاء للدول الأمريكية» امد اعترافاً منه بالحاجة إلى توسيع مجال العمليات 
في هذا الاتجاه. بتأسيس دائرة مالية لإعادة تمويل ائتمانات التصدير الممنوحة من قبل 
أقطار أمريكا اللاتينية وذلك لتشجيع التجارة في السلع الرأسالية. وعلى المصارف 
الإقليمية الأخرى أن تحذو حذو هذا المصرف في هذا المضار. وعلى بنوك الإنماء 
الإقليمية أيضاً أن تنظر في أمر إقامة اثتلاف مالي من مجموعةٍ من المصارف لغرض 
تمويل المشاريع والصادرات التي من شأنها أن تشجع التعاون بين الأقاليم المختلفة 
داخل الجنوب. 

ومن الأمثلة على الالتزام بالدعم لمجالات متنوعة من التعاون بين الجنوب 
والجنوب «الصندوق العربي للإغاء الاقتصادي والاجتاعي». إن هذا الصندوق». 
ل العربي لإنماء أفريقيا». هو مصرف إنماء إقليمي مملوك كلياً من 
0 وتشارك فيه الأقطار العربية الأعضاء ءفي جامعة الدول العربية بمجموعها. 
ويبلغ رأ 0 المدفوع وموارده زهاء خمسة مليارات دولار. قدم الصندوق المذكور 
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قروضاً للمشاريع ومنحاً لأغراض المساعدة الفنية ثما ساهم في تطوير البنى الارتكازية 
المادية والقطاعات المنتجة في عدد معين من الأقطار الأعضاء, لا سيهما في الزراعة 
والصناعة والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة والماء ومنشات الصرف 
الصحي. وقد اهتم الصندوق اهتاماً اها بمشاريع ذات أهمية مشتركة لعدد من 
الأقاليم» مثل شبكات المواصلات؛ والشبكات الكهربائية» ومنظومات الاتصالات 
السلكية واللاسلكية . كما أنه ساعد, بالتعاون مم صندوق النقد العربي» في إقامة 
دائرة مالية هي «دائرة التسهيلات التمويلية للتجارة بين الدول العربية»» برأس مال 
اسمي قدره خمسمائة مليون دولار. ستقوم هذه الدائرة بتمويل المناجرة بالسلع 
والخدمات كافة (باستثناء النفط) داخل الوطن العربي. 

مؤسسات متعددة الأطراف للمعونة التمويلية والإنمائية: إن المؤسسات 
الرئيسية الثلاث متعددة الأطراف». المعنية بالمعونة التمويلية والإنمائية هي البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للإنساء. وين أن بوسع هذه 
المؤسسات أن تعمل الكثير لدعم التعاون بين الجنوب والجنوب» فإنه لم مرا 
يعنيهاٍ بالدرجة الأساس. وليس من المحتمل أن يتغير وضعها ما لم تظهر الدول النامية 
اهتاماً وعزماً كبيرين في هذا المضمار. إن على هذه الدول أن تقترح. في المجالس التي 
تدير المؤسسات المذكورة. توجيهات سياسية جديدة لكل منهاء فتوصيها بأن تقوم بدور 
نظامي أكبر في مسألة تقديم العون لتعاون الجنوب مع الجنوب. وفي الوقت عينه 
ينبغي هذه الأقطار أن تقدم مشروعات وبرامج 5-0 مثل هذا العون. 


ويجدر كذلك أن يدعى البنك الدولي إلى تمويل عدد متزايد من المشاريع ومناهج 
الاستثمار الى يشترا ك فيها اثنان أو أكثر من الأقطار النامية؛ وإلى مشح تسهيلات» 
أيضاً. لتمويل ائتتان التصدير الممنوح للأقطار المذكورة. وينبغي أن يطلب من 
صندوق النقد الدولي منح تسهيلات لدعم الاجراءات الرامية | إلى تحرير التجارة 
وتوسيعها بين الأقطار النامية. وعلى برنامج الأمم المتحدة للإنماء أن يخصص. في 
سياق أعماله لدعم منظمة «التعاون الاقتصادي بين الأقطار النامية» ومنظمة «التعاون 
الفني بين الأقطار النامية»» نسبة غير قليلة من أمواله للبرامج الإقليمية وشبه الإقليمية 
لتعاون الجنوب مع الجنوب مثل «المنظومة العالمية للتجارة التفصيلية» ومجموعات 
التكامل الاقتصادي وروابط منتجي البضائع . 

سيكون من المناسب إجراء مراجعة سنوية لما ساهمت به المؤسسات متعددة 
الأطراف جميعها في تعاون الجنوب مع الجنوب؛ على أن تقوم ببذه المراجعة «لجنة 
التعاون الاقتصادي بين الأقطار النامية» التابعة لمنظمة ال «أنكتاد؛ . 

المعونة الإنمائية: إن المعونة الإنمائية التي تقدمها الأقطار النامية (كالمتح للأقطار 


الف 


الأدنى تطوراًء والائتمان طويل الأجل بفوائد مدعمة بالإعانات؛ والمعونة الفنية)» إنما 
هي تعبير مهم عن التضامن بين هذه الأقطار. وكان أهم مصدر هذه المعونة يتمشل في 
أقطار الأوبك مجتمعة. من خلال صندوق الأوبك للإنماء الدولي» كما يتمثل في 
الأقطار العربية من خلال مؤسساتها الوطنية (مثل الصندوق الكويتي للإماء الاقتصادي 
العربي. وصندوق أبو ظبى للإماء الاقتصادي العربي» والصندوق السعودي للإنماء. 
والشركة الليبية للاستثار العربي الخارجي, والحساب القطري للإنماء). خلال 
المؤسسات متعددة الأطراف (مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي , 
والبنك العربي للإماء الاقتصادي ف أفريقياء ومصرف الإغاء الإسلامي). وقد قامت 
المكسيك وفنزويلا عام ١98٠١‏ بإنشاء برنايج التعاون في الطاقة لأمريكا الوسطى 
ومنطقة -- لتقديم معونة تفضيلية إلى أقطار الإقليم المعني . كذلك بادرت 
بضعة أقطار نامية أخرىء. كالصين ولد إلى تطبيق برايجها الخاصة بالمعونة الإاغمائية . 


بيد أن الأموال الفائضة المتجمعة لدى بعض الأقطار المنتجة للنفط. والتي تمثل 
جل المعونة الإنمائية المقدمة للجنوب؛ أخذت تتضاءل كثيراً لذا لم يعد من المحتمل 
أن تتحفقق التحويللات المالية الموعودة الكبيرة والقائمة على شروط امتيازية. إن هذا 
يضع مسؤولية خاصة على عاتق تلك الأقطار الجنوبية التي تتمتع باحتياطيات قوية 
وبإيرادات كبيرة من التصدير» لكي تقدم معونة إغمائية رسمية بدرجات متفاوتة من 
المعاملة التمييزية للأقطار الجنوبية الأفقر. فعلى عاتق الأقطار النامية ذات المركز المالي 
الأقوى التزام بمساعدة الأعضاء الفقراء الأمسّ حاجة إلى الأموال في أسرة الجنوب. إن 
«صندوق أفريقياه ما هو إلا مثل على روحية التضامن هذه. وقد وضعت موضع 
التطبيق. تأسس هذا الصندوق في قمة عدم الانحياز المنعقدة في هراري في 
أيلول/ سبتمبر 1987. فجمع حتى الآن أكثر من خسائة مليون دولار ستكرس 
لمساعدة دول خط المواجهة وحركات التحرير في جنوبي أفريقياء في كفاحها ضد نظام 
بريتوريا. إن البداية الناجحة في تأسيس صندوق أفريقيا تصور إمكانية الجنوب 
وحسن النية فيه (وني أقطار أخرى من الشمال التي ساهم بعضها في الصندوق). لذا 
ينبغي أن تشجع هذه الأمثولة على تأسيس مشاريع مالية أخرى متعددة الأطراف 
لتقديم المعونة إلى الأقطار الفقيرة. 


بنك الدنوب : ستكون متطلبات الجنوب في المعوئة الإنفائية وتمويل التجارة 
بدرجة كبيرة من الكثرة بحيث يصبح تأسيس بنك للجنوب في المدى البعيد ضرورة 
لازية. وقد حظي الاقتراح بإنشاء بلك الجنوب كمؤسسة تامة متعددة الأطراف 
للتمويل التنموي بكثير من الاهتمام في السنين العشر الأخيرة . وفي التصور الأصلي 
مثل هذا البنك أن تكون له سلسلة واسعة من الأعمال» على أن تشتمل على تمويل 


خض 


المشاريع الإنمائية» والمشاريع المشتركة. وائتمانات التصديرء والترتيبات الخاصة 
باستقرار أسعار البضائع. وتمويل موازين المدفوعات؛ ودعم الاتفاقات الإقليمية وشبه 
الإقليمية للمدفوعات والائتمان. 

غير أن حكومات الأقطار النامية لم تتوصل بعد إلى اتفاق على تأسيس هذا 
البنك. هئاك شعور في بعض الأوساط أن الاقتراح, بإنشائه؛ اقتراح طموح أكثر ما 
ينبغي» وأن سلسلة أعاله المتصورة أكثر ممايجب. كما أن هناك قلفاً لدى بعض 
الأقطار ذات الفائض الرأسهلي بشأن ظهور ما يحتمل من علاقة تتميّز بتلقى 
الإعانات» وأن المصرف قد يصبح أداة أخرى لتسخير فوائضها المالية كإعانة لأقطار 
نامية أخرى. ولا بد 9 إزالة هذا القلق. فالآن وقد انخفضت فوائض العالم الشالث 
سيترتب على المصرف أن يبحث عن موارد مالية أكثر تنوعاً داخل الجنوب. يضاف إلى 
هذا أن أموالاً من أقطار الفوائض لا بد من أن تجمع على أساس شروط تجارية وأن 
تستخدم للاكتتاب في مشاريع مقبولة مصرفيا من تلك التي تعرض للتمويل. غير أن 
من اللازم مزج مثل هذه الأموال التجارية بأموال أخرى تجمع بشروط امتيازية 
للحفاظ على الاستثهارات والفعاليات؛ وهي جوهرية ا لتعاون الجنوب مع 
الجنوب ولكنها لا تعطي عائدات إلا في المدى الطويل. 

إن نطاق العمليات لبئك الجنوب المقترح بحاجة إلى إعادة نظر في ضوء تقويم 
واقعي لحجم المال المتاح ومصادره في الجنوب وللشروط التي يتم جمعه بموجبها. ولعل 
من الحصافة أن يبدأ المصرف حل اناس اتري ترجا ينا وى صو أ بمعونة 
من مجموعة واسعة من الأقطار النامية ذات الاهتمام بالرضوع» ؛ على أن يبقى الباب 
مفتوحاً لانضمام الآخرين فيم| بعد. وبالنظر إلى ما يحتمل أن يصاحب الموارد من 
انكياش» فالأولى أن يجري التوسع في عمليات المصرف تذركا. 

يعطي المصرف أسبقية أولى لتمويل الصادرات ولدعم ترتيبات المقاصة 
والمدفوعات» سواء أكانت ترتيبات إقليمية أو شبه إقليمية أو بين الأقاليم. إن طاقة 
الأقطار النامية على عل بح ائتهان التصدير محدودة جدا كا ذكر سابقاً . . مع هذاء فإن من 
المتعذر اليوم» عملياء تصدير السلع غير التقليدية مالم يتوافر الائتهان قبل الشحن. 

ومع وجود تسهيلات مصرفية في الأسواق الدولية لإعادة الحسم إلى ائتمانات 
التصديرء فإن المصدر ين من الأقطار النامية يواجهون أسعاراً اعالية لإعادة الحسم. 
وهذا يعكس فرضياً خطر التكول العالي المرتبط بائتمان ذي طبيعة كهذه. هذاء 
وتعكس هذه الأسعار العالية» إلى حدٍ ماء الملاءة المالية المحدودة للأقطار الضامنة 
لائتمانات التصدير. غير أن من اللازم التشديد على أن هذا الوضع يعزى. إلى حدٍ ما 
أيفناء إلى النقائص في أسواق امال الدولية وإلى أن مستندات ائتمان التصدير الصادرة 


ححص 


عن الأقطار النامية غير مألوفة في الأسواق المذكورة. إن تجميع المواردء وبالتالي تجميع 
المخاطر. من قبل مجموعة من الأقطار النامية يمكن أن يساعد على الحصول على منفذ 
إلى ائتمانات التصدير وتسهيلات إعادة الحسم بأسعار فائدة مؤاتية. لذاء فإضافة إلى 
المبادرات التي يمكن أن تتخذها بنوك الإنماء الإقليمية» وغيرها من 0 مويل 
الإغماء متعددة الأطراف, هناك حاجة إلى مؤسسة جنوبية يمكنها أن تقدم ائتمان 
التصدير بأسعار مناأفسة فتؤمن بذلك دعا أساعناً لتجارة الجنوب مع الجنوب. ويمكن 
لثل هذه المؤسسة أن تعزز, على الأخص. عمل «المنظومة العالمية لأحجارة التفضيلية) . 

ما ان تنبت عمليات البنك الأولية قدرتها على النجاح عملا وتظين فاليا سق 
يمكنه أن يعن النجاعة في تقديم الدعم طويل الأمد لموازين المدفوعات». وكذلك 
في تمويل الاستشار المصمم لتحقيق الرقيّ والتنويع في قدرات الجنوب الانتاجية 
والتجارية . 

وقد أوصى الاجتتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقد في بيونغيانغ عام 
707 بأن تباشر «المجموعة الفنية عالية المستوى من ممثلي الحكومات» بوضع مسودة 
اللوائح لتأسيس بنك الجنوب لكي تستطيع الأقطار المعنية أن تبدأ بعمل البنك دون 
تأخير وأن تدعو الأقطار الأخرى للإنضمام في| بعد. ولم تتم متابعة هذه التوصية. إن 
تقدماً آخر في هذا المضيار يرتبط ارقتاطاً ع بإقامة 5 فعالة تعمل عل مساعدة 
الأقطار المعنية في الوصول إلى اتفاق عاجل في الآراء عن نطاق أعمال البنك وطرق 

عمله وتمويله. واتفاق الآراء حول هذه المسائل يعتمد كثيراً على الإرادة السياسية 
والتضامن. كا يعتمل على عملية متواصلة وحسئة التنظيم ف الإعداد الفني 
والمفاوضات . 

تأسيس منتدى للدائئين: دعت «اللجنة»., في بيانها الصادر في آذار/ مارس 
4 حول الديون الخارجية للأقطار النامية» إلى إنشاء منتدى للدائنين على وجه 
السرعة. وتظل الحاجة قائمة إلى مثل هذا المنتتدىع الأمر الذي سيبحث في الفصل 
التالي» على الرغم من المبادرات المبذولة حالياً لمعالجة معضلة الديون. إن مثل هذا 
المنتدى سيمكن الأقطار المديئنة» في أقل تقدير» من المشاورة فيا بينها وتنسيق سياساتها 
وإجراءاتها الخاصة بإدارة الديون؛ وسيمكنها كذلك من الوقوف جماعيا أمام الأحداث 
ومن تطوير امكانات العمل الموحد دفاعا عن مصالحها المشتركة. إن إنشاء منتدى 
للمديئين سيمثل من جديد تركدا ميا لععاون الجنوب مع الجنوب ولتضامن أقطاره) . 

أما في المكبل النبائي للأمر فلن تسوّى مسألة المديونية للأقطار النامية إلآ ف 
سياق سياسي؛ فسيصبح التنسيق والعمل المشترك بين الأقطار النامية المعنية أكثر إلحاحاً 
في السنين ا 0 عبء الديون يخنق حركة التذمية في أجزاء كثيرة من الجنوب 


فف 


منذ سنوات وكل] خف هذا العبء الملقى على عاتق الأقطار النامية» بما يرافقه من 
انكياشات سياسية واقتصادية» أصبحت الظروف المحيطة بأشكال التعاون بأسرهاء في 
ما بين الحنوب والجنوب» أكثر ملاءمة من ذي قبل. 

مساعدة الأقطار الي تتفاوض مع صندوق التقد الدولي والبنك الدولي : بالنظر 
إلى الصعربات المالية التي يلاقيها عدد كبير من الأقطار النامية. فإن هذه الأقطار 
أخذت تعول تعويلا متزايداً على المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي والببك 
الدرلي. إن كثيراً من الأقطار يطبق الآن برامج للاستقرار والتكيف الميكلي وهي من 
تصميم هاتين المؤسستين . وقد أحدثت الجرعة المرة ٠‏ من المشروطية وسئن الأداء البعيذة 
الأثر في طبيعتها المتصلة بهذه البرامج اضطراباً عميقاً (انظر الفصل الخامس). وليست 
كل الأقطار النامية على أهبة حسنة 0 للتفاوض على نحو فعال وعلى قدم المساواة 
بشأن هذه القضايا المعقدة» مع المؤسستين المذكورتين للحصول على أفضل الترتيبات 
الممكنة . وللتغلب على هذا الضعف يترتب على مجموعة ال «458. وهي التي تنسق 
أوضاع الأقطار النامية في الشؤون النقدية والتصدير العالمية» أن تشكل مجموعة دائمة 
من الخبراء لتقدم مشورتها لأي قطر من الأقطار النامية يطلب المشورة ف مفاوضاته مع 
صندوق النقد الدولٍ والبنلك الدولي. وينبغي دعوة «سرنامج الأمم المتحدة للإنماء» 
لتمويل عملية الانتفاع من هؤلاء الخبراء. 


س ‏ التحارة 


يجري التعاون في الوقت الحاضر لتطوير التجارة في الجنوب في إطار المشاريع 
الإقليمية وشبه الإقليمية لترويج التجارة والتكامل الاقتصادي (يبين الشكل رقم 
جه كوه مستويات التجارة بين الأقاليم في أقاليم الجشوب الشلائة بن عامي م46١‏ 
و/941١)‏ . إن هذه المشاريع إمكانات كبيرة جداً ف التوسع . وخخير وسيلة لنطبيق 
البرامج التفصيلية في هذا المضار هو أن يجري تنفيذها من قبل المنظات الإقليمية 
وشبه الإقليمية المختلفة ذاتها. وسنقتصر على تقديم بضعة اقتراحات عامة تهدف إلى 
إحياء التعاون الإقليمي وشبه الإقليمي في التجارة» مع تركيز الاهتهام على تعزيز 
التجارة بين الأقاليم المختلفة داخل الخنوب. 

ثمة منافع مهمة يمكن كسبها من ترويج التجارة بين الجنوب والجشوب التي 
تجري بين الأقاليم المختلفة. إن توسيع نطاق التعاون بين الأقطار النامية سيمكنها من 
جني منفعة كبرى من التنوع الموجود في الجنوب. سواء في الموارد أو المهارات أو 
القدرات أو الفرص المتاحة في الأسواق. لذاء فمن المنطق الاقتصادي السديد قيام 
الجنوب بالتخطيط لتوسيع التجارة وذلك بتوسيع شبكات الأفضلية التجارية لكي 


يفف 


شكل رقم (؛ - ”) 
التجارة بين الأقاليم بالنسبة الى التجارة 
الكلية لكل اقليم 


تجارة الاقليم بالنسبة المثوية 


أمريكا اللاتينية آسيا أفريقيا 


ةا 883 81568١‏ ١م٠اؤذا‏ ل] ١مدة١‏ لللألا 
المصدر: المصدر نقسه. 


تشمل الأقطار المعنية كافة» دون أن تقتصر مثل هذه الجهود على المجموعات 
الإقليمية. إن من الأمور المنطقية أن تتعايش منظومات المزايا التفضيلية على شتى 
المستويات, على أن تمتد إلى مجموعات إقليمية وشبه إقليمية معينة . 

المنظومة العالمية للتجارة التفضيلية : تعتير هذه المنظومة» الي دخلت حيز 
التنفيذ في نيسان/ ابريل ١189‏ بعد مفاوضات ابتداأت منذ عام 2191/5 انان 
كيرا إنها منظومة لترويج تجارة الأقاليم المختلفة في ما بين الأقطار النامية» “وهي تقوم 
على مبدأ المنافع المتبادلة. ولكي تكفل هذه الملظومة للمشتركين فيها ججميعاً المحصول 
على المنافع بالتساوي, فإنها تأخذ بعين الاعتبار الفوارق الموجودة في مستوى التطور 
الصناعي والاقتصادي وفي مستوى التجارة» ويحتوي على نصوص خاصة بمراعاة 
الأقطار الأدى تطورا. وينظر إلى هذا المشروع على أنه يكمل ترتيبات التجارة 
التفضيلية القائمة على النطاق الإقليمي وشبه الإقليمي . 


تضع اتفاقية المنظومة العالمية للتجارة التفضيلية إطاراً عالمياً لقواعد تبادل 
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الامتيازات على أساس المقابلة بالمثل» كالإجراءات التعرفية وشبه التعرفية واللاتعرفية 
الي تشمل أنواع المنتوجات كافة؛ إطاراً عالمياً لاجراءات التجارة المباشرة بما في ذلك 
العقود المتوسطة والطويلة الأجل, وللاتفاقات القطاعية. بيد أن تحرير التجارة الذي 
انطوت عليه الجولة الأولى من المفاوضات داخل المنظومة, والتى تبادلت فيها الأقطار 
امتيازات ثنائيةفي نيسان / أبريل 1488. لم يكن أمراً ذا بال. والمنظومة كما هي الآن 
ليست إلا ذات قيمة رمزية بالدرجة الأولى. لذا ستكون بحاجة إلى رعاية دقيقة لكي 
يمكن لتوسيع التجارة بين الأقطار النامية أن يكتسب دفعاً ذاتياً. أما التحدي فيتمثل في 
استنباط استراتيجية متراسكة تكفل أن تشتمل هذه المنظومة, بحلول العام 27٠٠١‏ 
على قسط كبير جدأ من تجارة الجنوب الداخلية. 

ولكي تكون المنظومة المذكورة أكثر فعالية في توسيع التجارة يحتاج الجنوب إلى 
أن يولي نظره الدقيق في مسائل السياسة ذات الصلة الوثيقة بالموضوع وهي : 

إن احترام مبدأً المنافع المتبادلة يعني ضمناً. وضع ترتيبات مؤسسية لضمان 
التقسيم العادل للتكلفات والمنافع بين الأقطار ذات المستويات المختلفة في التطور 
الصناعي والاقتصادي وفي التجارة الخارجية . 


أهلل للافضليات التجارية: ستفضي الحاجة إلى وضع ترتيبات تكفل عدم خضوعها 
لإجراءات لاتعرفية تتعلق بالسيطرة على التجارة. 

- ينبغي أن يكون النظام مرناً بحيث لا يُضعف فعالية الأنظمة التفضيلية 
الإقليمية وشبه الإقليمية. ويمكن التقليل من هذا الخطر إلى حد ما إذا جرى تعميق 
نطاق الأنظمة القائمة في الوقت عينه. تقوم المنظومة المذكورة عندظٍ بالمساعدة على 
تعزيز الأنظمة القائمة الخاصة بالتجارة الثنائية والإقليمية وشبه الإتليية وكذلك 
بتسهيل 6 ف التجارة بين 000 وفي التجارة المتعددة 00 والثنائية أيضاً. 


5 خط وأن يكون خاضنا 0 أما المدف لوو توسيم 2 
الامتيازات وزيادة عدد الأقطار المشاركة . 


ولا بد من إنشاء دائر 5 فنية قوية تخصّص لما موارد مالية كافية لكي تقوم 
بدعم عملية التطبيق وبتطوير التوسع الذي ينشده المشروع. ويجب أن تكون هذه 
الدائرة قادرة على حساب النفقات والفوائد التى تعود على الأعضاء من تعميق نظام 
الأفضليات واقناع غير الأعضاء بالمنافع التي تمنى من الاشتراك فيه. هذاء على أن 


رضن 


يعهد إلى هذه الدائرة مهمة وضع جدول زمني ومنهاج عمل إلى العام ١١١؟.‏ 

وكالات تجارية للدولة : ثمة محال كبير لتعاون متزايد بين الوكالات التجارية 
التابعة للدولة في الجنوب» على المستوى الإقليمي وبين الأقاليم 57 . مثل هذا التعاون 
يجعل من الممكن الاستغناء عن خدمات الوسطاء من الأقطار المتطورة» وترويج 
التجارة المقابلة» وتنويع التجارة لتشمل السلع غير التقليدية. وبوسع هذا التعاون , 
كذلك. أن يشجمع على أعهال مشتركة في حقول متعددة مثل: مشتريات المواد 
المستوردة؛ الدعاية للتصديرء وتطوير أبحاثه؛ وتسويقه؛ الخزن؛ استخدام تسهيلات 
النقل؛ والتدريب. ويعتبر إنشاء «الرابطة الدولية لمنظات الدولة التجارية في الأقطار 
النامية) خطوة مهمة نحو وضع ترتيبات مؤسسية تدعو إليها الحاجة لتشجيع مثل هذا 
التعاون . وتجدر دعوة هذه الرابطة لتضع منهاجا شاملا لتوسيع التعاون بين الشركات 
التجارية التابعة للدولة في الجنوب» في التسعينات . 

التجارة المقابلة : إن التجارة المقابلة بين الأقطار النامية يمكن أن تكون وسيلة 
نافعة للتغلب على صعوبات المدفوعات, واعتمادات التصديرء والتحويل الخارجي 
التي قل تصبح عقيات بوجه التوسع في التجارة بين الجنوب والجنوبس. وهذه التجارة 
يمكن أن تجري ء أيضا ؛ على المستوى الإقليمي وبين الأقاليم. إنما لكي تصبح التجارة 
المقابلة عنصراً وجا ق التجارة الدولية فمن اللازم إجراء تغيير في طريقتها. 
فالصادرات إلى الأقطار النامية الأخرى يجب ألا تعتير وسيلة لبناء فائض من العملة 
الصعبة . ويجب أن ينظر إلى هذه الصادرات» عوضاً عن ذلك» كوسيلة للحصول على 
السلع والخدمات التي يحتاج إليها الاقتصاد» من خلال توسع في التجارة متوازن وذي 
طريقين . 

وجل ما يجري من التجارة المقابلة حتى الآن بين الأقطار النامية إنما يجري في 
الغالب بوساطة الوسطاء في الشمال. الشمال كان أول المنتفعين من هذا النمط من 
التجارة. ومن الواضح أن لا مصلحة له ني مساعدة الشركاء التجاريين غير المباشرين 
في الجنوب على إقامة اتصالات مباشرة لهم وتطوير علاقات دائمة. إن الأقطار النامية 
بحاجة إلى تنظيم نفسها استعداداً للتجارة المقابلة» بما في ذلك إجراء ترتيبات ل «إعادة 
الشراء». لأن هذه الترتيبسات يمكتباء أيضاًء أن تعبّد الطريق للتطور في العلاقات 
التجارية التقليدية. وينبغي تبيئة فرق من الخبراء لتقوم بإبداء المشورة للأقطار 
المذكورة. كيا يتبغى إقامة شبكات للمعلومات عل غرار ما فعلت «الرابطة الدولية 
لنظيات الدولة التجارية في الأقطار النامية). هذا ويجدر استكشاف الإمكانية الخاصة 
بتأسيس منظمة تعمل على تعيين الأقطار النامية التي يحتمل أن تنتفع من مثل هذه 
التجارة وتكون بمثابة وسيط لصفقات التجارة المقابلة. ومن الضروري دعوة الرابطة 
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الآنفة الذكر لوضع دراسات فنية وجمع الأقطار المعنية وذلك لاستكشاف إمكانات 
التعاون في هذا المضمار. 

المعلومات التجارية: إن الذي يكمن وراء الحواجز التى تسبيها السياسة ووراء 
الضعف في المياكل ما قد يحد من تجارة الجنوب مع الجنوب هو عدم الاكتراث العام 
من قبل السلطات والشركات في الأقطار النامية بتشجيع التجارة بالمنتتوجات غير 
التقليدية وبايجاد شركاء غير تقليديين ولا سيم الشركاء المحتملين في أقاليم أخرى من 
الجنوب. ينشأ عدم الاكتراث هذا من الافتقار | إلى روح المبادرة في تنظيم الأعمال 
فضافاً إليه الجهل والغرض» ومفضافا إليه لحياناً المعارضة من ذوي المصالح المكتسبة 
الملتزمين بالتجارة مع الشمال. 

إن تحسين وسائل الاتصالات في الجنوب وتركيز المبادرات الخاصة بترويج 
التجارة على التجارة بين الجنوب والجنوب سيساعدان على التغلب على مثل تلك 
الحواجز المنوه بها آنفاً. ثم إن التدقيق المفصل لكل منتوج من المنتوجات التي يجري 
تصديرها أو استيرادها بين الأقطار النامية. أمر يجب التوسع قم غلا أن هذا 
التدقيق تجريه أصك ال دأنكتاد» كما يجريه «مركز التجارة الدولية» احاجع 
ل وأنكتاد غات». أما المعلومات المستحصلة من هذا التدقيق فيجب إدخاها في 
شبكة من الحاسوبات للمعلومات التجارية؛ لخدمة الأطراف المشتركة في «المنظومة 
العالمية للتجارة التفضيلية)» ولخدمة الأقطار النامية الأخرى. إضافة إلى هذا ينبغي 
تنظيم اجتماعات لجمع المشترين والبائعين المحتملين فيها. 

هناك في حيز الوجود تدفق مهم. ولكنه غير مسجل, للتجارة بين الأقطار 
النامية في مناطق الحدود. ويشير هذا .التهريب إلى أن هناك إمكانية للتجارة بين تلك 
المناطق لم يتم التعرف إليها تعرفاً كافياً بعدء وهي إمكانية ينبغي دراستها واستغلاها 
لترويج التجارة الرسمية بين الجنوب والجنوب. 

التعاون في تجارة البضائع : لقد عانت الأقطار النامية طويلا انخفاض الأسعار 
العالمية الحقيقية لبضائعها الأولية ذات الأهمية في التصدير وعدم استقرار هذه الأسعار» 
والافتقار إلى التمويل اللازم للتخرين الطويل» وضعف القدرات في تصرح 
والتسويق. فضلا عن هذاء وبالنظر إلى أن التقدم التقاني في الشمال قد جعل مقدار ما 
يدخل من المادة الأولية في كثير من السلع المصنعة ضثيلاً» فإن هذا يعني خسارة سوق 
لمصدري البضائع الأولية» كما أن بعض البضائع الزراعية والمواد الأولية الناشئة 


كانت جهود طويلة قد بذلت». خلال عقود كثيرة من الزمن» لغرض استقرار 


يفف 


أسواق البضائع من خلال اتفاقات البضائع الدولية المعقودة بين المنتجين والمستهلكين» 
ولكن تلك الجهود لم تثمر إلا نتائج هزيلة. مع كثير من الشعور بالإحباط في الجنوب . 
وكانت المنافسة ف بعض الحالات بين المنتجين أنفسهم هي التي أدت إلى استفحال 
ا مبوط في الأسعار, الأمر الذي نشأ عنه تحويلات إضافية من الموارد إلى الشمال. لهذا 
فإن على منتجي البضائع في الجنوب» لاعس را ل 
انتاج العالم من البضائع موضوع البحث والمتاجرة فيهاء على هؤلاء أن ببتموا من 
جديد اهتياماً عاجلاً بتأليف روابط للمنتجين «هدف إدارة العرض و/أو التدخل في 
السوق. ثمة أمور عملية متعددة تستحق الاهتّام عند وضع مثل هذه الاسم دشت 
منها: 

- إن إدارة العرض من البضائع لا يمكن أن تكون فعالة إلا إذا جرت من قبل 
المنتجين الذين ينتجون جل ما يصدر منها في العالم. وينبغي إقناع الأقطار المنتجة. 
ذات الحصة الكبيرة في السوق العالمية لبضاعةٍ ماء بالانضام إلى هذه المشاريع 
الإدارية» حتى وإن كانت صادراتهم من تلك البضاعة لا تأتيهم إلا بنسبة صغيرة من 
عوائد تصديرهم . 

من اللازم إعطاء رعاية خاصة لمصالح الأقطار الأدن تظلورا والتي تكون 
البضائع فيها شد رئيسياً لعوائد التصديرء وذلك عنند وضع مشاريع إدارة 
العرض . 

على هذه المشاريع. عند تحديدها لمستوى السعر, أن تراعي مصالح 
المستهلكين. لا سيا بالنسبة إلى البضائع التي تفضي أسعارها العالية الى تحقيق 
تطورات تقانية» فيحدث هذا بدوره انكاشا في الطلب على تلك البضائع . 


إن المشروبات الاستوائية تنتج بأسرها في الجنوب , لذا فإن التعاون بين منتجي 
الجنوب للكاكاو والقهوة والشاي يمكنه أن يساهم كثيراً في استقرار الأسواق العالمية 
مله البضائع والحفاظ على أسعارها عند مستويات مجزية. ٠‏ ينلبغي أن تقدم هذه 
الأهداف على المكاسب قصيرة الأمد للمنتجين الأفراد. ولا بد من بذل جهود مشتركة 
من منتجي هذه البضائع الغلاث لوضع أنظمة رشيدة ومنصفة ة لتسويقها عالياً . وعلى 
حركة عدم الانحياز ومجموعة ال «ل/الا» أن تدعم هذه الجهود دعا قومياً. 

إذا تأسس عدد من روابط المنتجين يكون عليها إنشاء هيئة مشتركة بهدف 
تنسيق العمل في الأسواق العالمية لسلسلة من البضائع . قد ينتج من مثل هذه المبادرة 
مجمَمْ ما للموارد والخبرة. ويمكن لمذه الروابط أيضا أن تتولى إجراء بحوث مشتركة 
لتحسين الانتاجية وللعثور على استخدامات جديدة للبضائع . هذا وان التصنيع 


ايض 


والتسويق هما من المجالات الأخرى حيث يمكن لعمل المنتجين المشترك أن يعطي 
نتائج مفيدة. ويجدر بالتعاون بين الأقطار النامية المنتجة للبضائع أن يتسع نطاقه 
ليشمل المشاورات والمفاوضات قِ ما بيئها» هدف اتخاذ مواقف مشتركة ف التفاوض 
على عقد اتفاقات البضائع الدولية وفي التعامل مع الأقطار المستهلكة . 

جو الصئاعة والأعمال 


إن ظهور الشركات المتعددة الجنسيات 'والشركات العاملة خارج حدودبلادها 
والتي تتخذ مراكزها في الجلوب يفيه بعذ| حدرد] للتعاون بين الجنوب والجنوب 
(انظر الشكل رقم (4-#)). ولدى هذه الشركات من الإمكانية ما قد نجعلها تصبح 
في المستقبل من الأدوات الفعالة لتطوير التعاون الاقتصادي والتقاني. فقد أظهرت 
قدرة كبيرة على الابداع والابتكار وعلى اكتساب المهارات التقانية وتكييف التقانة 
المناحة . 


شكل رقم )14 5 ( 
عدد شركات الأعمال في الجنوب, بمبيعات تفوق 
٠‏ مليون دولار (/1188/19417) حسب القطاع 


العدد 


5” 


لفن 


الخدمات الانشاءات الصتاعة الزراعة الغار والمعادن ْ 
أمريكا اللاتينية 89 آسيا أفريقيا 6 


المصدر : .(1989 أكدتوسش) 2116هوهل/! ا[اناو5 


خف 


تفيد التجارب أن التقانات التي تقدمها شركات العام الثالث هي في الغالب 
أكثر كثافة في العمل وأشد ملاءمة لاستغلال الموارد المحلية وأقل كلفة من التقانات 
المشامبة التي يحصل عليها من الأقطار المتطورة. يضاف إلى هذا أنبا أكثر صلاحا 
للمستويات المحلية في الخبرة والمهارة وللبنى الارتكازية المحلية وللظروف البيئية. 
والظاهر أن الشروط التي يتم بموجبها نقل التقانة من قبل هذه الشركات الى غيرها في 
الأقطار النامية هي على العموم أفضل من الشروط التي يفرضها مجهّزو التقانة في 
الشمال. ثم إن كثيراً من شركات العالم الشالث لا تصر على امتلاك حصة كبيرة في 
رأس مال المساهمين في المشاريع المشتركة كما تفعل الشركات الأجنبية العاملة في الأقطار 
النامية, عادة. كا لا يخشى كثيراً من تلك الشركات أن تمارس نفوذاً سياسياً واقتصادياً 
في الأقطار النامية المضيفة» ذلك أنها تنتمي إليها. 


مشاريع مشتركة للانتاج : يمكن اثل هذه المشاريع في الجنوب أن توسع نطاق 
الخيارات التنموية للعالم الشالث؛ وأن تسهل تدفق رأس المال والتقانة والمهسارات 
الإدارية والتسويقية إلى من يحتاج اليها من الأقطار النامية؛ وأن تساعد على استغلال 
الأعمال التكاملية بين الأقطار النامية وتمكين الأقطار من التخصص في المجال الذي 
يكون لها فيه ميزة نسبية . 

إن المشاريع المشتركة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية (مثل السلع الرأسمالية 
والأسمدة 0 ع الزراعية والمواد الصيدلانية والطاقة والبتروكيميائيات)» إضافة إلى 
المتتوجات المصنعة لغرض تلبية الحاجات البشرية الأساسية. يمكنبا أن تؤدي إلى 
استخدام أفضل للقدرة الانتاجية للأقطار المعنية وإلى زيادة تجارتها. ومن شأن هذه 
المشاريع المشتركة أن تقلل من اعتهاد الجنوب على الشهال وتعزز قوته على المساومة في 
التعامل مع الشمال وشركاته الكبرى العاملة خارج الحدود. فصناعة المواد الصيدلانية 
مثلاً تجد م يمال جاهزا للمشاريع المشتركة لإنتاج الأدوية العمومية الخاصة 
بحاجات الصحة الأساسية. وهذه ستدر على الأقطار القائمة مها منافع اقتصادية مهمة 
نضلا عن النفسع الذي يعود على سكانها من جراء التخفيض في أثيان المواد 
الصيدلانية. كما أنها ستقلل» في الوقت عينه» من الاعتماد على الشمال في تلبية حاجة 
أساسية مهمة في الجنوب. 

كان من الوسائل المفيدة لتشجيع الاتصالاات التي يمكن أن تؤدي إلى هذا النوع 
من التعاون» نظام المشاورات بين الأقاليم المختلقة الذي نظمته «منظمة الإنغاء 
الصناعي للأمم المتحدة» دعا للتعاون الاقتصادي بين الأقطار النامية. هذه المشاورات 
تركز على فروع صناعية معيئة» ويحضرها ممثلون من القطاعين العام والخاض معناً. 
ومن اللازم رعاية هذه المشاورات وما يشاسهاء إذ انها تمكن تمشلي الأقطار النامية من 


خرف 


تبادل الأفكار والخبرات» وكذلك من البحث عن مقترحات بإقامة مشاريع صناعية 
مشتركة. وينبغي لمجموعات الدراسة المؤلفة من الخبراء ومن ممثل القطاعات الصناعية 
المختلفة في الجنوب أن تجتمع بانتنظام للنظر في امكانات التعاون في المجالات التي 
تحص كلا منبم» بما في ذلك التعاون في البحوث والتصاميم . 

ومجال المشاريع المشتركة هذا هو من المجالات التي تستطيع الأقطار النامية الأكثر 
تقدماً أن تساعد 7 الأقطار الأدن تطوراء لا سيا في تنفيذ مشاريم صناعية معيئة . 
هذا وقد عملت «اجتماعات التضامن الوزارية», التي نظمتها أيضا «منظمة الإاماء 
الصناعي للأمم المتحدةفى على تشجيع اتصالات جعلت من الممكن للأقطار الأدنى 
تطوراً أن تحصل على قروض ومنح لشراء المكائن» وعلى مساعدات وخبرات فنية من 
أقطار نامية أخرى». فمن ن الضروري العمل على الإكثار من الفرص لثل هذا النوع من 
التفاعل. 

وعلى العموم هناك حاجة لبذل جهود منتظمة لمساعدة الأقطار الأدن تمظورا في 
توسيع قاعدتها للونتاج والتصدير وتنوعها الحيكلٍ. ويبدو أن المشاريع المشتركة هي 
الوسيلة الأنسب لثل هذه المساعدة . ولا بد من معاونة مثل هذه الشاريع على إيجاد 
أسواق لها في المناطق الأكثر تطوراً في الجنوب. ومن شأن هذا أن يضفي على تعاون 
الجنوب مع الجنوب توازناً هيكلياً أكبر ما هو عليه الآن. 


إشراك قطاع الأعمال ني تعاون الجنوب مع الجنوب. إن من اللازم تعبئة 
القدراث المالية والادارية والتقانية لقطاع الأعمال في الجنوب. بما فيه القطاع العام 
والقطاع الخاص والقطاع المختلط. تعبئة فعالة للأخذ بيد التعاون بين الجنوب 
والجنوب . 

كان التعاون في قطاع الأعبال محدوداً حتى الآن. ويعزى هذا إلى أسباب متنوعة 
منها القناعة التي تتولد داخل الأسواق المحمية؛ مضافة إليها السياسات التقلبة؛ في 
الخالتة قِ ميادين الميزانية والمال وأسعار الصرف» وهي كذلك سياسات لا تنظر إلا 
إلى شؤونها فقط. كا أن توجه بعض الأقسام من اع الأعمال نحو الشمال وعلاقات 
تلك الأقسام بالشركات الأجنبية الكبرى العاملة في الجنوب قد أديا حتماً إلى تحديد 
الاتصالات داخل الجنوب. 

وفي غياب السياسات المتروية الرامية إلى تشجيع التعاون يتاح لمشل هذه 
الانكاشات أن تستمرء لا سيهما إذا لم تكن موارد تنظيم الأعمال المحلية قد نضجت 
بعل . ٠‏ مع ا جرق في السئين الأخيرة ميد من التعساون. بين مصنالح الأعمال في 
الجنوب. فعلى المستوى الإقليمي هناك مبادرات لتشجيع التعاون في قطاع الأعمال كا 


تضرف 


هو ملحوظ في «رابطة أمم جنوب شرق أسياء وفي الوطن العربي. أما ني أمريكا 
اللاتيئية فقد اتخذت مثل هذه الخطوات في «جموعة الأنديز» وغيرها. تشكلت2) مث 
«منناوء5ة.1» من قبل ثلاثة مصارف أهلية» من الأرجنتين والبرازيل والمكسيك» 

التجارة والاستثارات في حقل استراتيجي هو حقل السلع الرأسمالية. أما في 
مناطق الحنوب الأخحرى فهناك مجلس التعاون الخليجي » ومؤتمر تنسيق التنمية ف 
جنوب أفريقياء وجماعة الكاريبي » والسوق المشتركة لأمريكا الوسطى . وكلها تجمعات 
إقليمية تقوم باتخاذ إجراءات فعالة لتوسيع التعاون في قطاع الأعمال. 


إن تعاوناً من هذا النوع يحتاج إلى مزيد من التشجيع حتى يمكن استخدام طاقة 
القطاعين العام والخاص معا استخداما كبيرا. ومن الضروري» لهذا الغرض» 
الوصول إلى اتفاق عام في سياسة الأقطار النامية» أو مجموعات منهاء لإقامة وسط أكثر 
صلاحية للمشاريع المشتركة وتدفق الاستثار ونقل التقانة. وللتشجيع على مبادرات 
العمل المباشر والدعوة إليها؛ وعلى الحكومات,» كذلك؛» أن تتشاور مع رجال التجارة 
والصناعة وتطلب مشاركتهم في المسائل التي تتصل بتعاون الجنوب مع الجنوب. 


التشجيع على تدفق الاستثار داخل الجنوب : يستدعي هذا التشجيع, الذي 
يشمل أيضاً نقل التقانة. عمال تقوم به كل من الأقطار ذات الأضوال المعدة للاستئار 
في الخارج والأقطار المحتاجة للاستثارات الأجنبية. أما الأقطار الأولى فعليها أن تمنح 
حوافز لتشجيع إجراء الاستثمارات في أقطار أخرى داخل الجنوب. وأما الثانية فعليها 
أن تضع ترتييبات لاجتذاب المستشثمرين من الجنوب . إن قوانين الاستثمار في بطم 
أقطار الجنوب قد سَْتِ المصلحة المستشمرين من الشمال بالدرجة الأولى. وهي ف 
الغالب مثبطة لعزائم المستثمرين من أقطار نامية أخرى, وهم لا يتمتعون بما يتمتع به 
أندادهم من 6 المتطورة من صبر؛ وليس لديهم ما لدى أولئك من استراتيجيات 
التوسع العالمي . لهذا سيكون من المفيد للمستثمرين من الجنوب منحهم معاملة أكثر 
رعاية مما يمنح للمستثمرين الأجانب على العموم. فمثل هذا الإجراء سيمكن 
المستثمرين الجنوبيين من المنافسة وفق ظروف أكثر عل مع شركات الشهال. 

وفي مقابل ذلك تتعهد الشركات المستثمرة بتنفيذ الأقسام ذات العلاقة من 
السئن والمعايير التي دعت إليها مجموعة ال «لا/» في حوار الشمال والجنوب بالنسبة إلى 
الشركات الأجنبية العاملة خارج حدود بلادها. إن هذا الالتزام سيبدد الكشير من 
الشكوك, له سيا التي تساور الأقطار الأدنى تطوراء ويعبدل الطريق إلى اشتراك حقيقي 
ف المنافع . 


فها إن يتم تبني مثل هذه الترتيسات لكي تحكم سلوك شركات العالم الشالث 


ضرفا 


وتدفق التقانة في داخل الجنوب», حتى تتمكن هذه الشركات من الخدمة كأساس 
للعمل الجماعي إزاء الشركات الأجنبية الكبرى القادمة من الشمال. لذا قد يكون من 
المناسب أن يقوم الجنوب من جانب واحد بوضع بروتوكول يحدد القواعد والشروط 
التى تعرض على الشركات الأجنبية ومصدري التقانة من الشمال. 


تحسين الظر وف للتعاون في مجال الأعمال: على الأقطار النامية أن تخلق مناحاً 
صالكاً لتدفق الاستثار المباشر من أقطار نامية أخرى» وذلك لتشجيع التعاون في حمل 
الصناعة والأعال. وقد يتطلب هذا إجراء تغييرات في القوانين والأنظمة القطرية وفي 
السياسة الادارية؛ على أن تعطى الأولوية لتوفير الحماية للمستثمرين الجدوبيين ضد 
المخاطر غير التجارية. ويجب في هذا السياق أن ينظر في إمكانية وضع نظام متعدد 
الأطر اف لضان الاستثار يطبقه الجنوب نفسه. وعلى الأقطار المعئية أيضاً أن تعقد ما 
يقتضي من الاتفاقات لتحاشي دفع الضرائب المزدوجة. 


إن إقامة جهاز جنوي للتحكيم الدوليء أو اللجوء إليه, من شأنه أن يحقق شيئا 
من التسهيل في تسوية المنازعات المتعلقة بالصفقات التجارية أو الاستثمارية؛ أو 
بالتعويضات الناشئة عن هذه الصفقات وذلك حين تكون هذه المنازعات أو المطالبات 
بالتعويض عائدة إلى وجود اختلافات في سئن الأعمال التطبيقية أو الأنظمة السياسية أو 
الأعراف السائدة قٍِ بلدان الفرقاء المعنيين. إن إن حك من القطر الذي ينتمي إليه 
الطرف المعني؛ ومحكاً ثانياً من القطر المضيف, وثالثاً من قطر ثالث من أقطار الإقليم 
سيكون وافياً بالغرض لتأليف هيئة التحكيم» كما هو العرف المطبق عالياً. 


ومن الضروري إقامة مجمعات علمية من شركات الاستشارة والتصميم الفني 
ومن مؤسسات البحوث الصناعية. كما يجب إنشاء شبكة من الاستشاربين في الجنوب 
تكون جاهزة لتولي دراسة النجاعة للمشاريع المعروضة وغير ذلك من الدراسات 
والمههات؛ إضافة إلى لحان استشارية رفيعة المستوى من الخبراء لتقديم اللشورة في 
مجالات متخصصة من تعاون الجنوب والجنوب. كل هذا سيكون من الخطوات المهمة 
لردم الفجوة القائمة ف حقل المعلومات ولربط مصادر الخيرة المنتشرة ة في الجنوب 
بعضها بالبعض الآخر. فإذا أتيحت هذه الخدمات في الجنوب تمكن الكثير من الأقطار 
النامية من التقليل من الاعتهاد العام والباهظط الكلفة. على خدمات تحصل عليها 
حصراً من الأقطار المتطورة, وكذلك التقليل من اعتادها على الشمال في حقول التقانة 
المختلفة . 


يجدر كذلك تشجيع صانعي القرار في الحكومات وطبقة رجال الأعمال على 
القيام يمزيد من الاستتخدام للقدرات المهنية المتزايدة الموجودة في الجنوب . وعلى 


ريف 


وكالات الأمم المتحدة المعنية أن تعد جدولاً بأسماء الخبراء والشركات الاستشارية من 
الجنوب» بحيث يكون 00 حديئاً على الدوام وتضعه تحت تصرف الحكومات؛ على 
أن تتضمن التقارير السنوية تفاصيل عن عدد هؤلاء الخبراء وحقول تخصصهم من 
الذين تستخدمهم حكومات الأقطار النامية, فضلاً عن النسبة التي يؤلفونها من 
المجموع . هذا ويترتب على مجموعة ال «/ا/7» أن تطلب من الهيئات القائمة على إدارة 
«برنامج الوغاء للأمم المتحدة». وغيره من المنظيات والوكالات الاختصاصية التابعة 
للأمم المتحدة. بتحديد الأهداف ووضع الإجراءات اللازمة لضمان استتخدام الخبراء 
الجنوبيين على نطاق واسع في أعمال المساعدة الفنية . 


ومن الضروري تنظيم الخدمات الرامية إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي تنظيا 
يفوم على أساس إقليمي وشيه إقليمي من الاستفادة من المؤسسات القائمة» على أن 
يدعم ذلك ببيانات كاملة عن تفاصيل القوانين والأنظمة وسئن التعامل الخاصة 
بالاستثار في الجنوب. ٠‏ وينبغي » كذلك. تث تشجيع الروابط بين منظومات المعلومات 
العامة والخاصة لغرض نشر وتبادل البيانات 0 بالصناعيين وبالتقانات والأسواق 
والخدمات» ا 

ولا يلعي الس قدا بالجهود المبذولة لإنشاء رابطة غرف التجارة والصناعة في 
العام الثالث, لتحقيق ذلك سريعا» على أن تقوم الأقطار النامية بدعم هذه الرابطة 
مالياً يي يما هو ضروري لها. كما ينبغي استخدام مؤمرات الأعمال وندواتهاء 
والمعارض التقانية والتجارية. وأندية رجال الأعيال ومراكز التدريب الاداري والفني 
لتشجيع التفاعل داخل قطاع الأعمال. إن «مركز تشجيع المشاركة بين الجنوب 
والجنوب» ؛ وهو مبادرة غير حكومية قيد التكوين برعاية «بنك الإنماء الأفريقي»» يعتبر 
تطورا يحظى بالترحاب. وهدف هذا المركز يتلخص بالحث على تطوير المشاريع 
الخاصة؛ يما ف ذلك المشاريع الانتاجية متعددة الجنسيات والمشاريع المشتركة. لتشجيع 
الاستثار في المشاريع الصغيرةء وتطوير التجارة بين الأقطار ل على أن يكون 
التركيزء ابتداء؛ على أفريقيا وروابطها بأقاليم الجنوب الأخرى. 


ونظراً إلى الأهمية الكبيرة للتعاون بين مشاريع الأعمال والمشاريع الصناعية في 
الجنوب نوصي بأن تقوم يجموعة ال «//ا» وحركة عدم الانحياز على وجه الاشتراك 
بتأليف لجحنة دائمة من الخبراء لمراجعة حالة التعاون بين الجنوب والجنوب في هذا 
المضمار ولاقتراح الاجراءات الرامية إلى تطوير هذا التعاون. ٠‏ وينبغي دعوة المنظيمات 
الدولية المعنية بالموضوع مشل ال «أنكتاد» و«منظمة الإنماء الصناعي للأمم المتحدة» 
و«منظمة الغذاء والزراعة» وغيرهاء لمعاونة اللجنئة الدائمة المقترحة في قيامها 
بمسؤولياتها. 


ترف 


د الخدمات 


ليس لدى كثير من الأقطار النامية, ف قطاع الخدمات., ما يكفي من الموارد 
المالية أو الأفراد المؤهلين أو حجم السوق أو القدرات التقانية لتمكينها من القيام 
بنفسها بتقدم كبير. ومن الممكن إزالة هذا النقص إذا تم تطوير الخدماث كوجبا 
اتفاقات للتعاون الاقتصادي وللتكامل وإذا جرى التشجيع على القيام بأعمال مشتركة , 
إن تعاون الجئوب والجنوب يمكنه أن يوفر دافعاً مهيا لتظوير القدرات القطرية؛ بل إن 
هذا التعاون لا غنى عنه في جهود الجنوب الحاية مصاحه الجماعية إزاء صناعة الخدمات 
القوية ف الشهال. 

ويعتبر العمل التعاوني في حقل الخدمات مهأ في سياق مشاريع التكامل ذاتها. 
إذ يمكن لهذا العمل أن يرعى التجارة المتزا ايدة في الخدمات بين الأقطار الأعضاء في 
التعاونية. يضاف إلى هذا أن عرضاً كايا من الخدمات» لا سيما قِ ارت 
السلكية واللاسلكية» والأعهال المصرفية» والتأمين, والنقل بما فق ذلك الشحن. من 
شأنه أن يرتفي بالكفاءة العامة للقطاع الصناعي في الأقطار الأعضاء ويعرز من 0 
التنافسية في الأسواق العالمية . 

ا أ شري السياسات إخامة بزيادة التعنارن في ع سات ٠‏ إل 
وش 5 ودمجها في الشبكة العالمية؛ تطوير الخدمات الخاصة ا وإحكاء 
روابطها بقطاع إنتاج المواد وبالقطاعات الأخرى؛ تحسين الميزان التجاري للخدمات 
بالتوسع في تصدير الخدمات والاعتدال في استيرادها. 

وبالنظر إلى أن قطاع الخدمات يضم سلسلة سس الأعمال المختلفة دا ويبما أن 
التعاون قٍ الخدمات بين الأقطار النامية لا يزال متخلفاء فعلى كل جماعة إقليمية وشبه 
إقليمية أن تحدد الأولويات التي تلاثم ظروفها الخاصة. وعلى هذه الجماعات أن تحسن 
أمر البيانات الإحصائية الخاصة بأنشطة الخدمات» وأن تقيم أجهزة للتعاون وتضع 
إطاراً قائرنياً له. ومن اللازم تشجيع التبادل المتتظم للمعلومات بين المجموعات بشأن 
الخبرات المتوافرة وأساليب التوجّه والطرق المستخدمة. إن هذا التبادل سيكون مفيداً 


ومحفزاً للعمل ليس فقط في السياق الإقليمي وحده بل على نطاق ما يجري بين الأقاليم 
المختلفة أنضا؛ 


ه . وسائل النقل وغبرها من روابط البنى الارتكازية 


من موروئات الجنوب الاستعارية ذلك النمط من وسائل النقل والاتصاللات 
الذي يتجه اتجاها شديداً نحو الروابط مع الشمال. وقد كان هذا عقبة كاداء أمام 
صلات أوثق بين أقطار الجنوب» ومن ضمنها الأقطار ذات الحدود المشتركة . 


نارفا 


إن تحسين وسائل النقل والاتصالات وتسهيلاات البنى الارتكازية بين أقطار 
الجنوب وأقاليمه من الأمور التي اعتيرت دائأ جوهرية ة جداً. ذلك أنما يمكن أن تقلل 
من اعتماد الجنوب على الشال وأن تخلق فرصا جديدة للتطوير والتصنيع والتكامل. 
ان ماب عن بده ل ها المضمار كان ضثئيللا» ويعود ذلك» إلى حد كبير. إلى 
الأولويات المختلفة لدى الأقطار وإلى التكلفة الباهظة التي يقتضيها الأمر. 


وقل قام «مؤفر تسيق التنمية الحنوب أفريقيا» بجهود مشجعة لبناء وسائل النقل 
أو تعميرها في جنوبي أفريقيا. ونظرت الدول الأعضاء فيه إلى هذه المهمة بصفتها ذات 
أهمية في عملية إيجاد روابط اقتصادية أو؟ ثق في الإقليم وفي جعلها أقل تعرضاً للضغط 
من جنوب أفريقيا. ثمة حقل آخر هو الطاقة الكهربائية قام فيه «الصندوقء العربي 
للإغاء الاقتصادي والاجتماعي» بدور مهم في تمويل الشبكة التي تربط الأقطار النامية 
في غربي آسيا وشمالي أفريقيا. 

يتوجب على كل إقليم في الجنوب أن يضع خطة طويلة الأجل لإقامة روابط 
البنى الارتكازية بين أقطاره. وعلى الأقطار المعنية أن تمول مشاريع ا لخطة وأن تسعى 
إلى الحصول على أموال إضافية من مصادر متعددة الأطراف مثل «البنك الدولي» 
(الذي م يُظهر حتى الآنء مع الأسف. اهتاماً كافياً بمثل هذه المشاري بع) ومثل بنوك 
التنمية الإقليمية وغيرها من المؤسسات المالية. إن إقامة البنى 9 المادية لا بد 
من أن يخلق كذلك فرصاً للتعاون الفني ونقل التقانة والاستثبار بين الأقاليم الأدنى 
تطوراً في الجنوب مثل أفريقيا وبين الأقطار النامية الأكثر تقدماً ذات الخيرة 2 فى إنشاء 
الطرق وسكك الحديد والجسور والسدود التي يمكنبها تجهيز المعدات اللازمة لذلك. 


0 0 5 


التي كانت جانكا تننج اما 5 من الغذاء 1 الح 0 الآن مستوردة 
كبيرة له من الأقطار المتطورة بالدرجة الأولى. والاعتماد المفرط على استيراد الطعام 
مصدر ممكن لعدم الاستقرار, إذ إنه قل يعرض القطر المستورد للضغط السياسي . 
لذلك. ١‏ فمن الضروري للأقطار النامية المعنية أن تحزم أمرها لزيادة إنتاجها الغذائي 
وتلويعه وأن تقوم على العموم, بتوسيسع التجارة قٍِ المنتتوجات الغذائية داخل 
الجنوب . إن من الواجب على الجنوب أن يصبح معتمدا على نفسه بشكل متزايد لتلبية 
مطالبه الغذائية . 

ويتوجب على الأقطار الثامية المصدرة للغذاء أن توافق عل إعطاء الأسبقية 
لحاجات الأقطار المستوردة له في زمن الشح . وعلى الأقطار النامية ذات العجز الغذائي 


أإذرف 


المزمن أن تعقد ترتيبات طويلة الأجل مع الأقطار النامية المصدرة للغذاء لكي تضمن 
لنفسها تجهيزاً 0 أما الأقطار ل ذات العجز الغذائي والفائض الراسالي 
فينبغي أن تدعى لمساعدة الأقطار النامية الأحرى لزيادة انتاجها الغذائي , على أن 
بخصص جزء من الناتج المرتفع الحاصل للتصدير للأقطار النامية ذات العجز الغذائي 
ويمكن 5 بعض ال حاللات إجراء الدفع على شكل سلع مصنعة أو خدمات أو مواد أولية 
لقاء تجهيز الغذاء . ٠‏ ويجدر تشجيع المشاريع الزراعية المشتركة على غرار ما تتبعه مثلّ 
«الهيئة العربية للاستثار والإغاء الزراعيين». 


ومن اللازم البدء ببرنامج منسّق طويل الأمد في الجنوب لمساعدة أفريقيا في 
معالجة مشاكلها الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي, وذلك بتحسين قدرة هذه 
القارة على الانتاج الغذائي وتمحديث زراعتها وحماية قاعدتها للموارد . الطبيعية التي 
يعتمد عليها الانتاج الزراعي المستمر. يمكن لبرنامج كهذا أن يتيح ره كبيرة لتعاون 
الجنوب واللجنوب دعا لتنمية من الناس وإليهم , ٠‏ وإسناداً للاعتاد الذاتي القطري 
والجماعي في أفريقيا . 


إن التريبات الخاصة بالمشاركة في المخاطر, مثل تخزين الغذاء إقليمياً» يمكن أن 
تعزز الحهود القومية لتحقيق الأمن الغذائي . وقد اتفق أعضاء «رابطة أمم جلوب 
شرقي آسيا» و«رابطة التعاون الإقليمي لجنوب آسيا» على مشاركة محدودة في حزين 
الغذاء لمواجهة الطوارىء في الأتلوين: أما في أمريكا اللاتينية فإن معاهدة المساعدة 
الإقليمية التي عقدت برعاية «المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية) عام ١1848‏ تنص 
على إيجاد إطار لنظام إقليمي لمواجهة حالات النقص الطارئة في الغذاء. وإننا ندعو 
الجماعات الإقليمية وشبه الإقليمية لكي تعطي أولوية عالية لإقامة مشاريع مشابهة 
للمساعدة المتبادلة» وذلك لكي يكون لدى الأقطار الأعضاء في حالة النقص الخطير في 
الغذاء مورد جاهر للعون. 


وهناك حاجة إلى مزيد من التعاون في البحوث الزراعية على المستويين الإقليمي 

وشبه الإقليمي مثل البحوث الخاصة بالزراعة المطرية في المناطق الحافة» والخاصة 
بمكافحة الآفات الزراعية. كم) أن هناك حاجة إلى توكيد التعاون بين الأقاليم المختلفة 
فيا يتعلق بالأساليب المستخدمة في بعض الأقطار النامية التي عالجت بنجاح مشاكلها 
الغذائية, والي يمكن تطبيقها تطبنا يدا في أجزاء أخيرى من ا جنوب» رما بشيء 
من التحوير. هذه التجارب أكثر انطباقاء على العموم. على ظروف الجنوب 
الاجتماعية والبيئية من تجارب الأقطار المتطورة. وينبغي لمجموعة ال «/ا9» أن تطلب 
مساعدة منظمة الغذاء والزراعة والصندوق الدولي للإنماء الزراعي » لتسهيل التعاون 


يضف 


بين مؤسسات البحوث الزراعية في الجنوب. ويجدر الانتفاع من الشبكة التي أنشأتها 
«المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية» انتفاعا تاما. 

إن الطلب على الغذاء سيرتفع في الجنوب في السنوات القادمة. ومع تزايد 
السكان ستتناقص مساحة الأراضي الزراعية بالنسبة إلى الفرد الواحد. فضلا عن 
تزايد الضغط على التربة وعلى المنظومات البيئية. وبالنظر إلى هذه الاتجاهات تقضي 
1 بالاهتمام باستتخدام التقانة الحياتية والاستفادة من تطورهاء وذلك لكفالة أمن 

ئى طويل الأجل». بتحسين الانتاجية والربحية والاستمرارية لمنظومات 0 
0 

والتقانة الحياتية رع يناسب تعاون الحنوب والجنوب بشكل خاص . وبالنظر إلى 
الطبيعة المعقدة للبحوث في هذا الحقل فإن خير مدخل | إليها أن تقوم الأقطار النامية 
بتجميع مواردها والعمل مشتركاً في مشاريع ذات مصلحة مشتركة بما في ذلك مراكز 
التطوير الجيني وبنوك الجيئات . فالتعاون في هذا المضمارء» لا سيا داخل الأقاليم وشيه 
الأقاليم قُِ ا جنوب» يبشر بخير كبر نظراً إلى اشتراكها في الأسس الحينية والمنظومات 
البيئية . هذاء وإن التعاون بين الأقطار النامية نفسها هو وحده الطريقة التي يمكن 
بوساطتها هذه الأقطار أن تقاوم الضغط من الشمال ومن الشركات الأجنبية الكبرى 
العاملة 000 تلك الدرحات التي تعتمد ا الأول على اللجتع الجيني من 


اقل انان 

لقد أصبح للعلم والتقانة تأثير متزايد باستمرار في مشاريع التنمية في الجنوب . 
والأقطار النامية بحاجة إلى التعاون فيا بينها لتعزيز قدراتها العلمية والتقانية لغرض 
تسخير امكاناتها المتنامية في هذين الحقلين نحو أهدافها التنموية. إن تعاون الجنوب 
والجنوب أمر مهم لأغراض التعليم العلمي والتقاني» والتدريب العالي. والبحث 
العلمي ‏ وليناء القدرات التقانية . 

وتحتاج الأقطار النامية, كذلك, إلى اتخاذ موقف موحد قِ مواجهة الأقطار 
المتطورة عند إجراء مفاوضات متعددة الأطراف . كا أن اتباع مدحل مشكرك من قبل 


الأقطار النامية سيكون عفيذ) لما عند تعاملها مع الحكومات والشركات الكرى من 
الشمال» بشأن الأمور الخاصة بالتقانة , 


وكانت قضية الحصول على العلم والتقانة موضع مباحثات دولية منذ سنين» لا 
سيما في الهيئات التابعة للأمم المتحدة. وقد أقرت بعض الاستراتيجيات والتوجيهات 
لكي تتبعها الأقطار النامية لغرض التطوير العلمي والتحول التقاني. ولهذه 


ويفا 


الاستراتيجيات والتوجيهات فوائدهاء وعلى الأقطار النامية أن تستمد مما ورد فيها عند 
قيامها بوضع خططها الخاصة. ونقترح. لغرض تحريك عملية التعاون ودفعها بقوة إلى 
الأمام ‏ مدنخحلا ذا ثلاث شعب : 

55 جعل هذه القضايا ذات اهتمام سياسي كبير» وثلبيه الزعماء والرأي العام في 
الجنوب إلى طبيعة الفرص والتحديات التي يطرحها العلم الحديث والتقانة العصرية. 
ومن الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك عقد ميثاق للتعاون العلمي بين الأقطار النامية. 


تخصيص عدد من المجالات لأغراض البحث العلمي والابتكار التقاني عل 
أن تكون هذه المجالات ذات أهمية مباشرة للجنوب, والتي يؤدي العمل المشترك 
فيهاء سواء داخل الأقاليم أو في ما بينباء إلى تحقيق منافعم للأقطار النامية . 

- القيام بممجموعة من الأعمال التي من شأنها أن تبين للملا قيمة التعاون المنشود 
وأن تساعد على تعزيز الأسس التي يقوم عليها الاعتماد الذاتي الجماعي في العلم 
والتقانة. 

تأسست «أكاديمية العلوم للعالم الثالث» عام 1147 كمنتدى دولي يجمع بين 
رجال العدم من الجنوب . وغرض هذه الأكاديية الرئيسي هو تشجيع العلوم الأساسية 
والتطبيقية في العالم الثالث» وتسهيل الاتصالات بين العلماء من الأقطار ناغيم ودعم 
البحوث الي يجرونها. وتقوية العلاقات بين مؤسساتهم العلمية . وقد أنشئكت ت برعاية 
الأكاديمية «شبكة العام الثالث للمنظيات العلمية). وتستحق الجهود الي تبذلما 
الأكاديمية والشيكة دعا قوياً من حكومات الحنوب. ٠‏ وينبغي». كا فك ينابق تكريس 
اهتيام خاص للتدريب الرفيع المستوى والتعليم العالي ف الجنوب للعلماء والمهددسين 
والفنيين من الأقطار النامية. ويجب إعطاء الأولوية لإنشاء مؤسسات متخصصة 
للتدريب والبحث مول على وجه الاشتراك. لكى تعد علماء مقتدرين من 00 
النامية على أن يمنحوا فرصاً جذابة للعمل داخل الجدوب ومن أجل الجدوب. أ 
المبادرة التي دعمتها قمة حركة عدم الانحياز لإقامة عشرين مركراً ا للعلم ا 
المتقدمة والبيئة في أنحاء محتلفة من الجنوب فهي مبادرة تستحق دعا كبيرا وتشسنيعاً 
خاصاً. 

وقد وضعت أكاديمية العلوم للعالم الشالث برنايجاً واسعاً للزمالات الدراسية 
لتسهيل الاتصال والتبادل بين علماء البحث». وكذلك بين المؤسسات العلمية في 
الجنوب. وعلى حكومات الجنوب والمنظات العلمية فيه الي تستطيع استضافة مثل 
هذا التبادل أن تقدم تسهيلات البحث إلى العلاء من أقطار الجنوب الأخرى» وأن 
تقوم بتسديد النفقات المحلية لهذه الزيارات. وسيساهم هذا في تكوين رابطة لعلماء 
الجنوب لغرض العمل المتبادل فيا بينهم 


ضف 


إن آلافاً من علماء الجنوب يعملون في الشمال. وكثيراً منهم لا يزال مهت| بتقدم 
الجنوب. ومن الممكن أن تكون لدعمهم العمل قيمة للجنوب في مجالات متعددة. 
لذاء من الواجب إقامة علاقات معهم والسعي وراء مساعدتهم على تدريب العلماء 
وإعلاء شأن المعاهد القائمة» وطلب معونتهم في حقل البحوث في الأقطار النامية. كى| 
ينبغي السعي للحصول على مشورتهم في قضايا العلم والتقانة» وضمن ذلك ما يتعلق 
بالمفاوضات والتعامل مع الجنوب, على أن يكون ذلك على أساس مستمر. ولا بد من 
وضع ترتيبات للتشجيع على قيام العلماء والتقانيين المغتربين بزيارات عمل منتظمة 
لأوطائهم وتمويل هذه الزيارات. 

إن الجنوب بحاجة ماسة إلى النظرء بصورة مشتركة؛ في ما ينطوي عليه التقدم 
الحالي في العلم والتقانة بالنسبة إلى اقتصادياته ومجتمعاته. لا سيم في فروع الدراسة 
الرائدة (كالتقانة الخياتية والالكترونيات الدقيقة)2 وفي استخدام المواد الجديدة» 
واستعمال الإنسان الآلي والبصريات الليفية. إن هذا المجال يستدعي إلقاء نظرة عالمية 
عليه. لذا فهو يصلح كثيراً للمشاورة والتعاون بين الأقاليم المختلفة. وسيكون 
للتحليل المشترك لتلك الأمور قيمة كبيرة لكل قطر من الأقطار على انفراد» حين يكون 
عليها أن تختار ما يلائمها من خخيارات التقانة المختلفة وأن تجدد درجة دخول الأنظمة 
الجديدة فيهاء لكي تضمن توافقها مع ظروفها الاقتصادية والاجتاعية والثقافية. كما 
أن هذا التحليل ضروري لكي تكون الأقطار النامية على حس عميق ودراية نافذة في 
تفكيرها الجماعي وني مواجهتها للتحديات؛, ومن ضمنها التحديات الناشئة عن 
قرارات سياسية وتقانية تتخذ في الشهال وعن تطورات تجري فيه. ولا بد من أن يكون 
لعمل العالم الثالث المشترك اعتباره في المواضيع العلمية العالمية (مشل أثر ارتفاع درجة 
الحرارة في وجه البسيطة» وطبقة الأوزون. وعلم الجينات والكروموزومات البشرية, 
والبحوث النووية). 

ومن اللازم استخدام المشاريع والمراكز. القائمة الخشاصة بالبحث والتطوير 
المشتركين, أو إقامة مراكز جديدة؛ لغرض تطبيق بعض التقانات الرائدة الجديدة. 
وتقتضي التقانة الحياتية ووسائل المعلومات الحديثة, لا سيا تطبيقاتها المبسطة, اهتهماً 
خاصاً بالنظر إلى مضامينها المهمة الخاصة بإمكانات التنمية في الجنوب. أما استخدام 
الطاقة الشمسية واستعالات الأجرام الحيوية في المنظومات البيئية الاستوائية وشبه 
الاستوائية والسيطرة على أمراض المناطق الحارة ففيها مجال كبير للبرامج المشتركة في 
في الجنوب يقوم حاليا بالعمل في هذه الفروع ولكن هناك حاجة إلى إقامة أجهزة 
تدعمها الحكومات لتشجيع طريقة عمل الفريق ف هذا المضمار والتعاون فيه وكذلك 
القيام بالبحوث التكميلية . 


33٠ 


إن تعاون الجنوب مع الجنوب أمر جوهري لتشجيع إنشاء الشركات المبتكرة» 
التي تشمل قطرين 0 والي تعمل في مجالات مهمة مثل التقانة الحياتية والمواد 
الجديدة ووسائل المعلومات الحديثة وتوليد الطاقة, بما في ذلك ابل الطاقة الذرية. 
وني إنتاج المعدات العلمية والسلع الرأسمالية. ولتحقيق هذا ينبغي العمل على تشجيع 
التعاون بين الشركات والجامعات والمختبرات ذات العلاقة وقرفا من مستودعات 
المعرفة الخاصة بتلك الحقول والموجودة في الخنوب», وذلك من خلال التسليف المالي 
والاعفاء الضريبي وغير ذلك من الحوافز. 

هذاء ومن الضروري تنظيم مناسبات دورية لتبادل المعلومات والخرات بين 
أقطار الجنوب عن نقل التقانة وتكييفها. ولا بد من إقامة مراكز قطرية للمعلومات 
الفنية للعمل في البحث والتطوير للتقانات المستوردة القابلة للتكييف؛ على أن ترتبط 
هذه المراكز بشبكة في ما بينها. ويجدر تنظيم التبادل الدوري بين الأقطار النامية 
لخيراتها ف نقل التقانة من الشمال» وتكييفها للظروف والحاجات المحلية . ٠.‏ ومن اللازم 
تشجيع انتقال العلم والتقانة بين أقطار الجنوب . 

لقد كان تأسيسٍ «مركز العلم والتقانة لأقطار عدم الانحياز والأقطار النامية 
الأخرى» في اهئل دنا جديرا بالترحيب. يستطيع هذا المركز أن يقوم بدور مهم في 
تمديد الفعاليات الأساسية في البحث العلمي والتقاني التي يمكن رعايتها رعاية 
مشتركة» وأن ينسق العمل في هذا المضمار. فعلى المركزء بالتعاون مع أكاديمية العالم 
الثالكث للعلوم ومعاهد البحث القطرية والإقليمية وشبه الإقليمية المتخصصة بالبحث 
العلمي في الجنوب. أن يضع درناعنا للعمل من أجل التعاون والتنسيق في البحث 
العلمي والتقاني داخل الجنوب». على أن ب يردف ببرنامج آخحر لتشجيع التطبيق 
والاستعمال لنتائج البحوث في القطاع الانتاجي . 


ح - البيثة والتدمية 


كانت قضايا اليه من مسائل البحت قي المتعافل الدولية منذ أكثر من عشرين 
عاماً. وم تقم الأقطار النامية مجتمعة؛ على مستوى الاتصال الحكومي بينهاء بتكريس 
الاهتمام الكافي لهذه القضايا ولم تتفق على موقف مشترك شامل» فأتاحت للشمال أن 
يستائر بالمبادرة لإثارة القضايا المذكورة وتحديد ماهيتها واقتراح العمل المقتفى بشأنها. 

إن مسائل البحث البيثية حاشدة بمضامين سياسية واقتصادية واجتماعية بالنسبة 
إلى مستقبل الأقطار النامية جميعها. وهذه المسائل هي مجموعة من القضايا العالمية, 
ويجب على الأقطار المذكورة أن تواجهها جماعياً في مفاوضاتها مع الشمال وتعاملها 
المتبادل معه. وهي بحاجة. كذلك. إلى العمل الجماعي في السياق الإقليمي بشأن 
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إدارة اقتسام الموارد والتصدي للمشاكل المشتركة. إنباء بعملها المشترك. ستكون في 
وضع أفضل لإيجاد حلول ناجعة لقضايا البيئة التي تواجهها على انفراد. 

أما البحث عن استراتيجية بيئية ملائمة فيجب أن يبدأ في كل قطر من الأقطار. 
على أن يولى اعتبار كبير لمصالح الأقطار المجاورة. إن التجمعات شبه الإقليمية هي 
محافل مناسبة لوضع برامج مشتركة تهدف إلى حماية البيئة وقاعدة الموارد الطبيعية 
ولتطبيق هذه البرامج . هذاء وإن تبادل الخبرة في تكييف المعرفة التقليدية واستعملها 
يمكن أن يكون نافعا عند تطبيق التقانات العصرية في الزراعة وعند إدارة المنظومات 
البيئية والموارد الطبيعية, لما يحدثه هذا التطبيق وهذه الإدارة من تعرض البيئة للأذى 
وخدش حسها المرهف, الأمر الذي يمكن تحاشيه باللجوء إلى المعرفة التقليدية في هذا 
الياب . 

إن إدارة مصادر المياه المشتركة هي إحدى الحاللات التي تتطلب التعاون الثنائى 
والإقليمي وشبه الإقليمي في الشؤون البيئية في الجنوب. فتحاشي القيفانات وتكائر 
الغرين وتاكل الثرية أو التقليل منباء وإدارة منظومات الري وتوليد الطاقة والحفاظ 
على مصادرهاء كل هذه تستدعي تعاوناً ونيقا بين مجموعات من الأقطار النامية. هناك 
مشاريع تعاونية متعددة لإدارة )0 الأخهر تقوم بعملها. عيالا: في بعض الأقاليم 
النامية» وثمة خبرة كبيرة يمكن أن تكون ذات قيمة لأنحاء أخرى من الجنوب» حيث 
تدعو الحاجة الماسة إلى. إدارة رشيدة لمصادر المياه المشتركة, بما فيها الأنبار التي تجري 
في قطرين أو أكثر. 

ويمكن اقتسام الخبرة في إدارة الموارد المشتركة؛ لا سيا في المنظومات البيئية 
المشاءبة. اقتساماً نافعاً داخحل الأقاليم وفيا بينها. كا يجب 3 قواعد إجرائية تحكم 
استعمال البيئة والموارد الطبيعية حيث) أثر هذا الاستعال في أقطار مجاورة. بيد أنه من 
الضروري تنفيذ سياسات وبرامج معينة تقوم على أساس شبه إقليمي » كا يجري 
حالياً في كثير من الأمكنة. وهناك, في أمور البحار الإقليمية والمناطق الساحلية وإدارة 
«المناطق اللاقتصادية المغلقة» واستغلال النفط في السواحل» والسيطرة على التلوث» 
فرص كبيرة للتعاون. ومن الأمور المناسبة لاتباع مداخل جماعية فيها مسألة إدارة 
الغابات الاستوائية ومنع التصحر والحفاظ على الحيوانات البرية والموارد الجينية 
والمنظومات البيئية على العموم . 

ثمة حاجة إلى التعاون. أبضاء في استععال الوسائل الحديثئة التي تقوم - 
الموارد الطبيعية من بعيد واستخدام البيانات الناشئة عنها. وما لم يجر العمل مشر 
هذا المجال فلن تستطيع الأقطار النامية أن تقلل اتكالها الشديد الحالي على 0 
والبيانات من الشهال. 
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إن إدارة منظومات الطاقة للأقطار النامية وحاجاتها تعتبر مقرّرأً حاسم لقدرتها 
على القيام بعملية ثنمية مستمرة . فتوافر الطاقة الكافية هوني صلب هذه العملية. 
ولكن انتاج الطاقة وامتيلاكها نا اصبجاء تاقكالح] المختلفة» سيا رفسي في تردي 
البيئة وعاملاً يساهم في تغيير المناخ . 


ومن الضروري للجنوب أن ينظر نظرة شاملة وبعيدة المدى إلى قضايا الطاقة. 
فالذي يجري. عاد تجاهل هذه الحاجة في المباحثات الحكومية لأغلب الأقطار وفي 
اللباحثات الجارية بين الحكومات المختلفة عند النظر في الأساليب اللمعتادة المتخذة 
للدخول في الشؤون الخاصة بشتى القطاعات . إن الأقطار النامية» ) جاء في الكلام 
عن العلم والتقانة» بحاجة إلى تجميع مواردها عند قيامها بالبحث عن وسائل لزيادة 
كميات الطاقة» سواء من مصادر جديدة أو من مصادر قابلة للتجديد, بما في ذلك 
الأجرام الحياتية والطاقة الشمسية. وعل هذه الأقطار: أيضاء أن تتعاون في البحث 
عن طرق ووسائل من شأنها أن تمكن من استخدام الطاقة على نحو أكثر فعاليةً في 
الصناعة والزراعة والنقل وفي البيوت» ا وعليها كذلك أن تتبنى موقفاً مشتركاً 
عند تفاوضها مع الشهال من أجل خطة عالمية لتطوير التقانات واقتسامها بشكل يساعد 
على الحفاظ على الطاقة وعلى مقاومة التلوث الناثئىء بذاته عن استخدام الطاقة . ومن 
شأن مثل هلم إللاطة أن ساعد لكوت انها على الحصول السريع على تقانات 
جديدة لونتاج الطاقة . 


ط ‏ المعلومات ووسائل الاتصالات 


أتت الأقسام السابقة على ذكر متكرر للحاجة إلى تحسين وسائل المعلومات 
والاتصالات داخل الجنوب باعتبار ذلك من ا الجوهرية للأداء الفعال لعدد من 
الأجهرة والمشاريع المقترحة . غير أن الأمر ب يستحق مزيداً من الاهتمام . 


إن أهمية التضامن الجماعى في الجنوب أمر ينبغي تثبيته في أذهان الناس»؛ مبدف 
الحصول على تأييدهم لتعاون الجنوب مع الجنوب. وهذا يستوجب بذل الجهود لنشر 
المعلومات والأخبار بصورة منتظمة عن الحالة في الجنوب وللاعلان» من خلال وسائل 
الاعلام» عن الأشكال المختلفة لتعاون الجنوب مع الجنوب لاطلاع الجمهور. 

ف الوفت عينه» ينبغي تعزيز التعاون القائم بين وسائل الاعلام في الأقطار 
النامية وتنويعه» وكذلك تحسين الروابط الضرورية بين البنى الارتكازية. فالعمل على 
هذا الغرار يمكن أن يساهم كثيراً في إيجاد روابط أفقية داخل الجنوبء وفي تقليل 
الاعتماد على خدمات المعلومات العالمية» وف تنويع مصادر المعلومات في الأقطار 
الثامية. 
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تعتبر المعلومات اليوم قرا را لوتيرة التغيير الاجتماعي والاقتصادي . أما 
الطريقة التي يتم بموجبها جمع المعلومات وتصنيفها وتنظيمها فلها مضامين عميقة الآثر 
ف استخدام البيانات . وعلى الحنوب أن يعمل بشكل جماعي للتقليل من اعتهاده على 
المصادر الشمالية لتدفق البيانات 5 مجالات -حساسة )» إل الحد الأدن . لذاء يترتب على 
الأقطار النامية أن تعمل عمد مشتركاً لإقامة شيكات تربط بين مصارف البيانات 
القطرية في القطاعات المختلفة. 


ويمكن. على العموم. لتعاون الجنوب مع الجنوب أن يرتقي شأنه كثيراً وذلك 
بوسائل المعلومات الفعالة» السريعة» الأقل كلفة» وهي وسائل أصبحت بمتناول اليد 
نظراً إلى التقدم الجاري في تقانات المعلومات ووسائل الاتصالات. وبما أن عددا من 
أقمار الاتصالات التى يملكها الجنوب تدور في مدارها حول الأرض» الآن. فمن 
الممكن إقامة شبكات متخصصة للمعلومات بنوعيها الإقليمي والعالمي . 


الاتصالاات بين الشعوب 


إن التعاون والروابط بين الحكومات والمؤسسات في الجنوب لا بد له من أن 
يُردف بأعمال متبادلة واسعة النطاق بين الجمعيات الاجتاعية والشعوب في الأقطار 
النامية . 


وف هذا السياق تكمن الأهمية الكبيرة ة لتشجيع التبادل الثقاني والسباقات 
الرياضية وغيرها من الصلات الاجتاعية. من شأن هذا النمط من التفاعل والتعاون 
أن يشيد التضامن وسقي الحسور بين شعوب الأقطار النامية. ويساهم ف تعيئة ة الرأي 
العام دعا لتعاون |الجنوب والجنوب. 


كذلك. يجدر الاهتهام » بشكل خاص.» بإقامة تعاون بين المنظيات التي تمشل 
جماعات الأحياء السكنية المتجاورة وذوي المهن الشخصية؛, وكذلك المنظيات التطوعية 
كرا ريه والتي انتشرت في أرجاء الجنوب» ذلك أنهاذات تجربة وخيرة قيمتين 
يمكن الاستر: ترشاد بهها في كيفية التنظيم وفيٍ مواجهة مشاكل البقاء الاقتصادية والمادية 
والبيئية في الأقطار النامية. أما المنظمات التي تخص بالاهتام فهي المنظيات التطوعية 
التي تشترك فيها المرأة. والواقع أن المرأة تمشل قوة اجتماعية رئيسية بالنسبة إلى تعاون 
الجنوب والجنوب على 0 الشعبي » ذلك أن المرأة تستطيع أن تجد بسهولة لغة 
مشتركة عبر الحدود والقارات إذ يوخدها مع بنات جنسها التشابه في التجربة والأدوار 
التي تقوم بها في المجتمع . 
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- إحياء التعاون الاقتصادي ومشاريع التكامل على المستوى الإقليمي 
وشبه الا قليمي 


إن التعاون الاقتصادي بين الجنوب والجنوب كان مجري حتى الآن داخل 
الأقاليم وشيه الأقاليم بالدرجة الأولى . ولكن أغلب الفعاليات الي اجريت داخل هذه 
التجمعات قد تأئرت» ك] ذكن آنفاء تائرا سينا بأزمة التنمية في الانينات ؛ لهذاء فإن 
كثيراً منها الآن هو فعاليات ضعيفة ومحدودة. إن التعاون الاقتصادي الإقليمي سيظل 
ركناً لاسا من أركان التعاون بين الجنوب والجنوب وذا قيمة عميقة فيه. 


لمذا السبب» ومع أننا تناولنا سابقاً عدداً كبيراً من القضايا التي تهم التعاون 
الإقليمي وشبه الإقليمي, فإننا نود أن نشدّد على أن أي برنامج للعمل من أجل 
الجنوب لا بد لهء في السنين القليلة المقبلة» من أن يتخذ هدفا رئيسياً ألا وهو إحياء 
الهيئات والأجهزة الإقليمية وشبه الإقليمية القائمة حالياً. يجب أن يبدأ هذا المدف 
أولاً بإجراء مراجعة شاملة تقوم بها هذه ا هيئات ذاتها وتشمل مشاكلها القائمة 
وإمكاناتها في المستقبل. وعلى كل مجموعة من مجموعات التعاون الاقتصادي أن تراجع 
لائحة عملها وتدقق خياراتها تدقيقا نقديا على ضوء الظروف والاتجاهات الحاضرة» 
وتضع ها أولويات وأهدافاً فورية ة فضال عن تحديد الأغراض البعيدة المدى لعملها؛ 
ينطبق هلأ ايها على مشاريع التعاون الاقتصادي . 


لم تحاول «اللجنة» أن تتناول هذه القضايا بالتفصيل فمن الأفضل أن يعهد 
بذلك إلى الهيئات الإقليمية ذاتها. بيد أنها ستبرز بعض الأمور التي ترى أنها تستدعي 
اهتام هذه الهيئات» وتقدم بعض المقترحات الني قد تكون نافعة لها عند بحثها في 
الوسأئل التي تمد التعاون ليان وشبه الإقليمي بأسباب الحياة من جديد. 


الأقطار الأعضاء فيها 3 لا تولي» في ما شين اهتهاماً كبيراً لتعاون 4 
والجنوب . ومن الضروريء كما هو واضح., تغيير هذا الموقف إذا أريد لمشاريع 
التعاون أن تكتسب القوة الضرورية لها. إن ترتيبات التجارة التفضيلية تجري الآن 
بموجب المشاريع الإقليمية وشبه الإقليمية التالية: «رابطة التكامل لأمريكا اللاتينية»؛ 
«مجموعة الأنديز»؛ درابطة الأمم لجنوب شرق آسياء؛ «اتفاقية بانكوك)؛ «السوق 
المشتركة لأمريكا الوسطى»)؛ «جماعة البحر الكاريبي»؛ «الجماعة الاقتصادية لغربي 
أفريقيا»؛ «مجلس الوحدة الاقتصادي التابع للجامعة العربية)؛ «مجلس التعاون 
الخليجي» ؛ «منطقة التجارة التفضيلية»» و«الاتحاد الجمركي والاقتصادي لأفريقيا 
الوسطى» . أما «مؤتمر تنسيق التعاون لجنوب أفريقيا» و«الجماعة الاقتصادية لدول غربي 
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أفريقيا» فينظران بصورة جدية في تطبيق ترتيبا ت مشابهة. وعلى حكومات الأقطار 
الأعضاء في امجمرعات: الاقلسية أن ذل جهدا اننا لزيادة الدعم للمشاريع 
القائمة ولتبئي سياسات اقتصادية قطرية من النوع الذي يجعل هذه المشاريع أكثر 
فعالية . وعليه ينبغي التخفيف تدرضيا عزن قود السيطرة التي فرضت على التحويل 
الخارجي والتجارة خلال أزمة الشمانينات» وتوسيسع قائمة المنتوجات المشمولة 
بالامتيازات» وتوسيع نطاق هذه الامتيازات. ويجب لمذا الغرض البدء بمفاوضات 
تبدف إلى إزالة الحواجز اللاتعرفية كلها وغيرها من قيود التجارة التي تحول دون توسع 
التجارة داخل التجمعات المختلفة . 

وعلى الحكومة المعنية» ثانيًء أن تسعى الى تصحيح الخلل الميكلي الذي يعرقل 
عمل المشاريعم. ولعل التفاوت في مستويات التنمية الاقتصادية للأعضاء في مجموعة ما 
أمر لا مفر منه. غير أن التركيز على قضايا تمويل التجارة واعتاداتباء فقط. لن يزيل 
السهات الطيكلية من هذا التفاوت. لمذاء من الضروري وضع برامج قطرية للاستثئار 
تهدف إلى توسيع الطاقة التصديرية للأقطار التي تواجه مثل هذا | الخلل. . ومن هنا 
حاجة المجموعات التكاملية الى الدخول في اتفاقات توفر فرصاً أوسع في أسواق 
الأقطار الأخرى الأعضاء. وقد كان للميادرات الأخيرة, التي قامت بها«رابطة 
التكامل لأمريكا اللاتينية) ودجماعة البحر الكاريبي»» مسح امتيازات خاصة للدول 
الأعضاء الأدن تطورأء تاثيرا اكيند] في التجارة الإقليمية» وهي مبادرات جديرة 
بالثناء , 

إن توسيع التجارة لا يمكن الحفاظ عليه في المدى البعيد إلا إذا كان مصحرباً 

بتخطيط إقليمي للاستثمار في مجالات مختارة . ولا بد من القيام بجهود ممائلة من قبل 

تإسيات التكامل لتحديد إمكانات الحصول على بدائل استيرادية ناجعة داخل 
مجموعاتها. وقد بدأت «رابطة التكامل لأمريكا اللاتينية» يرا التفاوض على برنامج 
تجاري خاص بالبدائل الاستيرادية الإقليمية . ويمكن لمثل هذه المحاولاات أن تثمر 
عدداً كبيراً من إمكانات النجارة وأن تجمع بين بين الشركاء التجاريين الذين يمكن أن 
يباشروا عمد مشتركاً في المستقبل. 

كانت التجارة بين الأقاليم الضحية الأولى ف فئرات الانكماش العالمي حين 
تضطر الأقاليم المختلفة إلى التقليل من استيراداتها. لذاء فعلى التجمعات الإقليمية أن 
تبحث في كيفية استخدام أجهزتها ف مثل هذه الظروف. لتشجيع التجارة بين الأقاليم 
بصفتهاٍ وسيلة لويقاف العملية الدورية المعاكسة) تعويضا عن القدرات الاستيرادية 
المتناقصة 


التنسيق في عمليات التخطيط والتقييم : إن أغلبية التجمعات لا تضع لنفسها 
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ترتيبات لإجراء التقييم والتنسيق في سياسات الاقتصاد الكلي للبلدان الأعضاء (مثشل 
سياسة الميزانية» والسياسات الخاصة بالتصخم والاستخدام وأسعار الصرف). 
ولاجراء الدراسة التقويمية خطط التنمية القومية وعلاقتها بعملية التكامل الاقتصادي . 
إن القيام بمباحثات بين المسؤولين الاختصاصيين في هذا الشأن, وتبادل الوثائق على 
نحو منتظم ودرري من. شأنهها أن يسدًا شيعا من هذا النقص . 


تجري 2 الآن. محاولات لتسيق الخطط والجعل السياسات بعضها سيدا مع 
البتعض الآخر ف عدد من التجمعات الي تضم »2 مشلا «اتماد المغرب العربي» 
ودالجباعة الاقتصادية لدول غربي أفريقياء» ودمجلس التعاون الخليجي» ودالاتحاد 
الجمركي والاقتصادي لأفريقيا الوسطى». هذاء وإن اتفاقية تعقد بين البلدان 
الأعضاء التي تبدأ بتنفيذ خطط لسئوات متعددة؛ في وقت واحد, يمكن أن تكون 
استهلالاً مفيداً للقيام بمحاولات للتنسيق بين هذه الخطط. كما أن معاهد البحوث 
الاقتصادية الموجودة في عدد من الأقطار يمكنهبا أن تعاون هذه الجهود بإقامة «نماذج 
كلية» إقليمية أو بصقل ما هو قائم منها؛ مثل هذه الناذج يمكنها أن ترسي قاعدة 
توضع بموجبها خطط التقويم للتكامل في التجارة والتنسيق في الانتاج . وعلى هيئات 
السكرتارية الإقليمية أن تبني لنفسها قدرة فنية ة لتحليل خطط التنمية القومية وسياسات 
الاقتصاد الكل وتقويمهاء على أن تولي اهتهاماً خاصاً لصلة هذه الخطط والسياسات يما 
يوضع منبا في لاد الأخرى ا منضمة إل التجمع. والكيفية التي تجري مهأ هذه 
الصلة. أما الهدف النبائي فهو تحقيق درجةٍ ما من الانسجام في الخطط. لكي يكفل 
ذلك عدم التعارض بين السياسات القطرية. ولكي تعزز الطاقات الانتاجية إحداها 
الأخرى لتقوية اقتصاد الأقليم ككل. 

تشجيع التعاون بين التجمعات المختلفة: من المرغوب فيه جد إقامة روابط 
فعالة بين مشاريع التعاون المختلفة الجارية في الإقليم نفسه. والجارية على أساس 
التعاون بين الأقاليم المختلفة. كما أن الترتيبات لأغراض التشاور والعمل المتيادل 
وتبادل الخيرة والمعونة الفنية المتبادلة؛ على نحو دوري منتظم ‏ بين المشتركين في 
مشاريع التعاون والتكامل رمن حكومات وهيئات مكبر تارينة وشركات ومصارف وما 
أشبه) من شأاء بالتأكيد, أن تعود بالنفع على الجميع . ٠‏ وينبغي أن يؤسس ٠»‏ في كل 
من التجمعات أو المشاريع, مكتب خاص يكون وول عن العلاقات بالمنظيات 
الأخرى ذات العلاقة بتعاون الجنوب مع الخنوب» وأنٍ يقوم على العموم باستعراض 
الفعاليات ذات الصلة بالموضوع ا تجري إقليمياً وعالمياًء وأن يسعى إلى ايجاد 
فرص لتحسين الروابط بين الأطراف المعنية وإعلاء شأن التعاون بينها . 


الدور الخاص للا قطار الأكير حجراً والأكثر تقدماً: إن تحقيق درجة ما من 
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التئاسك في السياسات الاقتصادية بين أعضاء التجمعات الإقليمية يعتمد بالدرجة 
الأولى على سلوك الأقطار الأكثين عحنتاً والأكر تقدما. ذلك أن التزام هذه الأقطار 
بالتعاون الإقليمي وبالتوزيع المنخصف لثاره» 0 الخاص بحاجات الأعضاء 
الأدنن تطوراء إنما هو أمر جوهري للنجاح ف 0 إن الفتح التدريجي لأسواقها 
أمام الأقطار الشريكة لها من شأنه أن يعطي نتائج مهمة في حقل التجارة الإقليمية. 
كها أن استعدادها لتولي درجة ما من المسؤولية في تمويل التنمية للأعضاء الأصغر 
والأقل تطوراً سيعمل على توفير حافز آخر للتعاون الإقليمي. إنها في عملها في هذا 
الاتجاه ستضع موضع التطبيق عقا من تلك السئن ذاتها التي ما زالت الأقطار النامية 
نحث دول الشمال على اتباعها. 


استخدام المنتديات اللإقليمية لتسوية النزاعات المحلية : لقد ثبت أن النزاعات 
الإقليمية يما فيها النزاعات المسلحة؛. كانت ضارة بالتعاون بين الجنوب واللجنوب ف 
كثير من الأقاليم. لذا فمن المشجع أن نجد الأقطار النامية» في عددٍ من الحالات. 
تقوم بالمبادرة للمساعدة في تسوية النزاعات في أقاليمها. إن تحسن العلاقات بين 
الشرق والغرب لا بد من أن يؤدي إلى تقليل تورط الدول العظمى قِ الملنازعات التي 
تحدث قي العام الثالث, ويترتب على الأقطار النامية أن تستخدم المناخ العالمي الجديد» 
المبشر بالخير» للقيام بمجهودات أقوى لتسوية منازعاتها وللمحافظة على السلام داخل 
أقاليمها. 


غير أن المنظات الإقليمية وشبه الإقليمية للتعاون الاقتصادي ليست مِ 
الأدوات المناسبة لسوية المنازعات والسيطرة عليها. ولكنبا يمكن أن توفر يجالاً 
للمشاورات لتخفيف التوتر وكذلك للعمل كقناة يمكن من خلالها للأعضاء التي 
ليست طرفاً في النزاع أن تقدم خدماتها الطيبة لحله. 


4 - الحاجة إلى تأسيس سكرتارية للجنوب 


ليس الجنوب على تنظيم حسنء على المستوى العالمي. ول يكن فعالا في تعبئة 
خيرته المشتركة أو قوته التساومية . هذاء فهوفي وضع ضعيف في علاقاته بالشمال. 
وهذا الضعف يضر. أبفا: بالتعاون بين الجئنوب والجنوب. 

ثمة إحساس حاد بهذا النقص في الوقت الحاضر. يعود هذا من ناحية الى 
الصعوبات التي تواجهها الأقطار النامية في عملها المشترك وفي محاولتها لاتخاذ موقف 
موحد. هذاء وبالنظر إلى الاعتراضات التي يبديها الشمال لم يعد بوسع الأقطار 
المذكورة أن تعتمد على ذلك المستوى من الدعم الفني الذي تقدمه سكرتارية 
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ال دأنكتاد» تقليدياً لمجموعة الدلالا2. ويعود من ناحية أخرى إلى أن المسائل التي 
مهتم الجنوب مها قُْ الحلبة الدولية كر جداء وما برحت تتزايد بتزايد قضايا البحث 
المطروحة وتعقدهاء فضلاً عن أن الشمال» وهو على أهبة أفضل بكثير في المفاوضات 
الدولية. أصبح أكثر ميال لاستخدام ثقله في تعامله مع الجنوب. 


إن كثيراً من القضايا في حقول متنوعة (مثل التجارة ونظام النقد الدولي والمالية 
والتقائة والخدمات والبيئة» وهي ذات مضاعفات بعيدة المدى بالنسبة للجنوب)» 
يجري التفاوض عليه في هيئات متعددة الأطراف. كما أن نطاق هذه القضايا وتعقيداتها 
الفنية» فضلاً عن تعدد المحافل التي يجري التفاوض فيهاء تفرض عبئاً تفاوضياً لا 
طاقة لأغلبية الأقطار النامية به. أما الترتيبيات القائمة الخاصة بالتشاور بينهاء 
كاجتاعات تعقد بين حين وحين على المستوى السيابى» تدعمها اجتماعات لمجموعات 
عمل خاصة من موظفي العواصم» فهي غير كافية لتقويم الخيارات البديلة» أو 
لتنسيق الاستراتيجيات» أو لاستنباط مواقف تفاوضية مشتركة في المحافل المختلفة . 

م إن السياق العالمي المتغير سريعاً يفرض مزيداً من الصعوبات. وللتقدم 
الحاري في العلم والتقانة نتائج اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة. وهناك تحولات 
بعيدة المدى تجري في المياكل الاقتصادية للأقطار المتقدمة في الشرق والغرب 19 رفي 
علاقات هذه الأقطار بعضها بالبعض الآخر. وهي تقوم باستنباط وسائل جديدة 
للتعامل مع الجنوب» في ما يتعلق بالمؤسسات متعددة الأطراف, وبإدارة الاقتصاد 
العالمي الذي يتخذ صفة كونية متزايدة. وبالتغير البيئي» وبغير ذلك من القضايا 
الأخرى الكثيرة. ويجدر بالأقطار النامية أن تعنى عناية نشيطة بهذه الأمور جميعا. ولن 
تستطيع هذه الأقطار حماية مصالحهاء ومنع الشمال من أن يقرر من جانب واحد كيفية 
باط هذى القضاياء ]لذ إذا:عيلت 38 ومن خلال التنظيم الفعال لقوتها الجماعية. 


وني حين تظل المصالح المشتركة المركزية لأقطار الجنوب على ما كانت عليه من 
قوة دائأء فإن التنوع المتزايد داخل الجنوب يتطلب اهتاماً دقيقاً بالوسائل التى ي ترضيٍ 
المصالح المختلفة» بل المتعارضة أحياناً . وفي هذه الحالة يستدعي الأمر تقويماً سديدا 
من الناحية الفنتية» وتفاعلا مستمراً بين الأقطارء على أن يكون الحدف تذليل 
الخلافات والتوصل إلى مواقف متفق عليها للسير بالمصلحة المشتركة إلى الأمام . 

إن ترتيبات الجنوب الحالية الخاصة بالدعم الفني. وهي التي تتكون من مكتب 
متواضع 2 نيويورك لرئيس حماعة ال «لالا» ومجموعات العمل الخاصة التابعة للجماعة 
المذكورة ولحركة عدم الانحياز تعتيرءٍ الآن؛ باعتراف الجميع » ٠‏ غير كافية كلياً للقيام 
بالمهمات المتعددة الأنواع المنوه عنها آنفاً. ويبرز هذا النقص حين نجد الجنوب يواجه 
شمالاً مويندا وحَسن التنظيم . فللأقطار المتطورة مؤسسات قوية محلية وإقليمية؛ كا 
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أن الغرب يعتمد على خدمات «منظمة التعاون الاقتصادي والإغماع» وهي منظمة ذات 
سكرتارية ضخمة تضم عدداً من الموظفين المتمرسين من الطراز الأول مع تسهيلات 
كفوءة وموارد مالية وافية. يضاف إلى هذا أن ممثلى الأقطار الصناعية الرئيسية يجتمعون 
بانتظام , على مستوى القمة. للنظر في سلسلة واسعة من القضايا الكبرى وللتنسيق 
بين سياسات أقطارهم . 

وفي ضوء هذه الاعتبارات ترى «اللجنة» بشكل جازم أن على الأقطار النامية أن 
تؤسس سكرتارية للجنوب بعددٍ كافٍ من الموظفين تقوم بتوفير الدعم المؤسسي 
المتواصل لأغراض التحليل والعمل المتبادل والمفاوضات والمتابعة» وهي التي تكون 
الأساس الفني للعمل الجماعي للأقطار المذكورة. ويترتب على السكرتارية أن تعالج 
قضايا تعاون الجنوب ممع الجنوب وعلاقات الشمال بالجنوب وأن تصبح المحرك 
الفكري لتقدم الجنوب الجاعي في مسيرته إلى الأمام. إن تأسيسها سيعطي قوة دفع 
جديدة لعملية تعزيز التضامن ني الجدوب خدمة لجهوده في خلق مستقبل أفضل 
لسكانه جميعا. 

على هذه السكرتارية في تصورنا أن تقوم على خدمة جماعة ال «لالا»ى وحركة 
عدم الانحياز. وو«جماعة القمة للتشاور والتعاون بين الجنوب والحخنوب» المؤلفة عدفاء 
وعلى خدمة الحنوب عموماء 5 رسم اتجاهات التعاون بين الجنوب والجنوب» وفي 
وضع أساليب سديدلة فنياً لتئاول قضايا الشمال والجنوب بأسرها. نحن نعتقد أن 
سكرتارية حسنة التنظيم يمكنها أن تقوم بعمل مساعد قيّم في مساعي الجنوب العالمية . 

ندرج أدناه عدداً من الوظائف المتوجب على سكرتارية الجنوب أداؤهاء مع 
تقديرنا للحدود المحتملة لمواردها وموظفيها وخحبرتها في المراحل الأولى» وإقرارنا 
بالحاجة إلى تكوين قدرتها وطرقها في العمل على مدى فترة من الزمن . 

الدعم الفني والفكري والتنظيمي: على سكرتارية الجنوب أن تقدم دعا فنياً 
وفكرياً وتنظيمياً للمبادرات والأعيال المشتركة التي تقوم بها الأقطار الناميةع وأن 
تساعدها في مجهوداتها على معالجة القضايا قيد البحث في المنظيات الدولية المختلفة. 
على السكرتارية في هذا السياق أن تقوم بما يلي: 


5 تقديم الببحوث والدراسات الفكرية دعبا للمفاوضات والمباحثات التي تجري 
بشأن تعاون الجنوب مع الجنوب . على أن يكون الهدف في المراحل الأولى العمل على 
تحسين عملية التشاور ا لتذليل الخلافات ولتطوير أشكال, أكثر فعالية للتعاون في 
الحنوب . 


- أن تسعى لتثبيت مصداقيتها كمصدر للتفكير السديد حول قضايا التنمية 
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ولإظهار قدرتها على رسم مدخل مشتركٍ ليتبعه الجنوب. ومن هذا المنطلق على 
السكرتارية أن تبيى ء 0 مقابلاٌ تجاه ما يشبعه الشمال والمئؤسسات المتعددة الأطراف 
التي يسيطر عليها من مداخل أساسية . 

- أن تقدم تحليلات وأفكاراً وخيارات سياسية» وتعمل على صقلهاء على أن 
تكون قائمة على حالة الجنوب وحاجاته وآراثه. لغرض مساعدته على وضع 
استراتيجياته عن قضايا الشهال والجنوب وعن إدارة شؤون الاعتهاد المتبادل بين الدول 
في العام بأسره » وأن تقوم السكرتارية بتقديم الاو الفنية ف المفاوضات عن هذه 
الأمور عند الطلب. 


- أن تقوم بدعم عمل المتابعة, والمساعدة على تنفيذ القرارات أن وضعت 
موضع التطبيق . 
- أن تنشر تقريراً سنوباً عن تعاون الجنوب مع الجنوب. من نوع ما ينبغي أن 


نواة شبكة عالمية للجنوب: على سكرتارية الجنوب أن تقوم بدور معين في جمع 
المعلومات ونشرها. وعليها. لتحقيق هذا الغرض» أن تشجع المساهضة في عملها من 
المصادر الجنوبية (كالأكاديميات والأحزاب السياسية ونقابات العمال والمنظيات غير 
الحكومية ومجموعات رجال الأعمال والمنظات الاجتماعية)» وأن تشجع الصلات ذات 
الأثر المتبادلة بيغبا. وعليهاء بالاعتماد على ووسائل الاتصالات الحديئة وسائل تحليل 
البيانات العصرية» أن .تساعد على إقامة شيكة للاتصالات والعمل المتبادل الفعال 
للعالم النالث. ثم عليها أن تعمل كمركز لتدقيق المعلومات عن القدرات الفنية 
والتقانات المتاحة في الأقطار المختلفة» ولتبادل الأفكار والخيرات. إننا نوصى في هذا 
السياق بأن تقوم سكرتارية الجنوب بدور قيادي في المباشرة بتنفيذ برنامج لتطوير الموارد 
البشرية في الجنوب . 

إن الوسائل العصرية الراقية الخاصة بخزن المعلومات وبالاتصالات يمكنها أن 
تساعد هذه المؤسسة الجديدة كثيراً. ينبغي استخدام هذه الوسائل لربط المؤسسات في 
أرجاء الجنوب المختلفة في شبكة معلومات للتواصل المتبادل» شبكة ذات قاعدة بيانات 
عالمية , في نطاق التعاون الاقتصادي والففي بين الأقطار النامية. هذا وان التقانات 
العصرية الخاصة بإدارة المكاتب والمعلومات تجعل من الممكن إجراء ارتباط عالمي فعال 
وسيط ا الأمر الذي سيمكن من الحفاظ عل تواصل متبادل وثيق ومتواصل مع 
الجنوب بأسره. 


وبالنظر إلى حجم السكرتارية المحدود. ولغرض رفع فعاليتهاء عليها أن تعمل 
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مع المؤسسات الأخرى المناسبة في الجنوب, والحصول على دعمها لرقفد مواردها. 
اعلا :كلها موسيات لحري نوات مقطا ررحو ومشاريع كلما كان ذلك 
مير وزيا وكا كما يجب تأليف جماعات عمل خاصة أو دائمة» أو تشكيل فرق 
استشارية, تختص بمواضيع محددة وذلك لجمع أفضل ما في ال حنوب من خيرات . 

مكان لإجراء الاتضالات :غل سكرتازية الدنوت أن تكون مكاناً للتواصل 
المتبادل بين ممثلى الأقطار النامية؛ وأن تساعد هؤلاء على اللقاء بشكل غير رسمي» 
نضلا. عن زنيب كعات :تحتل الخ ورة: . وعليهنا :. بصورة عاءة أن تدعو 
إلى تنمية عادة العمل المشترك بين الأقطار. وهو دور قامت به «منظمة التعاون 
الاقتصادي والإغاء» بنجاح بأهر ف الشمال» له سيما من خلال نظامها الخاص 
بمجموعات العمل. الذي يكفل أن تكون الوثائق والمقترحات والأفكار موضع بحث 
مستفيض من لدن صانعي القرار في الأقطار الأعضاء. 

مركز للمراقبة: وعلى سكرتارية الجنوب أيضاً أن تكون مكاناً للمراقبة» فتحلّل 
الأحداث والاتجاهات على المسرح الدولي وتفسرهاء وتحذر من مضاعفاتها الممكنة 
الحدوث بالنسبة للجنوب . 


مركز للتأثير في الجنوب (لوبي): على السكرتارية أن تنشط في الإفصاح عن 
موقف الجنوب وأن تتحرى مواطن التأييد له في الشمال» على أن تولي اهتهاماً خاصاً 
للأحزاب السياسيةء ونقابات العمال» ومنظيات التنمية غير الحكومية» وغيرها من 
الجماعات التي يمكنها التأثير في سباية الشوال. وعليها: أيضاء أن تعمل بصورة وثيقة 
مع الأقطار والجماعات الموجودة 5 الشمال التي تتعاطف مع االجنوب أو لما فيه مصالح 
تكاملية . 


سيكون من متطلبات النجاح الرئيسية لسكرتارية الجنوب؛ في تلبيتها للمطالب 
الكثيرة الداخلة في نطاق عملها والخاصة بذوي العلاقة الكثيرين» أن تكون هيئة ذات 
التزام تجاه الحنوب وقيادة رفيعة المستوى وإدارة كفوءة وموظفين من النمط الممتاز. 
لمذاء نوصي بقفوة أن يترأسها رجل ذو مكانة دولية عالية. وأن جري اختيار كبار 
موظفيها من بين الناببين في فروعهم المهنية والملتزمين بقضية الجنوب. وفي حين أن 
فعاليات السكرتارية إنا تتطور مع الزمن» فسيكون من المطلوب تعيين حد أدى يبلغ 
ما بين عشرين وخحمسة وعشرين موظفا من الممتهنين في بداية التأسيس» وذلك لضمان 
المستوى الضروري من الفعالية» على أن تخضع السكرتارية لرقابة مجلس استشاري 
يتألف من ششخصيات الحنوب المرموقة . 


ونحن نعلم أن من الأمور الجوهرية في هذا المضمار توفير التمويل الكافي 


؟نه؟ 


والمضمون لسكرتارية الجنوب لكي تستطيع العمل. ولا نشك في إمكانية إيجاد الموارد 
الضرورية من داخل الجنوب لتمويل عمل السكرتارية» ىا أظهرت التجربة بالنسبة 
إلى لحنتنا. ٠‏ ومع أن تدبير الترتييات طويلة المدى سيستغرق بعض الوقت» وهي 
الترتييات التي ستكفل مستوى مالياً يتناسب والحاجات.» فنحن متفائلون بأن الموارد 
الضرورية والدعم اللازم سيقدمان عندما تباشر السكرتارية عملها وتظهركيمتها 
للجنوب. هذاء وإضافة إلى الميزانية الاعتيادية يمكن إنشاء صناديق خاصة., وعلى 
أساس معين بالذات» لأغراض القيام بأعمال بعينها ولتمكين الحكومات والمصادر غير 
الحكومية من دعم الأعمال التى تكون ذات أهمية خاصة لها. 

وأخيراًء وإذ نرجو كثيراً أن تلاقي سكرتارية الجنوب دعبأ واسع النطاق. فإننا 
لا نعتقد أن تأسيسها ينبغي أن يعتمد على إجماع الآراء بين أقطار الجدوب. إنما لا بد 
من بداية طالما أن هناك ما يكفي من التأييد لإنشائها. إن نوعية عمل السكرتارية 
سيكون. مع الزمن, حير ضمانة ا أقطار الجنوب بأحمعها حوهًا. 


ثالثا : : منهاج لأسبقية قية العمل من أجل تعاون الجنوب والجنوب 


سيكون لتعاون الجنوب مع الجنوب أهمية كبرى للأقطار النامية في الأعوام 
المقبلة . إن يمال هذا التعاون 0 جداء ومن الضروري السعي لتحفيقه بصفته 
مهمة طويلة الأجل . إن نكسات الانينات تقتضي . الآن. بذل جهود فورية ة لضخ قوة 
دفم جديدة في عمل الجنوب الجماعي . ٠‏ ويلبغي أن تبدأ هذه الجهود يعمل يجري في 
بضعة مجاللات أساسية يمكن أن يكون للتقدم فيها أثر مساعد في وضع عارن الجنوب 
والجتوب على طريق مضمون نحو المستقيل. 

ام لود ل ا اكد مين 

إت قراح بيس سكرئرية للجنرب يدطاب عملا شور فنعتقد أن 

السكرتارية يمكنها أن تكون ركنا أساسيا في جهود انوت لتوسيع التعاون في داخله 
ولتحقيق نظام أكثر إنصافاً في العلاقات العالمية من خلال المفاوضات مع الشمال. 

إن اشتراك رؤساء الدول أو الحكومات في مشاورات مؤسسية منتظمة يعتر 
خطوة مهمة جدا نحو نتحسين التنظيم في الجنوب. لذاء» ترحب «اللجنة» بالقرار الذي 
اتفذته مجموعة من رؤساء الدول والحكومات للأقطار النامية بإنشاء «مجموعة القمة 
للتشاور والتعاون بين الجنوب والجنوب»). 

- إن موقف الشمال نحو تعاون الجنوب مع الجنوب قد تراوح ما بين تأييد فاتر 


اه 


وتجاهل رفيق » بين تشبيط مقع ومعارضة مكشوفة . هناك أوساط 5 الشيال ترى 5 
تعاون الجنوب والجنوب #بديداً لما فهي تقاوم أية محاولة يقوم مها الحنوب لتنظيم 
نفسه لغرض ترويج مصاحه . ونحن نعتقد بأن موقف الشمال أمر يجب إثارته معه على 
أعلى مستوى. وعلى ا جنوب أن يسعى للحصول على التزام سياسي واضح لدعم 
مجهوداته الى يبذها لمساعدة نفسه. من خلال تعاون الحنوب 0 وعللى 
الجنوب أن يسعى إلى إفهام العالم بأن الروابط المتنوعة بين لأقطار ا النامية والتعاون فيها 
بينها هما من الأمور المرغوب فيها كمساهمة منها في السلام وني رفاهية الجميع وفٍ 
العمل الناجح للاقتصاد العالمي . 


إن متباج الأسبقية في العمل الذي نقترحه يضم عدداً من المقترحات التي ذكرت 
ننابقا ىهنا الفدل . ونود» هناء أن نقتطف منها ونعيد ذكرها كدعوة للعمل موجهة 
إلى حكومات الخنوب وشعوبه : 


- يعتكمد نجاح التعاون بين الجنئوب والجئوب على سياسات الدعم القومية. كما 
يعتمد في نهاية المطاف على شعب الحنوب. فعلى كل قطر من الأقطار النامية 0 
ف خططه للتنمية وفي سياساته القومية. التزاماً صرياً 0 بين الجنوب والجنوب . 
كا يترتب على كل قطر أن يعهد لوزارة حكومية واحدة, أو دائرة حكومية واحدة. 
مسؤولية تنسيق العمل داخل القطر والذي يجري بموجب الالتزام بتعاون الجنوب مع 
الجنوب. يضاف إلى هذا أن على كل قطر أن يؤلف لجنة قومية لتقديم 50 
للحكومة ولتعبئة الرأي العام تأبيداً لتعاون الجنوب مع الجنوب ولتشجيع الاتصالات 


بين شعوب الكنوب. 


- وكجزءٍ من الجهود الرامية إلى تطوير موارد الجنوب البشرية ينبغي القيام 
لخدام تام لمعاهد الجنوب التعليمية» لتلبية حاجات الأقطار التي تعاني نقصا في 
شؤون التعليم» ويلبغي أن تعطى الأرلوية لتشخيص «مراكز الإبدا اع التعليمي» 
المختارة وتطويرهاء لا سيا في حقول العلوم الأساسية والهندسة والطب 0 الأعيال 
والإدارة العامة . من الضروري» كذلك» إنشاء «(مؤسسة للزمالاات الدراسية ف 
الجنوب» لتسهيل حركة الطلاب والمدرسين والباحثين وغيرهم من الفنيين وتنقلهم بين 
الأقطار النامية . 


- وفي نطاق التعاون المالي يولى اهتمام أول لتعزيز الترتيبات الإقليمية -- 
الإقليمية الخاصة بالمقاصة والمدفوعات» وباعتهادات التصدير. ومما ننصح به كثيراً أن 
تتخذ الأقطار النامية موقفا منسقا في المؤسسات المالية المتعددة الأطراف والمصارف 
الإقليمية» لكي تحصل على دعمها لهذه الترتيبات. وينبغي العثور في الوقت نفسه على 


يان 


طرق ووسائل يمكن بواسطتها أن تقوم هذه المؤسساتٍ والمصارف بدور أنشط 5 دعم 
التمجارة وغيرها من تعاون الجنوب مع الجنوب دعا مالياً. 


- إن تأسيس منتدى للمدينين» الذي اقترحته «اللجنة» في بيانها الصادر في 
آذار/ مارس ١988‏ حول موضوع الديون. يظل أمراً عاجلا . 

وتوصي «اللجنة». بقوة. بضرورة اتخاذ عمل سريع في هذا الشأن. 

- ومن اللازم تنفيذ الاقتراح القاضي بإنشاء «بنك الجنوب» ولا بل هذا الينك 
من البدء بسلسلة أعمال أضيق ما كان محططأ له في الأصل. إن على مجموعة من 
الأقطار النامية» تتكون من أرجاء مختلفة من الجنوب. والتى من شأن صلتها بالمشروع 
أن تضفي مصداقية دولية عليه» المبادرة بتأسيس البنك. 0 تكون العضوية فيه 
مفتوحة للا قطار النامية الأخرى. 


- وينبغي الاستفادة من جميع التسهيلات الخاصة بتشجيع كافة أشكال التجارة 
بين الجنوب واللجنوب» الواردة في ا العالمية للتجارة التفضيلية) استفادة ناجعة . 
ويجدر إعطاء توسيع هذه المنظومة وتعميقها أسبقية عاجلة. لذاء لا بد من وضع 
جدول زمني ومنهاج عمل يكفلان أن تكون نسبة كبيرة من التجارة بين الأقطار النامية 
مشمولة بالمنظومة المذكورة بحلول العام .7١٠١‏ وتدعو الحاجة إلى البدء بعملية دورية 
للمراجعة والمفاوضة في هذا المضمار. 


- ولغرض قيام منتجي البضائع في الجنوب بتحسين أوضاعهم في الأسواق 
العالمية , من خلال إدارة العرض وغير ذلك من الوسائل. يترتب عليهم أن يبحثوا 
عاجلاً في تعزيز روابط المنتجين القائمة وإقامة روابط جديدة. ويكرتب على منتجيٍ 
المشروبات الاستوائية الثلاثة. (أي الشاي والقهرة والكاكاو)», أن يضعوا درناعا 
شاملا للتعاون بينهم . . وعلى مجموعة ال «لالا» وحركة عدم الانحياز أن تدعم هذه 
الميادرات دعا قوياً. 


- ينبغي تشجيع التعاون بين شركات الأعمال في الجنوب على المستوى الثدائي 
والمستوى الإقليمي وشبه الإقليمي: وبين الأقاليم. وعلى الأقطار النامية كافة أن تتخذ 
إجراءات قانونية وفنية ومالية لتشجيع مشاريع الأعمال المشتركة ولعقد اتفاقات لنقل 
التقانة ما بين الشركات الجنوبية. وعليها أن تقدم معاملة تفضيلية لتدفق الاستشار 
والتقانة من الأقطار النامية الأخرى. ونجب تبي مدونة بفواعد عمل الشركات الجنوبية 
متعددة الجنسيات وأصول نقل التقانة» على أن تنص المدونة على حقوق الأطراف 
وواجباتهم كافةٌ . ومن اللازم إشراك قطاعي الأعيال والصناعة في برق تعاون الحنوب 
مع الجنوب. وإعطاء الأولوية لإنشاء «رابطة غرف التجارة والصناعة للعالم الثالث» 


وه" 


وقيامها بعمل فعال. وعلى مجموعة ال «/ا/9» وحركة عدم الانحياز تشكيل لحنة دائمة 
تتالف من مثى الحكومات ومن رجال الأعمال» لمتابعة التعاون بين الشركات متابعة 
دورية منتظمة , 


- وينبغي البدء يعملية مراجعة مسألة الأمن الغذائي وما يتصل بها من قضايا 
عل 0 دائم» ولوضع سياسات تنسيقية ة وللقيام بعمل منسق يشأن الأمن 
الغذائي , على المستوى الإقليمي وشبه الإقليمي وبين الأقاليم . ويجدر الاهتمام بشكل 
امن 0 البحوث المشتركة والمشاريع الانتاجية في الصناعة الزراعية والانتاج 
الغذائى. وعلى الأقطار النامية المصدرة للغذاء أن تتفق على إعطاء الأسبقية لحاجات 
ا النامية المستوردة له في زمن الشحٌّ. ولا بد من عقد ترتيبات داخخل الأقاليم أو 
شبه الأقاليمء لتسبيق مخزون الغذاء القومي وإنشاء احتياطي غذائي اللطوارىء 0 
بصورة مشتركة. وعلى الجدوب أن يستنبط. بشكل مشترك. برنايجاً طويل الأجل 
لمساعدة أفريقيا على تلبية حاجاتها الغذائية وزيادة إنتاجها الغذائي. 


- يتوجب على الجنوب أن يطور استراتيجية للتعاون العلمي تركز على قضايا 
ذات أهمية كبيرة يمكن فيها للبحث والابتكار أن يعطيا منافع ملموسة من خلال 
المشاركة في الموارد. لذاء ينبغي دعوة «مركز العلم والتقانة لأقطار عدم الانحياز 
والأقطار النامية» لكي يضعء بالتعاون ن مع وأكاديمية العالم الشالث للعاوم» وغيرها من 
المعاهد العلمية في الجنوب» باجا لتنسيق البحث العلمي والتقاني في الجنوب في 
فروع أساسية محددة. كما ينبغي إعطاء أهمية خاصة لرعاية البحوث المشتركة والتطوير 
المشترك في فروع رئيسية من التقانة المتقدمة. مثل التقانة الحياتية ووسائل المعلومات 
وعلوم المادة. ويجب تحديد المعاهد الجنوبية ذات المستوى الرفيع في البحوث 
والتسهيلات العلمية» وذلك لغرض تدريب العلاء والمهندسين والفنيين من أقطار 
الجنوب الأخرى وفق برامج للتعاون . 


- ولا بد من اتخاذ إجراءات لجعل مشاريع التعاون الإقليمية وشبه الإقليمية 
أكثر فعالية . ويجدر تعزيز الترتيبات الحالية الخاصة بالتجارة التفضيلية ووضع ترتيبات 
جديدة. ويجب إلغاء السيطرة المفروضة على التجارة والتحويل الخارجي وتوسيع غطاء 
المنتوجات وإزالة الحواجز اللاتعرفية. ولا بد من إحياء ترتيبات المقاصة والمدفوعات. 
وينبغي دعم هذه الميادرات يتخطيط إقليمي للاستثار في مجالات منتقاة ٠‏ وعلى كل 
مجموعة إقليمية وشبه إقليمية أن مقحص خياراتها تمحيصاً ناقداً, وتضع جدولاً حديئا 
للعمل. وأن تحدد الأولويات والأهداف الفورية إلى العام 0" ٠‏ فضااٌ عن وضع 
خطة طويلة الأجل تمتد إلى ما بعد العام 5١1٠١‏ . 
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إننا نعتقد بأن ظروف تعاون الجنوب والجدوب أصبحت مؤاتبة أكثر مما كانت 
غليةغ وبآت الماجة الل مقل هذا التعاون غدت ماسّة جدا. وإننا لعل يقن لوؤقف 
الجنوب بوجه التحدي وقفة جادة وشاملة - ىا يقترح تقريرنا هذا بأن يكون بوسع 
تعاون الجنوب مع الجنوب إضافة عمق جديد ومهم للعلاقات الدولية السياسية 
والاقتصادية في نباية هذا العقد. 


العصدل الامش 
علادات الثيَمَال َالححوب 
وَإِدَارة النظام الدوايت 


أولاً : عالم واحد: التكافل المتبادل وعلاقات الشهال والجنوب 


إن الرسالة الجوهرية التى يحملها هذا التقرير هي أن من الواجب على الجنوب» 
إذا أراد أن يتقدم, أن يتكل على نفسه بالدرجة الأساس. وإذا أريد للتخلف أن يقهر 
فإن من الواجب على أقطار الجنوب أن تعبىء قدرات شعويها ومواردها لتحقيق نمو 
متصاعد وعادل ومستمر. كبا أن من الواجب عليها أن تعمل مع لتضاعف من أثر 
جهودها الداخلية من خلال التضامن والتعاون والاعتهاد الجماعي على الذات. 

ولكن لا ينبغى أن تمحجب هذه الرسالة تلك الحقيقة القائلة بأن إمكانية التطور 
في الجنوب ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسين علاقاتته مع الشمال. إن الجنوب بحاجة إلى 
الشبال كسو ق لصادراته» وكمجهز لاستيراداته الأساسية لأغراض الاستهلاك 
والإنتاج» وكمصدر للتقانة وراس المال. يضاف إلى هذا أن الجنوب يتطلب مزيداً من 
التعاون مع الشمال من أجل جهوده لتحقيق اعتماده الذاتي. فالاعتماد الجماعي على 
الذات ليس الاكتفاء الذاتي الاقتصادي ؛ إنه لا يعني اختيار الخروج من العلاقات 
الاقتصادية مع الشمال. ثم إن الابتكار العلمي والتقاني الذي نشأ في أغلبه في 
الشمال ‏ يتبح إمكانات خارقة للتقدم البشري ؛ كما أن انتشار العلاقات على وجه 
البسيطة هو مصدر للحيوية الاقتصادية والاجتتاعية والسياسية. فالمسألة بالنسبة 
للجنوب ليست هي قطع روابطه مع الشهال: بل كيف تتطور هذه الروابط من حال 
إلى حال. إن العلاقة يجب أن تتبدل من الاستغلال الى المنفعة المشتركة؛ ومن التبعية 
إلى المشاركة . 


إننا نعتقد أن هذا هدف قابل للتحقيق لأن الشمال هو كذلك بحاجة إلى 


كفا 


0 38 ا دي حبلت هذا 0 يترايد وضوحاً في العقد 0 


إن التوترات الاجتاعية تتصاعد في حدتها في كثير من أنحاء الجنوب» وهي 
تقارب الانفجار في بعض الأقطار. والاتجاهات الجارية في التغير السكاني جعلت 
الشباب يؤلفون نسبة متزايدة من السكان» ف الوقت الذي أدت التحسينات في 
التعليم ووسائل الاتصالات الى تعاظم مطاعهم وآمالهم. وحين يعمل الركود 
الاقتصادي على إحباط هذه الآمال يترعرع الحقد ويحدث التوتر. وينضم إلى الشباب 
الذين جفاهم المجتمع يخال مضهم الحقد وقد تقطعت بهم أسباب العيش . 
وفي البداية يكون هدف الساخطين يورا بحكوماتهم » ولكنْ الاضطراب اللسادم 
لا ينحصر دائياً بين الحدود القطرية» أو في داحل الجنوب. إن التوتر والنزاع في 
الجنوب لم تحدثهما عوامل اقتصادية فقط. 00 ثمة مايثبت أن عدم توافر الفرصة 
الاقتصادية» لا سيا للشباب من الناس» هو من العناصر المتزايدة الأثر قي الاضطراب 
العارم السائد في الجنوب؛ ومن شأن هذا العنصر أن يعزز الضغوط التي تسبيها 
عوامل أخرى . 

ولا يستطيع الشمال أن يأمل بأن يظل محصناً ضد اياج الاجتماعي والسيامي 
الجاري في الجنوب؛ هذا الهياج سيفيض لا محالة على جهات أخرى بطرق مختلفة. . من 
الأدلة على ذلك ما نشهله من تدفق متواصل من اللاجئين من أقطار الجنوب إلى 
الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. ولا يلبث هؤلاء الماربون من مناطق الشزع أو 
الاضطهاد حتى ينضم إليهم آخرون من يذهبون إلى أقطار الشهال طلباً لحياة أفضل » 
فيدخلونها سواءً بصورة مشروعة أو غير مشروعة. ولا يمكن أن ادر قائجة للسادم 
الحقيقي على وجه البسيطة بأسرها أو أن يكون الرخاء مستقراً ومكفول البقاء في 
الشمال إلا إذا استطاع الجنوب أن يسرّع نوه ويتغلب على التخلف ويبني حياة أفضل 
لسكانه . 


ويحتاج الشمال كذلك إلى الجنوب لأسباب اقتصادية وجيهة. فقد تزايدت أهمية 
الأقطار النامية في الاقتصاد العالمي. إن حصتها من إجمالي الناتج المحلي في العالم قد 
ربت على الخمس قبيل أزمة الثمانينات» وهي حصة تضاهي حصة المجموعة 
الأوروبية. وعلى هذا تزايد وزنها كأسواق للتصدير وفقاً لذلك؛ فقد كانت تتلقيٍ فق 
ذلك الوقت زهاء ربع جموع الصادرات من الأقطار المتطورة . وكانت توفر سوقناً لما 
يناهز :٠‏ بالمائة من الصادرات الأمريكية ونصف صادرات اليابان. لهذا فإن الانتعاش 
والتنمية المتواصلة في الجنوب سيؤديان إلى زيادة الطلب على صادرات الشمال. لفائدة 
هذا الشمال بالذات. إن نموا أسرع في الجنوب سيحرك المجرى العالمي للتجارة 


ينها 


والاستثمارء ويغذي النمو والاستخدام في الشمال» ويساعد على التقليل من التفاوت 
في موازين المدفوعات بين الأقطار الصناعية . 

وقد انع ماللجنوب من وزن في الاقتصاد العالمي عند حدوث أزمة 
الثمانينات» إذ حَدّت الأزمة بالجنوب إلى تقليص استيراداته تقليصاً خاداً ؛ الأمر الذي 
أدى إلى ضآلة دوره كسوق للصادرات من الأقطار المتطورة. فلو كانت قدرة الجشوب 
على الاستيراد في الفترة ما بين عامى ١185‏ و9417١‏ كقدرته في الفترة ما بين 
1 و1981 ., لكانت مشتريات الجنوب من الشمال قد بلغت زهاء ١٠٠١‏ مليار 
دولار؛ أما وقد وقعت الأزمة وحدث الانكماش في استيراداته فإن مشترياته انخفضت 
إلى أدى من ٠٠٠١‏ مليار دولار. إن قيمة الخسارة المتراكمة في صادرات العالم 
الصناعي خلال السنوات الأربع المذكورة كانت أكير من قيمة صادرات الولايات 
المتحدة للعالم بأسره خلال سنة كاملة. 

إن استثناف التنمية ف الجنوب مهم كذلك ف مجال آخر من المجالات الي 
يعنى بها العالم المتطور عناية كبرى. ألا وهو مجال حماية البيئة العالمية. فالفقر مؤثر 
رئيسي في تردي مواطن الطبيعة» كما أن حالة البيئة في الجنوب ذات أهمية حاسمة 
لعافية الحالة البيثية في العالم. لذا فإن تشجيع التنمية المنواصلة في الجنوب هو في 
مصلحة الشهال أيضاً كا هو واضح. وهذا أمر يتزايد الاعتراف به الآن من «اللوي» 
البيئي المتنفذ في الشهال. 


إن الإفراط في استغلال مواطن الطبيعة والأرض ومصادر اللمياه. الناثىء عن 
الضغط 00 ع ا ما و و ب ب أما 
الشيال - فيلبغي التوصل إليه خلال الحم في المنوبء, ومن ن خلال ا 
عدلا للدخل. . ومع أن إجراءات تخطيط الأسرة ضرورية جداً فإنهاأ تكون أكثر فعالية 
كلما استقر تقر الأمن الاقتصادي وتحسن هستوقى المعيشة. أما الفقر فيجبٍ إزالته وعندثل 
فقط سيكون من الممكن خلق الظروف التي يجد فيها الناس خيرا في أسر أصغر 
حج. 

هذه الاعتبارات تضيف ون إلى الحجة الأخلاقية الملادية بمجهود مشترك بين 
الشال والجنوب لقهر الفقر والتخلف. إن عالا 7 تعيش فيه نسبة كبيرة من الناس دود 
ما يكفي من طعام في حين تتلذذ القلة بشهوة : الاستهلاك الفائفض عن الحاجة؛ عالاً 
يقوم فيه التبذير الشنيع جنباً إلى جنب مع الحرمان المتفشي ؛ عالا ليس لدى أغلبية 
الناس فيه إلا سيطرة قليلة على أقدارهم ومستقبلهم وهم يعيشون تحت رحمة ما تصدره 
مراكز القوة في العالم الصناعي من قرارات وما يصدر عنها من اتجاهات وعمليات - 


يلف 


7 هذا العالم لا يمكن أذ يكون مولا عن الناحية الأخلاقية. والحق أن هناك جزءاً 
من الرأي العام في الشمال يرى أن مثل هذا الحال لا يمكن الدفاع عنه. 

لذا فإن أسس بناء إجماع دولي جديد حول التنمية هي أسس موجودة؛ 
السياسية منبا والاقتصادية والبيثية والأخلاقية. إن التكافل المتبادل في العالم المعاصرء 
والحتقيقة التي لا مفر منها الناطقة بأننا نشترك في موطن عالمي هش» وأهمية الجنوب في 
العلاقات الدولية الاقتصادية والسياسية والأمنية - كل هذا يجعل من النمو والتنمية 2 
اجلجنوب شرطاً لتوسع متواصل في الاقتصاد العالمي ككل. وللحفاظ على البيئة» رط 
لسلامة الأجيال الحاضرة والمستقيلة أولا وقبل كل شيء. . إن الجنوب يحتاج من أجل 
النمو فيه إلى وضع دولي مؤيد لجهوده. وهذا يستدعي إعادة هيكلة جذرية للعلاقات 
الاقتصادية بين الأمم الغنية والأمم الفقيرة وللطريقة التي يدار بها النظام الدولي 
ويعمل بواسطتها. 

سيستعرض هذ! الفصلٍ الحالة الحاضرة لعلاقات الشهمال والجئنوب وللنظام 
الدولي. ثم يلخص الفصل رؤية ما لنظام عالمي في المستقبل من شأنه كما نعتقد» أن 
يأل بيد التنمية في الجنوب ويكون لمصلحة المجموعة العالمية ككل. بعد ذلك يقترح 
الفصل نوع التغييرات الي يمكنباء من وجهة ة نظر الجنوب» أن تسهم في بناء 2 
دولي يدار على نحو أكثر عقلانية ويكون توبججهه نحو شؤ ؤُون التنمية. وأخيرا بكشير 
الفصل إلى نوع الدهيوة والعمليات والوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق تلك 
التغييرات . 


ثانياً : علاقات الشمال والجنوب 
والنظام الدولي في ماية الثمانينات 


١‏ - تغييرات هيكلية في النظام العالمي 

قلنا في الفصل الثاتي إن التردي الحاد في الوسط الاقتصادي العالمى باللسبة 
للأغلبية الساحقة من الأقطار النامية هو أبرز ما تمَيّزْت به الشمانينات. جرى ذلك في 
سياق تصحيح جذري للاقتصاد العالمي وتغييرات هيكلية فيه؛ مما أدى إلى مضاعفات 
بعيدة المدى بالنسبة للتكافل الاقتصادي العالمي المتبادل. وقد شمل هذا التحول 
بالدرجة الأساس ما يلى: 


أ التوسع السريع في الشركات الأجنبية الكبرى بصفتها المنتتج الرئيسي 
للسلع والخدمات في التجارة الدولية» مع تزايد نسبة الصفقات الدولية التي تجري ما 
بين فروع الشركة الواحدة أو ما بين شركات ذات صلة بعضها ببعض. ‏ 2 


>33 


ب - والتوسم الآخر المتصل به قِ دور المصارف الخاصة 5 خلق سيولة دولية. 
والتي انفكت أواصرها بنمو التجارة الدولية ف السلم والمخدمات. إن الصفقات 
الدولية التي تعقدها هذه المصارف تفلت من رقابة البنوك المركزية, وبذلك فقدت 
السياسة التوجيهية للاقتصاد الكل القومي كثيراً من نجاعتها. 

جَ والتزايد المفرط الناثئىء عن ذلك في المديونية سواء في الاقتصاديات المتطورة 
أو النامية» بما في ذلك القطاعان العام والخاص, والدين الداخلي والخارجي 

د - والتغييرات في الأهمية النسبية لعوامل الإنتاج, مما يعني ابتعاداً عن المنتجات 
والعمليات ذات التكثيف في اليد العاملة غير الماهرة وفي المواد والطاقة نحو منتجات 
وعمليات كثيفة المعرفة؛ أدى هذا الاتجاه إلى خسارة الميزة النسبية للأقطار النامية . 


ه - والتغييرات الأخرى المتصلة بها في الأهمية الخاصة بقطاعات معينة من 
الإنتاج ف الأقطار المتطورة. نما يعني تل من الزراعة والصناعة إل الخدمات 
والتدويل المتوسع ريما 5 إنتاج الخدمات واستخدامها والمتاجرة مهأ. 


و- والتزايد في عدم الاستقرار والشك والتذبذب في عمل الاقتصاد العالمي؛ لا 
سيها في أسعار الفائدة وأسعار الصرف, والتشكك المتزايد في أسواق رأس المال. 


ز- والتغييرات المؤسسية المهمة على المستويين القطري والدولي. فقد حدث على 
المستوى القطري تزايد في إلغاء الضوابطء وني العودة إلى القطاع الخاصء وني 
الاعتماد على قوى السوق. وحدث على المستوى الدولي انميار في نظام النقد الدولي 
الذي أقيم في بريتون وودز وتآكل في نظام التجارة متعدد الأطراف المتمثل ب «غات». 

وكانت النتيجة أن تضاعف عدد الروابط بين قطاعات الاقتصاد الدولي لا 
سيا بين الديون والتجارة والمالية» وبين ين أسواق البضائع والنقد والسندات اعد عدم 
الاستقرار والصعوبات في قطاع ما ينتشر سريعاً إلى قطاعات أخرى» وبشكل جسيم 
في الغالب. وأضحت الحاجة إلى تنسيق اقتصادي دولي عا سانة نحد] بحية إن 
غياب هذا التنسيق أصبح ضارا على نحو متزايد . إن الأقطار المتطورة لدها آليات 
مؤسسية لمواجهة حالات الشك والاضطرأب» أما الأقطار النامية فليس لدبها مثل هذه 
الوسائل. إنبا» وهي الأعضاء الأضعف في النظام الاقتصادي الدولي» تكون الضحايا 
الرئيسية لعدم وجود إدارة رشيدة للاقتصاد العالمي . يضاف إلى هذا أن تردي الوسط 
الخارجي زاد من تعرض هذه الأقطار للهزات الخارجية بعد أن اختفت أو تقلصت 
المناطق العازلة المتاحة سابقاً كالتدفق المالي من أسواق رأس الال العالمية والدعم من 
المؤسسات الالية الدولية . 


ويتصل التردي في الوسط الصالح للتنمية بالطريقة ة التي تتم بها هيكلة العلاقات 


انا 


الاقتصادية الدولية» وبالطريقة الني يجري تغييرها بهاء وبعدم قدرة النظام الدولي على 
تدر هذه التغييرات. إن إصلاح هذه العلاقات وإدارتها شرط لازم لخلق وسط صالح 
حية وكدذلك لإيجاد عقلانية. مع قدر من معرفة المستقبل ومن اليقين في النظام 
الاقتصادي العامي . 


اغبيار الحوار بين الشمال والجنوب 


إن حوار الشهال والجنوب, الذي بدأ في عام 1١9175‏ بهدف إجراء تغييرات 
متفاوض عليها في النظام الاقتصادي الدولي الغرض جيل أكنة غدل واننت دعا 
للتئمية؛ هذا الحوار قد انبهار الآن ارا كليا: بيد أن هذا لا يعني أن مفاوضات 
دولية لا نجري الآن. ولكن المفاوضات التي جرتء لا سيهما جولة أورغواي عن 
التجارة» إنما دعا إليها الشمال» ووضع لما جدول أعمال يمخدم مصالحه العالمية. إنها 
كانت مفاوضات فرضها الشهال على الجنوب. 

وقد اكتسب حوار الشهال والجنوب شيثاً من قوة الدفع بين عامي ١91754‏ 
و1914 . ودفع إلى ذلك بلا شك الخوف الذي توجسته الأقطار المتطورة من أن قدرة 
الجنوب على المواجهة التي ظهرت حديثاً بعد الارتفاع في أسعار النفط عام ١9107‏ 
يمكن أن تؤدي إل مواجية متدمرة: وطالما كان ذلك الخطر متصور الوقوع استمر 
الشمال في الحوار؛ وعندما خفتت حدته انسحب الشمال. 


إن المفاوضات التي جرت بين عامي 1914 و1918 أثمرت بعض النتائج 
بالتأكيدء فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 19174 «بيان وبرنامج 
العمل لتأسيس نظام اقتصادي دوي جديد». واعترفت سنا لأول مرة بأن الظلم 
الاقتصادي بعس ديد للأمن والتبلام العالمينء. وأن مثله في ذلك مثل التوترات 
والنزاعات العسكرية والسياسية. وفي «أنكتاد 24 في نيروي عام 5 حظيت 
الأقطار النامية بالقبول ب «المتهاج المتكامل للبضائع»» ذلك الهاج الطموح الذي 
حطط لإقامة نظام للتدخل الدولي لاستقرار أسواق البضائع , تدعمه مؤسسة مالية 
جديدة هي «الصندوق المشترك» . ىا شهدت الأعوام التالية مكاسب أخرى» ومنها 
على الأخص إصدار «ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول» و«وعهد وسائل 
النقل متعددة النماذج» وداتفاقية تمارسات الأعال المقيدة» وللقرار الذي اتخغذته 
حكومات أقطار متطورة معينة بشطب الديون الرسمية نلأقطار الأفقر» والاتفاقية 
الخاصة بمبادىء إعادة جدولة الديون والتى أقرت أثناء المفاوضات الدورية التى جرت 
بين الأقطار النامية المديئة والمدينين الرسميين في «نادي باريس». ١‏ 


ولكن أغلبية هذه المكاسب لبسدك سوق بيانات فارغة. فحين آن أوان البحث 


احا 


لحوانب معيئة من «النظام الاقتصادي الدولي الجديد» كسبت الأقطار المتطورة الميزة 
الاستراتيعجية الأساسية منذ البداية؛ فقد ضمنت أن تجري المفاوضات في محافل 
مختلفة» ويذلك شيستها وأرهقت قدرات الحنوب التفاوضية وأتاحثت المجال للماطلة ف 
تبني اتفاقيات قابلة للتطبيق. وقد جرت محاولة في «أنكتاد 0 في مانيلا عام ١91/4‏ 
ترمي إلى المباشرة بمفاوضات واسعة النطاق تأخذ بعين الاعتبار الحقيقة القائلة بأن 
القضايا يتصل بعضها ببعض ولكن الشمال رفض هذا وكان آنئذ أقل خشية من سطوة 
النفط . 

إن المفاوضات ذات المعنى بين الشمال والجنوب انتهت في واقع الأمر في ذلك 
ا مؤت ر المنعقد في مانيلا. أما قمة كانكون التى حضرها اثنان وعشرون رئيس دولة 
وحكومة والمنعقدة عام 1981 برثاسة ثنائية من رئيس جمهورية المكسيك ورئيس وزراء 
كندا فقد كانت ترمي إلى العثور عل تابي سنياني الخملية متراضاة من المفاوقنات ين 
الشمال والتئوب . ولكن تلك القمة لم تنجح في ذلك, ففي ذلك الوقت كان قد 
حدث تحول عقائدي لدى حكومات بعض ا الكبرى في الشمال. يضاف الى هذا 
أن حكومات معظم الأقطار في الشمال كانت منشغلة في مكافحة التضخم داخل 
بلادهاء ولم تعط أية أسبقية للاتفاق على أساس جديد للعلاقات الاقتصادية بين 
الشهال والجنوب أو لتحديد طبيعة الروابط التكافلية في الاقتصاد العالمى ونطاق هذه 
الروابط وإمكاناتها في المستقبل . 1 

أما في «أنكتاد 27 في بلغراد عام ١447‏ فقد قامت سكرتارية المنظمة المذكورة 
ومجموعة ال «لالا» بمحاولة أخرى لإحياء حوار الشمال والجنوب على أساس سند 
منطقي معدل يتلخص با يل : الحاجة إلى إنعاش التنمية في الجنوب كوسيلة أساسية 
لحفز الاقتصاد الدولي وتعزيز الانتعاش في الأقطار الصناعية ذاتها. هذا أيضاً رفضه 
الشهال» وكانت حجته أن الانتعاش في الشهال قد بدأ أصااٌ وسيفيض على الجنوب في 
الوقت المناسب. وزعم الشمال كذلك أن محاولة حفز اقتصادات الجنوب بشكل مباشر 
لن توق إلا إل ضخرط تشحيية؟ وقال إن عل:المتوب لعزي تسيا ٠‏ بمعنى 
أن يشد الأحزمة على البطون, إلى أن يقع الفيض. وهكذا فإن مؤتمر بلغراد لم يؤكد 
فنقط وجود الطريق المسدود بوجه حوار الشمال والجنوب» بل أظهر جلياً تلاشي أي 
التزام مشترك بالحوار. 


ومن الأمور الأخرى» التي لا تدعو كذلك إلى الارتياح » عدم وجود إدارة دولية 
متماسكة لشؤون البيئة. إن أقطار الجنوب اليوم تقع ضحية للأثار البيئية الضارة 
لسياسات التنمية وأنفاطها في الشهال. من الظواهر العالمية على ذلك ترقيق طبقة 


و 


الأوزون والإشعاع الذري وارتفاع درجات الحرارة على سطح الكرة الأرضية. فضلا 


يض 


عا ينجم من أعهال مباشرة كرمي النفايات الخطرة وإقامة صناعات تلويثية في مواقع 
معيئة في الجنوب . أما المحاولات النِي قامت با الأقطار النامية للسيطرة على المرافق 
المشاعة للكرة الأرضية لا سيما المحيطات والفضاء الخارجي » ووضعها تحت سلطة 
دولية فغالة. فقد جاءت بالفشل عملا لعدم تعاون الأقطار المتطورة. وبما يزيد 
«الطين بلق الضغط و على الأقطار النامية النائبىء عن عبء الديون. فعلى هله 
الأقطار أن تزيد بأي ثمن من إيراد التحويل الخارجي لخدمة الديون. كما أن هبوط 
أسعار البضائع يؤدي إلى بمارسة ضغط لزيادة الإنتاج ورفع مقادير الصادرات. إن 
هذا يؤدي من جهة إلى أن تضطر الأقطار النامية إلى الإفراط في استغلال مواردهاء 
الأمر الذي يضر بالبيئة» ويؤدي من جهة أخرى الى القبول بصفقات مضرة بالبيئة 
تعقد مع الشمال مثل صفقات التخلص من النفايات السامة. 

إن من السهيات التي قيزت مما صورة الاقتصاد العالمي في السنين العشر الأخيرة 
أو نحوهاء وهي سمة ضارة جد بإمكانات التئمية بعيدة المدى ف الجنوب » الاحتكار 
المتزايد للتقدم التقان من قبل الشركات الكبرى في الشمال. وفي الوقت عينه. وإذ 
يؤدي |الوبداع التقاني السريع ذا في حقول رئيسية جديدة إلى تغيير المجتمع ا 
جذريا وبتيح المجال لإمكانات هائلة للتقدم الإنساني نجد أن المبدأ العلمي بصفته 
ميراث الإنسانية المشترك يتاكل باستمرار. فالمعرفة آخذة بالانحصار في الخاصة, أما 
الجنوب فمستبعد عنها. إن الشركات الأجنبية الكبرى تسيطر على تدفق التقانة؛ إنها 
هي التي تقرر اختيار مواقع العمليات الإنتاجية والشروط التي تقدم بموجبها الخدمات 
وتنقل التقانة. دون أن تسترشد إلا باعتبارات تتعلق بمصاحها الخاصة المنتشرة في 
أنحاء العالم وهي في غالب الأحيان مصالح تتناقض مع مصالح الأقطار النامية 
المضيفة . والأقطار النامية تجد نفسها دائ| غير قادرة على التنبؤ بذلك التدفق ناهيك عن 
السيطرة عليه . 

كان الاجتماع الخاص للجمعية العامة للأمم المتحدة عن موضوع «التعاون في 
التنمية» قل انعقد 5 نهاية نيسان/أبريل» ونحن في اللجنة تضع الصيغة الهائية 
لتقريرنا هذ!. وقد جاءت نتائئج الاجتماع لتمثل استجابة محدودة لنداء الأقطار النامية 
المتواصل بالمناشدة بإحياء حوار الشمال والجنوب . 


أما «البيان» الذي أقرٌه الاجتماع فيأقي على كثير من القضايا التي عالجناها في 
تقريرنا هذا. ونحن نرحب بما أولاه البيان ص إدراك العدد من المشاكل المخنطيرة الي 
تواجه الأقطار النامية والتي تتطلب عملا عاجلا. بيد أننا نأسف لأن هذا الإدراك م 
يتحول إلى التزامات ملموسة بالعمل في وقت الأزمة هذا الذي تجد الأقطار النامية 
نفسها فيه وبالتاللي لم يتفق على إنشاء آلية رسمية للمتابعة . وم يكن ما تم الاتفاق 
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عليه وهو محدود. إلا في نطاق الأقوال دون الأعمال. وقد تعزز رأينا بوجود حاجة 
لعمل موحد 000 النوع الذي يوصي به هذا التقرير وذلك لضان الحصول على 
جهود متجددة ترهي إلى «منهاج عمل للشمال والجنوب». وليس أمامنا إلا أن نرج و أن 
يساعد البيان على تبيئة الوضع لثل هذا العمل من خلال مرحلة جديدة في حوار 
الشهال والجنوب وإنعاش مسألة التعاون الاقتصادي الدولي في شؤون التنمية وتجديد 
بحثها في المؤتمرات المقبلة ذات العلاقة الى تعقد بحضور أطراك + متعددة . 


“" - تطورات -حديثة 


تميزت السئون الأخيرة من عقد الثانينات بتطورات دولية أخرى لا يزال تأثيرها 
في الجنوب غير معروف الى حد كبير. لقد أشرنا سابقاً إلى الإدراك المتنامي في المجتمع 
الدولي للمصلحة المشتركة في التصدي لا تطرحه البيئة العالمية من تحدٍ. 0 
الفكرية في هذا المجال مدار تداول زمناً طويلاً» أما الآن فقد ظهر ما يكفي من 
الوعي والتأيبد السياسيين في الشمال لكي يجعلا من البيئة موضوعاً يشر بالخر باس 
للتعاون العالمي. وحتى يتبلور هذا التعاون يجب أن يقر الشمال صراحة بأن حماية البيثة 
هي مسألة : تهم العالم أجمع وأن مسؤوليات الحماية وتكاليفها ينبغي أن تقتسم 
بالتساوي . 0 إجراءات الحاية لا يمكن أن تتخذ على حساب التنمية في الجنوب . 

من الاتجاهات الأخرى الجارية على الساحة الدولية» ى) جاء في الفصل الأول, 
تخفيف التوتر بين الشرق والغرب واستئناف مفاوضات نزع السلاح . وهذه التطورات 
جديرة بالترحاب» 'وهي مع ما رافقها من إصلاحات اقتصادية وسياسية في أوروبا 
الشرقية تت تتيح فرصاً وتطرح تحديات. غير أن الوضع معقدء ذلك أن الآثار الإيجابية 
الممكنة 0 والناجمة عن هذه التغييرات لا بد لها من أن توازن مع التكسات 
المحتملة, ولأن مضاعفات المستقبل لا تزال غير واضحة بالنسية لعلاقات الشمال 
والجنوب . 

وبقدر تعلق الأمر بالاصلاحات الجارية في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية وما 
تبعث عليه من تقدم اقتصادي في الأقطار المعنية فإن التأثير في الاقتصاد العالمي ٠لا‏ 
سيا التجارة 07 في المدذى المتوسط والطويل؛ يمكن أن يكون تأثيراً مفندا. وعذا 
التغيير يمكن بدوره أن يحدث وسكا بارعا أكثر ملاءمة للتنمية في الخنوب. أما قْ 
السياق الدولي 0 7 


لنقل الموارد إلى العال ١‏ الثالث. 00 المال عر ل تراد 
وهذا يعني أنم| سيمتصان شيئاً من فائض المدخرات في الغرب. بما في ذلك الخزء 
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الذي كان بيخلاف هذاء سيتاح للاستثمار في الخنوب . وسيظل يساورنا قلق عميق 
بشأن ما يحتمل من تحويل الاهتتام والموارة ميا من التنمية إلى غيرهاء رغم 0 
المصادر الغربية بنفي ذلك . 


أما إذا حصل تقدم في مسألتي نزع السلاح والسيطرة عليه فلا بد من ظهور 
اتفاق دولي بأن حدما ثما يوفر من نفقات التسليح سيخصص لأغراض دولية متفق 
عليهاء لا سيم| حماية البيئة والأمن الغذائي وتلبية الحاجات الأساسية في الجنوب. لهذا 
يجب على النوب أن يتنبه إلى الحاجة إل دعم قضيته دعراً قوياً والخاصة بإيتجاد رابطة 
بين نزع السلاح والتنمية ؛ وإلا فإن كثيراً مما جرى التباهىي به من «خيرات السلام» 
لن يكون في متناول يديه . 
إن الشركات في أوروبا الشرقية؛ وهي تتمتع الآن بحرية اقتصادية كبيرة 
للدخول في صفقات خارجية» ستسعى بلا ريب للحصول على موارد أكثر قدرة على 
المنافسة لحذب رأس المال وغيره من المستوردات. وهذا الوضع الجديدء لا سيا ف 
حالة التجارة» يمكن أن يضع بعض الأقطار النامية في موقف لا تحسد عليه إزاء 
المجهزين الغربيين. أما في المدى القصير فإنه من الممكن أن يؤدير هدف الاتماد 
السوفياي المعلن حول زيادة استيراداته من السلع الاستهلاكية زيادة كبيرة الى فتتح 
مجالاات كبيرة أمام أقطار الجدوب القادرة على تصدير هذه السلع. لا سيما المعمرات 
الاستهلاكية والسلع المصنعة الخفيفة» وعلى القيام بذلك بأسعار تنافسية. إن توازن 
الأرصدة الثنائي الذي كان في السابق من سمات التجارة بين أوروبا الشرقية والأقطار 
النامية قد حدّ من محال التجارة. أما إذا عملت أقطار أوروبا الشرقية على أن تجعل 
تجارتها وترتيباتها الخاصة بالمدفوعات المتعددة الأطراف تتزايد باطراد فمن المحتمل أن 
يتوسع محال التجارة معهاء ولكن هذا قد يخلق أيضاً بعض المشاكل الانتقالية للأقطار 
النامية والتي كانت تعتمد حتى الآن اعتهاداً فليندا على الأسواق في الاتحاد السوفياتي 
وأوروبا الشرقية مع ترتيبات خاصة للمدفوعات. 
وفي حالة ارتفاع مستوى المعيشة في أقطار أوروبا الشرقية بفضل الإصلاحات 
الاقتصادية فإن استهلاكها من المنتجات ذات الكثافة في اليد العاملة سيزداد في المدى 
الطويل. إن نظاماً تجارياً في هذه الأقطار. من النوع الذي يمكن الأقطار النامية من 
تجهيز نسبة متزايدة من تلك السلع الاستهلاكية. سيرفع كثيراً من إمكانات التجارة 
العالم الثالث. أما في المدى القصير فقد تواجه أقطار الجنوب منافسة حادة في بعض 
أسواقها التقليدية للتصدير إلى الشهال من أقطار أوروبا الشرقية. 
إن انتهاء الحرب الباردة قد يسهّلء كا ذكر سابقاًء إجراء تسوية لبعض 
النزاعات الإقليمية في الأقل» والقائمة في العالم الثالث. ولكن, ما أن تخف التورات 
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بين الدولتين العظميين حتى ينشأ وضع قد تشعران فيه أنما قادرتان على العمل ببحرية 
لترويج ما تعتبرانه من المصالح الجوهرية لهما في مناطق تعتبرانها استراتيجية, أو أن 
تساعد إحداهما الأخرى في هذه المناطق بصرف النظر عن مصالح الأقطار فيها. 
ولإحباط مثل هذا الوضع فإن من الضروري تعزيز المؤسسات السياسية والاقتصادية 
متعددة الأطراف . 

وني المدى الطويل سيكون من شأن اشتراك أقطار أوروبا الشرقية في صندوق 
النقد الدول والبنك الدولي ووغات» أن يساهم في إيجاد مدخل متعدد الأطراف» 
واككثر تؤائنا من ذي قبل. إلى قضايا الاقتصاد العالمي. إن هذه الأقطار. بصفتها 
مستوردة لرأس المال والتقانة» وبصفتها مصدرة تمس الحاجة نيها 0 زيادة حصتها من 
الأسواق العالمية لتسويق منتجاتهاء هذه الأقطار لها مصلحة مشتركة مع أقطار الجنوب 
في إصلاح رئيسي للنظام الاقتصادي العالمي . إن الاتحاد السوفباق هو كالأقطار النامية 
قطر رئيسي لانتاج البضائع الأولية؛ لذا فإن دعمه ل «صندوق البضائع المشترك» يمكن 
أن يبعز ماديا الجهود المبذولة للتقليل مما تتسم به تجارة البضائع العالمية من عدم 
استقرار وحال غير مأمون العواقب. 


ع ١‏ 
الثا: الرؤية: 
م46 
نظام دولي رشيد. وجهته التئمية 


إن الحاجة إلى تغيير النظام الدولي تغبيراً أساسياً حاجة واضحة للعيان» وكذلك 
ضرورة إناحة الفرصة لمثل هذا التغيير. من الواضح أيضاً أنه يتوجب غتل انوت أن 
يقوم يدور حاسم في ذلك . اذكه أن ين غير لد اجبواء تمي قيقب في الوب 
دون وسط دولي ا » فإن من غير الممكن 2 إقامة نظام مرحنا للعلاقات 
العالمية دوت التنمية في ا حنوب . لذا فإن السهات البارزة للنظام الدولي الذي نتصوره 
ذات شقين : 

١‏ -إنها ينبغي أن توفر إطاراً لإدارة رشيدة. متياسكة. وديمقراطية للعلاقات 
الاقتصادية والسياسية الدولية» والتي يمكنها أن تكفل السلام والاستقرار والرفاهية 
والكرامة الإنسانية في المجموعة العالمية كل. 

” - وأن تضم هدفاً مركزياً هو دعم الجهود التي تبذهها أقطار الجنوب لاستئناف 
النمو ولتولي عملية لتحقيق تنمية متواصلة ومعتمدة على الذات. 

والمطلوب لغرض محقيق هذه الأهداف هو إصلاح جوهري في الأنظمة الدولية. 


فق 


المالية منها والنقدية والتجارية» با في ذلك إنشاء آليات للطوارىء لأغراض تدفق 
الموارد وذلك لضان الاستمرار المتتظم لجهود التنمية بوجه الهزات غير المتوقعة 
والشكوك غير المنظورة. إن النظام الدولي لما بعد الحرب بحاجة إلى إصلاح شامل 
وتجديد لآلياته, الخاصة بالمشاورة السياسية. وكذلك لمؤسساته الاقتصادية متعددة 
الأطراف تمهيداً لتئفيذ الغرضين المذكورين ولمواجهة التحديات الناشئة عن التغييرات 
في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية. إن مثل هذا النظام العالمي سيحتم أيضاً بعد 
إصلاحه إنشاء نظام دولي عادل للعلم والتقانة وهياكل لإدارة منصفة لبيئة الكرة 
الأرضية . 

إن الحاجة الأولى» فيما يتعلق بإصلاح النظام المالي الدولٍ تتمشل بوضع 
ترتيبات دائمة لنقل موارد كافية من الأقطار المتطورة إلى الأقطار النامية لكي يجري 
تسريع التئمية في الجنوب . إن هذه المسألة لم تواجه على نحو يفي بالقصد في 7 
نظام بريتوك وودز» على الرغم من تأسيس البنك الدولي. إد عل اتطاد تدرب فى 
المدى الطويل أن تسعى لسد حاجتها من الأموال من مواردها الخاصة. بيد أن تدفق 
مال التنمية طويل الأجل من الشيال سيكون موضع حاجة مستمرة ختى تتمكن 
الأقطار المذكورة من نحفقيق قوة دفم ذاتية الحركة في النموى لا سيا منها الأقطار الأفقر 
والأدنى تطوراً. لذا ينبغي أن يتضمن النظام المالي العالمي الجديد البدّعا لتجوير امزال 
التنمية للجنوب بشكل مضمون ومتواصل» وهو مالم تستطع حتى الآن. ولن تستطيع 
في المستقبل» أن توفره المعونة الثنائية والاستئارات الخاصة المساشرة والتدفقات المالية 
التجارية. أما على المدى القصير فينبغي أن يتضمن النظام المذكور ما يفضي إلى تقليلٍ 
كبير في أعباء خدمة الديون الخارجية. هذاء وسيكون مفيذاً لقضية الرخخاء والعيش 
الرغيد قي العالم لو سخرت فوائض المدخرات في أقطار مثل اليابان وألمانيا الغربية نحو 
استخدامات إنتاجية في الأقطار النامية بدلا من استخدامها لزيادة الاستهلاك في 
الأقطار الغنية. 


إن إصلاح النظام المالي الدولي لا ينفصل فق واقعم الأمر عن إصلاح النظام 
النقدي العالمي . ويجب أن يقوم النظام النقدي الجديد: 

. بالعمل على تكوين أرصدة نقدية احتياطية عالمية وإدارتها‎ ١ 

؟ - وبالعمل على استقرار أسعار الصرف وأسعار الفائدة الدولية, 

* - وبالعمل على توفير سيولة دولية كافية بشروط تأخذ بالاعتبار حاجات 

5 - وبتسهيل الآليات الخاصة بتحويل الموارد المشار إليه آنفاً . 

أما هدف المجتمع الدولي في المدى الطويل فينبغي أن يكون تحويل «صندوق 


و 


النقد الدولي» بعد إعادة هيكلته جذرياً إلى بنك مركزي عالمي حقيقي . 


وإصلاح نظام التجارة الدولية ينبغي أن يتجه نحو خلق نظام قائم على قواعد 
معينة لمكن عبنا على مبادىء الصراحة والتعددية وعدم التميبز. وينبغي كذلك أن 
يؤدذي هذا النظام إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الأسساق بالنسبة للأقطار النامية 
وتمكين هذه الأقطار من زيادة حصتها في التجارة العالمية في تلك المتتجات التي تتمتع 
فيها بميزة نسبية واضحة؛ هذا إضافة إلى أن يوفر هذا النظام دعا 0 
الأقطار النامية ذاتها . إن الأخذ بيد التنمية المتواصلة في العالم الثالث يجب أن يكون 
هدناً مركزياً؛ لهذا فعلى النظام الجديد أن يطبق المبدأ المعترف به من «الأاطراف 
المتعاقدة في (غات)» والقاضى بمعاملة تفضيلية وملائمة لصادرات الأقطار النامية 
وبمقابلة بالمثل محدودة النطاق. وأن يتضمن هذا النظام كذلك ترتيبات لضهان الحصول 
على عوائد مستقرة ومحرية لصادرات البضائع | العائدة للأقطار النامية ؛ يجب أن تضمن 
هذه الترتييات استقرار الأسعار والعائدات ع . ويجب أن يكون الغهدف البعيد المدى 
السعي باستمرار لإقامة «منظمة التجارة العالمية» على أن تخول سلطة أوسع بكثير من 
سلطة «غات» وأن تولي اهتهاماً خاصاً للتجارة ولحاجات التنمية في الأقطار النامية. 


إن الأهداف التي حددناها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحاجة إلى التقليل من الآثار 
الضارة الني تصيب الأقطار النامية من جراء عدم معرفة العواقب وعدم القدرة على 
التنبؤ بتدفق رأس المال طويل الأجل» وباسعارٍ الصرف وأسعار الفائدة» ويتدفق 
٠ 0‏ وحتى نحقق الأقطار النامية مستوى معقالا من التنمية فإن من الإنصاف أن 

يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية وضع آليات لحايتها من التتائج المربكة للتقلب في 

الأسواق العالمية. 

أما في حقل العلم والتقانة فيجب أن يكون الهدف إيجاد نظام دولي يتيمح 
للجنوب فرصة عادلة لاقتسام ال منافع الناشئة عن التقدم الحائل الجاري الآن 3 الحقل 
المذكور. إن الشمال سيظل هو الموطن الرئيسي للابتكار العلمي والتقاني زمناً طويلا. 
وعلى الحنوب من جهته أن يكون قادراً على تطوير العلم والقانة بنفسه وأن يتمكن من 
الحصول على منفذ للانتفاع من نتائج العمل العلمي والتقاني الجاري في الشمالء بم 
في ذلك العمل الجاري في حقول التقانة المتقدمة» وذلك بشروط مناسبة. 

وبما يتصل بهذا اتصالاً وثيقاً هدف الأقطار النامية في حقل البيئة» هذا الحدف 
الذي يجب أن يكون ضان الحصول على تبني استراتيجية عالمية لتنمية متواصلة في 
سياق فكرة جديدة عن التكافل العالمي وعن اقتسام المنافع والتكاليف. أما الأمر 
المطلوب فهو إقامة نظا م عالمي للواجبات 'والمسؤوليات من أجل إدارة رشيدة للكرة 
الأرضية ولجعل هذا لكك مكاناً أكثر أمناً لسكن الإنسان. 


إرففا 


أخيراًء وفي سياق إصلاح الترتيسات المؤسسية, لا بد من إعادة النظر في دور 
الأمم المتحدة في إدارة النظام الدولي وفي صنع القرار الخاص بقضايا العالم الاقتصادية 
والاجتماعية . إن من الضروري أن تقوم الأمم المتحدة بدور أساسي. وجب لمذا 
الغخرض تعزيز قدرات نظام الأمم المتحدة في وضع تقارير شاملة لعمل الاقتصاد 
العامي ولإمكانيات التنمية في المستقبل» وجعل هذه القدرات ذات مصداقية. لهذا 
تدعو الحاجة إلى إصلاح مؤسسي يهبدف إلى إقامة هيكل مركزي لصنع القرار 
الاقتصادي داخل نظام الأمم المتحدة يتولى وضع استرائيجيات وسياسات وأولويات 
للنظام بأسره ومراجعة التطورات في الوكالات المتخصصة التابعة له وغيرها سن 
الطيئات ذات العلاقة وتقييم هذه التطورات. ٠‏ ينبغي أن يشمل هذا الإصلاح أيضاً 
إجراء تغييرات تبدف إلى إضفاء صفة ة الديمقراطية على الأمم المتحدة وزيادة فعاليتها 5 
تناوها لمسألة الأمن العالمي والمنازعات الإقليمية. 


رابعاً: المقترحات : 
سياسات ». استراتيجيات. عمليات. ومؤسسات 


إن الأسس التي يقوم عليها إجماع عالمي في الرأي عن التنمية ‏ أي حلف 
للتضامن العالمي بين ال حنوب والشمال - هي أسس موجودة وواضحة لكل ذي عيئين 
ولأي مراقب محايد. بيد أن الشمال بحكوماته وصانعي القرار فيه يرفضون على العموم 
الإقرار بذلك. وهذا الموقف يعكس., من جهة. مدى هيمئة الفكرة العقائدية على 
تفكير الشهال والقائلة بأن المحاولات الجارية لترتيب إدارة الاقتصاد العالمي لابد من 
أن تكون بالتحديد عحاولات خبيثة. إن هذا لم يمنع حكومات الشيالء كما كيا ذكر سابقاًء 
من بذل الحهود لتنسيق سياساتها الخاصة بالاقتصاد الكل في بعض المجالات». مثل 
إدارة سعر الصرف. ويعكس الموقف المذكور. من جهة أخرى؛ قوة أصحاب المصا 
الخاصة في الشمال» وتعتبر الظروف الاقتصادية الحسئة في حوب بالسبة إليهم شيئا 
لا يبخصهم أو حتى غير مرغوب فيه نظراً لتأثيره المباشر مالياً أو تجاريا . 

لهذا فإن هذه القضية العاجلة تستدعي استثناف الجهود لتعبئة الرأي العام في 
الشهال. كما أنه من الضروري إقامة محافل ومنتديات يجري فيها تبادل الرأي 
والتفاوض»ء ومن الضروري 2 تشخيص الحكومات واللجماعات التي يمكن الاتفاق 
معها حول مجالات معيئة. وتحديد الأهداف ووضع الأولويات في مابين الجهات 
المذكورة عسبى أن يفتح ما هو ممكن ابتداءً أبواباً نحو الأهداف النهبائية. ويجب على 
الجنوب أن يسعى لوحياء حوار الشيال والجنوب على أساس واقعي وذي معنى أكثر نما 
كان سابقاً. ولهذا الغرض على الجنوب أن يكون واضحاً بشأن مقترحاته المركزية من 


نرف 


أجل الإصلاح وبشأن العملية التي قد تؤدي إلى تبني هذه المقترحات وتطبيقها. نقدم 
في الفقرات التالية بعض العناصر لمجموعة تمكنة من المقترحات ونحاول أن نجمل 
الخطوات التي ينبغي اتخاذها. 


١‏ الديون. وتدفق رأس اللمال. وتحويل الموارد 


من أهم القضايا التي تستدعي عمل عاجادٌ قضية الديون. وقد أصبح إيجاد 
حل دائم لهذه المعضلة شرطاً مسبقاً لا محالة فيه لأية محاولة لاستكناف النموه ليس فقط 
في الأقطار التي تثقل كاهلها الديون وإنما ني معظم أنحاء الجنوب. إن الدائنين 
يتمسكون حتى الآن بطريقة معالجة الموضوع على أساس منفرد» قضية فقضية» وكانوا 
يرفضون حتى وقت قريب النظر في تخفيض الديون إلا بالنسبة للأقطار الأدنى تطوراًء 
فيضغطون على الأقطار المدينة لتخفيض نفقاتها وذلك لإيجاد فائض من التجارة 
يخصص لخدمة الدين. وحفققتٍ هذه الاستراتيجية غرض البنوك, ألا وهو تحاشي 
الأزمة . ولكنها أخفقت إنحفاقاً تامأ في تحرير الأقطار النامية من محنتها. فهذه الأقطار 
تحتاج إلى تخفيض كبير في أعباء خدمتها للديون لعلها توفر من الموارد ما يكفي لتحقيق 
مستوى من النمو يمكنها من خدمة ديونها خدمة صائبة في المستقبل. 
لمذاء فقد آن الأوان للقيام بعمل فعال متعدد الأطراف لتخفيض الديون 
والتقليل من أعباء خدمتها إلى مستويات يمكن تحملها. وقد اتضح أن أزمة الديون 
هى في أغلب الحالات أزمة ملاءة مالية لا أزمة سيولة نقدية. وتفيد التجارب التاريخية 
كلها الخاصة بصعوبات ممائلة بأن أعباء الديون كانت قد خففت عن كاهل المدينين ‏ 
إما بحكم الأمر الواقع أو بالاتفاق وذلك بتخفيض رأس المال المستحق أو أقساط 
الفوائد أو كليها. اك هذه الوسيلة في أزمة الديون الحالية أيضاً. ويجب 
القبول خبائياً بأن الديون الخارجية في ذمة الأقطار النامية غير قابلة للسداد بالكامل» 
وأن قيمتها الاسمية الكاملة لن تدفع. وما مبادرة «برادي» إلا أول اعتراف متحفظ 
بهذا المقترح الواقعي . ولكن الموقف الرسمي للبنوك والحكومات الدائئة في الأقطار 
المتطورة يظل على ما كان عليه ٠‏ أي أن أي تخفيض للديون هو مسألة قرار اختياري 
تتخذه البنوك . 


أما الحصيلة النبائية فهي أن الديون قد أصبحت نوعاً من العبودية» وأن 
الاقتصادات المدينة قد أمست اقتصادات ملرمة بخدمة الغير» وهذا مظهر واضح من 
مظاهر الاستعمار الحديد. ولا يمكن لمثل هذا الحال أن يستمر. إن الديون وخدمتها 
يجب أن تخفض إلى مستوى يتيح للنمو أن يتقدم بوتيرة مقبولة . 

إن تطبيق مبادرة «برادي» يشير بوضوح إلى محدوديتها. أما شروط الانتفاع منها 


يفف 


فضيقة دون مبرر: فالخطة لا تنطبق إلا على الديون المستحقة للبنوك التجارية وحدها. 
والمجمع النقدي الحالي المتاح البالغ ٠١‏ مليار دولارء لا يكفي أبداً لتحقيق تخفيض 
كبير في الديون الاح ل نحي للتخفيض » ولا حتى معيار متفق عليه 
لتقرير مقداره الذي يفي بمتطلبات أقطار بعينها. وتظل البنوك متمتعة بالحق الكامل 
للاختيار بين تخفيض الديون أو إقراض ديون جديدة؛ وهذه الديون تعني في معظم 
الحالات» أو تعنى بالدرجة الأولى» التمكين من خدمة الديون دون أي تخفيف من 
اعبائها. وما لم تشتمل هذه الترتييات على تخفيضات جوهرية في صافي رأس المال 
المحول من الأقطار النامية إلى الأقطار المتطورة. ذلك التخفيض الذي يتبح لنمو قوي 
أن يحدث. فلن تكون النتيجة سوى إضافة لأعباء الديون بالنسبة للمستقبل. 

والمطلوب الآن الاتفاق على أسلوب موحد لتحقيق تخفيض كبير في الديون وفي 
تكاليف خدمتها معأ وفي الوقت عينه. ويجب إنباء تحويل الموارد السالب ‏ من الأقطار 
الفقيرة إلى الغنية ‏ كما ينبغي أن تكون خدمة الدين متعلقة بقدرة الاقتصاد على الدفع 
وعلى النمو. إن مقدار خدمة الدين الذي يمكن لقطر ما أن يتحمله ‏ والمطالب بدفعه ‏ 
ينبغي أن يكون .مرتبطأ بمستوى الموارد التي يحتاجها القطر للوبقاء على دخل الفرد 
الواخد متصاعداً معدل لا يقل عن ” الى ؟ ا سنوياً. وفكن تقدير المستويات 
قطر على افراد. سيكون من الممكن عندئدٍ التفاوض على سياسات ترمي لتحقيق هذا 
المهدف. مع الأخذ بنظر الاعتبار الأشكال المختلفة للديون وظروف القطر المدين 
المعني . هذا وان النقطة المركزية هي أن يكون تخفيض الديون وخدمتها موضع 
مفاوضات متعددة الأطراف بين الحكومات . 

إننا نؤكد من جديد الحاجة إلى عقد مؤْتمر دولي للديون تشترك فيه الحكوسات 
المدينة وحكومات الداثنين والمؤسسات الالية الدولية» ويكون من صلاحية المؤتمر 
التوصل إلى اتفاقية دولية ملزمة عن حل عمومي . وعلى المؤسسات المالية الدولية أن 
تستنبط برنايجاً بشأن صاني الحاجات المالية للأقطار المديئنة يكون متوافقاً مع هدف 
النمو المقبول. ويجب على المجتمع السياسي الدولي أن يزاول مسؤولية في هذا المجال. 

إن أية اتفاقية عالمية عن ديون الجنوب الخارجية لا بد لها من أن تضع نصوصاً 
خاصة لخالة الأقطار الأدنى تظوواً والتي ل تتصد مبادرة «برادي» لحاجاتها. إن مجموع 
ديونها الكلي ليس كبيراً بالمعنى المطلق. إلا أنها في معظم الحالات ديون تمثلٍ» بالقياس 
إلى حجم اقتصاد هذه الأقطار ومقدار تجارتها الخارجية, عبئاً ثقيلاً جداً. مثلاء في 
عام 1984 كان مجموع الديون الخارجية للأقطار المدينة كثيراً اوذات الدخل المتدني 
يساوي ١١١‏ بالماثة من إجمالي منتوجها القومي و88 بلمائة من مجموع صادراتها؛ أما 
بالنسبة للأقطار المديئة كثيراً البالغ عددها سبعة عشر قطراً بتسلسل الديون فإن 


أحفا 


النسبتين المذكورتين هما 04 بلماية و١٠"‏ بالمائة على التوالي. يتضح من هذا أن مثل 
هذا الوضع يمثل. بالنسبة لأقطار يعاني اقتصادها من أزمة, عقبة 6 أمام أية محاولة 
اونعاش النمو والتنمية . بين الشكلان رقم ١-60(‏ و١6‏ فوع أعباء 9 في أقاليم 


الجنوب الثلاثة 


شكل رقم (ه )١-‏ 
الدين الخارجي نسبة إلى الناتج القومي 
194 - ل4ةل) 


أمربكا اللاتيئية أقطار آسيا الأخرى أفريقيا الشبالية وغرب آسيا أثرقيا شيه الصحرارية 
مها 582 53115844 ١98أالسا‏ 


شكل رقم (ه -؟) 
خدمة الدين نسبة إلى صادرات السلع والخدمات 


)١948-1944( 
نسبة الصادرات‎ 


: 1 
أمريكا اللاتيئية أقطار آسيا الأخرى أفريقيا الشمالية وغرب آسيا أفريقيا شبه الصحراوية 


م14 583 ؛دهو١‏ 2 ا ء4ذا لسا 
المصدر: 1989-90 رععاطه1 نطوط وأره/!آ رعلمة8 10ءمللا 


يفف 


وتدعو الحاجة الآن إلى اتخاذ خطوة رئيسية جديدة. وينبغي أن تتضمن هذه 
الخطوة أولا الشطب الكامل للديون الرسمية الثناثية الي في ذمة الأقطار الأدن ا 
كيا فغلت جزئياً كل من كندا والدثمارك وفئلندا وفرنسا وألمانيا الغربية وإيطاليا 
واللوكسمبورغ وهولددا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة. ينبغي أن 
تتضمن هذه الخطوة كذلك توسيع نطاق إلغاء الديون بالنسبة لأقطار أخرى ذات 
الدخل المتدني التي قد تكون من الأقطار الأفقر ولكنها لا تزال مثقلة بالديون» وإعادة 
التمويل بشروط تفضيلية للديون الرسمية الثنائية غير التفضيلية. وكذلك الديون 
المتعددة الأطراف». التي على الأقطار المعنية كافة. ويجدر أن يزداد اشتراك صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي في عمليات تخفيض الديون وخدمتها. إن فتح اعتماد 
لتخفيض الديون في البسك الدولي بالنسبة للأقطار ذات الدخل المتدني والتي لا 
تستطيع الحصول على شيء من موارد البنك إلا عن طريق المنظمة التابعة له وهي 
«رابطة التنمية الدولية» التي تملح قروضا ميسرة» هو إجراء جدير بالترحيب» ولكن 
المبلغ المرصد للاعتتاد البالغ مائة مليون دولار مبلغ لا يفي بالغرض؛ ويتطلب الأمر 
زيادة هذا المبلغ زيادة كبيرة. 


وحبتى لو فرضنا إجراء تخفيض كبير في ديون الأقطار النامية فإن الحاجة تدعوفي 
البداية الى تحويل كبير لرأس امال من الأقطار المتطورة إذا أريد للنمو أن يستانف على 
أساس متواصل ولعملية تراكم رأس امال ذاتياً أن تبدأ. ستكون أقطار الجنوب عندئل 
قادرة على توليد رأس المال للتنمية فيها. ولكن بالنظر للأزمة الحاضرة, لا سيما في 
الأقطار الأفقر» لا مناص من مرحلة انتقالية تكون الموارد الخارجية مطلوبة فيها 
وتدل التجربة الماضية على أن هذه الموارد لا يمكن تقديمها من قبل القطاع الخاص. 
ففي السبعينات كان جل التدفق المالي الخارجي للأقطار النامية قد اتخذ شكل قروض 
من المصارف التجارية . وقد أنضح الآن جلياً أن في هذا الأسلوب ما فيه من تحديد 
شديد. إن الاعتهاد المغفرط على التدفقات التجارية أمر إينطوي على أخطار كثيرة 0 
غبر مؤكدة ولا يمكن التنبؤ بها ويمكن أن تتقلص كثيراً حين تمس الحاجة إليهاء ما 
يؤدي إلى تفاقم التذبذب الدوري. يضاف إلى ذلك أن هذه التدفقات ليست متاحة 
على العموم للأقطار الأفقرء إذ تعتبر هذه الأقطار غير مأمونة مالياً بدرجة كافية. كما 
أن تلك التدفقات لا تخصص للاستثار في البنى الارتكازية المادية والاجتماعية كالطرق 
ومنظومات الري والمدارس والمستشفيات. إن مثل هذا الاستثار جوهري للتنمية 
ولكنه لا يصلح للقروض التجارية لأنه لا يدر ربحاً عاجلاً أو مباشراً. 


لهذا فإن المطلوب إقامة نظام دولي يقدم مقداراً كافياً من راس المال الخارجى 
للأقطار النامية بشروط لا تخلق مستويات لا يمكن الوفاء مها في خدمة الدين. وينبعى 


يمف 


أن تكون هناك درجة معقولة من اليقين والقدرة على التنيؤ بشانٍ تدفق الموارد. كما 
ينبغي آلآ تعكس الاشتراطات الملحقة بمثل هذا التدفق تميّزاً عقائديا . 


وني هذا السياق من الضروري التأكيد من جديد على أن الحاجة تدعو الأقطار 
0 إل بلرع المدف الذي أقرته الأمم المتحدة ة عام بأن تخصص لا, ١‏ 

ئة من إجمالي الناتج القومي فيها لمساعدة التنمية رسمياً. وقد عملت مبذا أقطار 
د هي الدغارك وهولندا والنرويج والسويد ‏ فحققت هذا المدف العالمي في 
العون وزيادة, الأمر الذي تحمد عليه . قامت هذه الأقطار بذلك دون إضرار بحيويتها 
الاقتصادية ودون أن تحجب حكوماتها الدعم العام بحجة التزامها بالتنمية العالمية . 
ثمة عدد من الأقطار النامية» كالكويت والسعودية. فاق ذلك المدف كثيراً وعلى 
الدوام . إن ما تقوم به هذه الأقطار كلها يفئّد ما تتمسك به الأقطار الأكبر من التعلل 
بصعوبات اقتصادية وسياسية لتبرير إخفاقها في تحقيق المدف المشار إليه. من هذه 
الأقطار الولايات المتحدة التي هبط معدل عونها من إجمالي الناتج القومي من ٠ , ١4‏ 
بالمائة بين عامي 198٠‏ و1985 إلى ٠,1١‏ بالمائة عام 1184 والمانيا الغربية (من 
٠ 5‏ إل ٠‏ بالمائة ئة) والمملكة المتحدة (من 7" , ' إلى فيل بالمائة) . إن الفجوة 
بين المدف المرسوم وبين وفاء الأقطار المتطورة سياد قداتسعت بين الستيئات 
والثمانينات . ويجدر أن إيكون العمل على عكس هذا الاتجاه. والاقتراب أكثر فأكثر من 
الهدف المنشود. عنصراً مركزياً في أية مفاوضات مقبلة. 


إن متطلبات العون للأقطار الأدنى تطوراً تستحق الاهتام الأول. ففي مؤتمر 
الأمم المتحذدة المنعقد عام ١94١‏ حول هذه الأقطار وافقت 0 الدول المقدمة 
للمساعدات على تخصيص ٠ , ١١‏ بالمائة من إجمالي إنتاجها القومى للأقطار المذكورة. 
وف عام 1188 لم يحقق مقدمو العون من أعضاء «لحنة ناف التدمية» التابعة 
ل «منظمة التعاون الاقتصادي والإناء» إلا ما يناهز ٠ , ٠5‏ بالمائة, أي ما يربو قليلا 
على نصف الهدف المرسوم . إن من اللازب تشديد الجحهود الدولية لمضاعفة مساعدات 
التنمية الرسمية للأقطار الأدن تور بحلول عام ١41465‏ ولزيادة مستوى هذه 
المساعدات لما الى ٠ , ١١‏ بالمائة من إجمالي الناتج القومي لمقدمي العون بحلول غباية 
التسعينات . 

كا أن من المهم كذلك توسيع حصة المساعدة متعددة الأطراف في التدفقات 
المالية للأقطار النامية. ويجب أن يعهد للمؤسسات المالية الدولية: لا سيم البنك 
الدولي ومصارف التنمية الإقليمية» بدور أكبر في تلبية المتطلبات الخاصة بمالية التنمية. 
وتقع على عاتق هذه المؤسسات مسؤولية العمل على تخصيص جزء عادل ومقبول من 
المدخرات العالمية للغرض المذكور. بيد أن هذه المؤسسات م تقم بذلك نظراً للافتقار 


لحف 


للموارد, وكذلك من جراء التحامل العقائدي لدى بعض الأقطار المتطورة . كاد 
صانفي ويل الرائد اوقروشين خديدة تانضبا] ديه رامين المال والفوائد عن القروض 
السابقة) عن طريق الإقراض من البنك الدولي. يكون تافهاً في الفترة بين 
1981 و1441 . أما في عام 4 فقد انقلب التحويل سالباً للمرة الأولى حتى 
أصبح البنك المذكور يتلقى من الأقطار النامية أكثر بما يقرضهاء وهذه حالة انقلب 
عاليها سافلهاء وهي كذلك تلغي دور البنك كمؤسسة للتمويل التنموي . 

تشير الاتجاهات الحديثة الى زيادة الموارد المناحة للمؤسسات متعددة الأطراف 
كنتيجة لزيادة عامة في رؤوس أموالها. بيد أن هذه المؤسسات جعلت استخدام هذه 
الموارد من قبل الأقطار النامية مشروطاً بتبئي سياسات تصحيحية مِ المشكوك ف 
جدواها. لذاء ينبغي أن يكون التوسيع في دور هذه المؤسسات مصحوبا بإزالة الصنة 
0-0 وذلك لكي لا تكون الشروط التي تفرضها على الأقطار المقترضة 

ثمة على معطيات عقائدية. كذلك من الضروري إجراء تغيير في هياكل صنع القرار 
في المؤسسات المذكورة وذلك لجعل هذه المياكل أكثر تمثيلاً للأقطار النامية . 


هذا وهناك ما يدعو كثيراً إلى التوسع في المعاملة التفضيلية عند عدم المساعدة 
متعددة الأطراف. فأقطار الجنوب الأفقرء وهي لا يسعها أن تقار تقترض بالشروط 
التجارية المعتادة» لا بد لما من أن تعتمد اعتياداً أساسياً على مساعدة تفضيلية من 
المصادر متعددة الأطراف أعواماً طويلة ومقبلة. ويستدعي هذا في ما يستدعي زيادة في 
الموارد المتاحة للمصادر متعددة الأطراف التي تقدم المساعدة التفضيلية» مثل «رابطة 
التدمية الدولية» و«الصندوق الدولي للتنمية الزراعية»» والقروض الميسرة التي تمنحها 
مصارف التنمية الإقليمية. وفي ضوء المتطلبات المتصور حدوثها في المستقبل ينبغي 
تمكين هذه المصادر من المحافظة على زيادة حقيقية في إقراضها للأقطار النامية لا تقل 
عن ١5‏ بالمائة وا إننا نرحب بالاتفاق الجاري بين الأقطار المتبرعة لأغراض عملية 
الإمداد المالي رقم (1) لموارد «رابطة التنمية الدولية». ولكن. وفي حين تتزايد كثيراً 
حاجات الأقطار المؤهلة للاقتراض من الرابطة المذكورة. " يرتفع مقدار الموارد المتاحة 
عن مقدارها في عملية الإمداد رقم (8). ومن الواضح أن هذا لا يفي بالغرض 
هذل وبالنظر إلى الصعوبات والتأخيرات المتصلة دائياً 50 الخاصة بالأموال 
لكل دورة من دروات «رابطة التنمية الدولية» فلا بد لعمليات الإمداد المالي في 


المستقبل من أن تغطي ف فترة زمئية حدها الادل تسن ستتوات: برل من كلاف ترات 
حالياً. 


يضاف إلى هذا أن على البنك الدولي أن يعيد فتح «منفذ الإقراض الثالث» 
الذي أسس في السبعينات ودام فترة قصيرة وذلك لتقديم قروض بشروط وسط بين 


لكا 


شروط القروض الي تمنحها «رابطة التلمية الدولية» وتلك التي يمنحها البنك الدولي. 

إن الحاجة إلى هذا المنفذ الثالث هي يكورها اج فاسة ألكنا: وموارد «رابطة التنمية 
الدولية» / نتم زيادتها. ف حين تذعر الحاجات الماسة لأفريقيا شية الصحراوية إلى 
زيادة التخصيصات لما من أموال الرابطة المذكورة. وهذا يعني أن هذه الرابطة التي لن 
تتمكن من تلبية حاجات الأقطار الفقيرة من خارج أفريقيا التي عليها التزامات كبيرة 


إن من واجب مصارف التنمية الإقليمية أن تقوم بدور أوسع مما تقوم به الآن. 
فهذه المصارف أحسن أهبة من البنك الدولي للنظر في الاختلافات الإقليمية داخل 
الجنوب وأخحذها بعين الاعتبار. ثم إن الأقطار النامية ذات نفوذ في تلك المصارف أكير 
من نفوذها ف الببك الدولٍ وصندوق النقد الدول. وإنْ بدرجات متفاوتة . وبالنظر 
هذا التفوذ الجنوبي الكبير ميل الشمال إلى التشكيك بنوعية المصارف الإفليمية 
وبقدراتها في العمل. ويجدر فتح هذا الموضوع صراحةٌ عند إجراء المفاوضات مع 
الشهال. كبا ينبغي تقييم الوضع الحقيقي هذه المصارف رالنظر في مشاكلها الواقعية, 
مع الاتفاق على منهاج متوسط الأجل لتعزيز قدراتها الفنية إذا كان ذلك رؤرياً: 
ومن ثم يتفق دوليا على منح المصارف المذكورة صلاحيات أوسع لكي تشمل؛ إضافة 
إلى تمويل المشاريعء أعمالا أخرى لتمويل البرامج ولدعم ا المدفوعات ولتمويل 
التجارة الإقليمية والتجارة بين الأقاليم المختلفة . لذا ينبغي زيادة مواردها وفقاً لذلك, 


الاستثيار الأجنبي المباشر: إن الاستثار المباشر الآتي من الخارج قد تتزا تزايد أهميته 
5 تلبية ثيء من المتطلبات المالية لتنمية الحنوب. بيد أن من اللازم أيضاً أن نعرف 
أن تدفق الاستثمار من الشمال إلى الجنوب قد تناقص في العقد الأخير. من جهة أخرى 
يمكن أن تتزايد تدفقات الاستثهار من الجنوب إلى الجنوب. لذلك فالمسالة تتعلق 
بكيفية إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر إدارة دولية لتجنب المنازعات التي طبعت 
العلاقات بين الأقطار المضيفة والشركات الأجنبية الكبرى العاملة فيها في الستينات 
والسبعينات . وقد كان قيام البنك الدولي بتأسيس «الوكالة متعددة الأطراف لضان 
الاستشار» خطوة مهمة لإزالة بعض المخاوف الأساسية للشركات الأجنبية العاملة 
خارج حدود بلادها. نتيح هذه الوكالة الجديدة إمكانات للأقطار النامية التي ينبغي 
استكشافها في كل حالة على حدة, وعلى الأخخص فيما يتعلق بتسهيل الاستثمار 
الخارجي الذي تقوم به شركات جنوبية في داخل الجنوب. أما بشأن الشركات 
الأجنبية الشهالية فتظل الحاجة قائمة لعمل دولي لتبديد ما يقلق الأقطار النامية من 
أعمال هذه الشركات. والمطلوب عملياً هو وضع إطار دولي لتنظيم نشاط الشركات 
الأجنبية الكبرى في الأقطار النامية. 


كنا 


إن نقطة الانطلاق لوضع مثل هذا الإطار هي إصدار مدونة بقواعد السلوك 
للشركات الأجنبية الكبرى. وقد جرىء منذ بدء المفاوضات على «مدونة السلوك 
للشركات الأجنبية الكبرى» في الأمم المتحدة عام 2191/5 إحراز تقدم كبير في وضع 
عدد من النصوص المقترحة ومسوداتهاء ويعتبر العمل الفني من أجل المدونة منجزأ إلى 
حد كبير. أما الخطوة التالية فيجب أن تأتي على شكل التزام سياسي من قبل الأقطار 
المتطورة والنامية عا لتنفيذ المقترحات» وهي عل العموم في مصلحة الطرفين بشكل 
واضح :. 

هذاء وإن القيام بمشاريع مشتركة وغيرها من أشكال المشاركة في ما بين 
الشركات الصغيرة والمنوسطة الحجم ني الأقطار الصناعية وبين قطاع الأعمال في 
الجنوب قد يوفر قنوات جديدة لنقل المهارات الإدارية والتقانة» ولتدفق الاستثمارت» 
ولفتح أسواق جديدة؛ ولعلاقات بناءة أوثق بين الشمال واللخنوب . 

ويتصل بهذا الموضوع اتصالاً وثيقاً مايجري من محاولات لوضع قواعد دولية 
لرقابة أساليب العمل التقييدية. إن هذه الأساليبء كتلك التي تمنع شركة تابعة 
لأخرى شمالية تعمل في أحد الأقطار النامية من التصدير إلى سوق معينة» هي أساليب 
شائعة, ولا قبل للأقطار النامية بالحدٌ منبا» وقد جرى التوصل الى مجموعة من 
المبادىء والقواعد في «أنكتاد» عام .1448٠‏ إتمالم توضع نصوص تعاقب على 
انتهاكهاء والأمر من هذا أنها لا تشمل أساليب العمل التقييدية المتعلقة بالشركات 
التابعة للشركات الأجنبية الكبرى ذاتها. لذا فإن فعالية هذه القواعد والمبادىء أمر 
مشكوك فيه جداً كيا وجدت ندوة الخبراء من الحكومات المختلفة التي اجتمعت عام 
١48١‏ لمراجعة عمل النصوص موضوع البحث. لذا تظطظل الحاجة قائمة لوضع 97 
فعال من التنظيم الدولي لأساليب العمل التقييدية» ويترتب على الجنوب أن يعمل على 
تحقيق ذلك لا سيما مع تزايد الميل في الشمال نحو الاحتكار والربح . 


” - استثمارات الجنوب في الشمال 


كلما زاد استثمار رؤوس الأموال الجنوبية في الشمال قلت الموارد المناحة للتنمية 
القومية في االجنوب. ويحدث هذا ليس فقط عن طريق الحركة غير القانونية لرأس 
المال» وإنما يحدث في حالة أية صفقة تحول بموجبها موارد تنشأ في اقتصادٍ ما في الجنوب 
فترسل إلى الشمال لتستثمر في أسهم أو سئدات أو موجودات منتجة أو عقارات أو ما 
شابه. يقدر صندوق النقد الدولي أن جموع الموجودات الأجنبية للأقطار المستوردة 
لرأس المال ‏ باستثناء المراكز المصرفية اللاإقليمية - بلغت في نهاية عام 1986 مبلغ 
١أ١أه‏ مليار دولار أمريكي , وأن تدفقات رأس المال الصادرة من تلك الأقطار بين 


دكا 


عامي 197/4 و1980 بلغت ١5١‏ مليار دولار أمريكي . ولعل هذه تقديرات 
منخفضة للأرقام الحقيقية وهي تنش عن مشاكل تعريف المعاني للأشياء المتعلقة 
بالتقدير؛ إنما لا تزال تلك التدفقات تكون زهاء ٠‏ بالمائة من الزيادة في ديون 
الجنوب الخارجية التي حصلت في الفترة المذكورة. 

إن الفرد الذي يرسل كرد إلى الخارج يبتغي بلا ريب الحصول على ضيان أكر 
أو دخل أعلى وهو بذلك يتصر ف عقلانياً لخدمة مصلحته. أما باللنسبة للقطر الذي 
هو بحاجة إلى الأموال فإن هذا الإرسال للنقود يما فيه من تدفق الموارد الى الخارج 
يرقى إلى مصاف الضرر الذي يوقعه المرء بنفسه, فيكون بداهة ضد المصلحة 
الوطنية. إنه يقلل من الاستثار الداخلي ومن القاعدة الضريبية للاقتصاد. وحتى إذا 
كانت عوائد الاستثار الخارجي أعلى ما يمكن الحصول عليه من الاستثار الداخلي على 
المستوى الخاص الفردي» فإن المردود الاجتماعي للاستثار في مشاريع داخلية يفوق 
بالتأكيد العائدات الفردية الخاصة. 

ومن الواضح أن من المرغوب فيه أن موارد الأقطار النامية التي هي بحاجة إلى 
أموال للاستثمارات الداخلية ينبغي أن تبقي تلك الموارد فيها وتحول دون خروجهاء كما 
أن عليها أن تعمل على إعادة الأموال التي ذهبت إلى الشمال. إن الاستثمار في الشمال 
إغما يكون أسهل أمراً ويكون 0 التكافل المتزايد للاقتصاد 
العالمي وتشابك علاقاته» وهو على هذا استثمار ذو أساس هيكلي . غير أن تما سل 
مزيدأ من أمره الإلغاء السابق لأوانه للسيطرة على التحويل الخارجي والقيود المفروضة 
على رأس المال ‏ كجزءٍ من برنامج التصحيح الذي يدعو إليه صندوق النقد الدولي 
والينك الدولي باسم التحرير اد . إن نظاماً حسن التصميم للرقابة على 
صفقات رأس المال الخارجية يمكن أن يقلل من خروج رأس امال من الجنوب. 

وبوسع حكومات الشهال أن تساهم في إيقاف تسرب الموارد المالية من الجوب 
وذلك بتعاونهاء بموجب معاهدات للتعاون القانوني المتبادل, مع حكومات الجنوب 
لوضع إجراءات قضائية وتنفيذها ضد المسؤولين عن الخروج غير القانوني لرأس المال 
من الجنوب . 

بيد أن أهم العوامل المؤثرة في تدفق رأس المال هو مدى ما تقدمه. أولا 
تقدمه. اقتصادات الجنوب من إمكانات حقيقية لاستثمار مربح. . وسيقل احتمال قيام 
المواطنين بإرسال أموالهم الى الخارج إذا كانت أقطارهم قادرة على السيطرة على 
التضخم وعلى الإبقاء على سعر الصرف تكفا باطراد وعلى توفير الاستقرار والمعرفة 
بالعواقب في نظام الاستثار. والمهم في نباية المطاف هو حيوية اقتصادات الجنوب . لذا 
فإن استئناف النمو شرط لحل طويل الأجل لعضلة تدفق رأس المال. أما في المدى 


ابذك 


القصير فالظاهر أن الحد من حركة رأس الال أمر لا غنى عنه لغرض إبقائها تحت شيء 
من السيطرة وللتخفيف من الضرر الذي تلحقه بالكثير من الاقتصادات في الخنوب . 


نظام النقد الدولي 


إن نمو الاقتصاد العالمي يحتاج إلى سيولة. كما يحتاج محرك الماكنة إلى دهون. 
هذه السيولة يجب أن تكون متاحة بمقادير كافية للأقطار كافة. وقد أحذت الاتجاهات 
الحديثة تميل إلى تركيز السيولة النقدية الدولية في أيدٍ خاصة» كالمصارف وغيرها من 
المؤسسات المالية في الشمال. وفي حين أن هناك سيولة كافية في العالم, فإن وجودها 
لدى جهات خاصة يضع الجنوب في موضع ضعيف ينطوي على ضرر جسيم . 

عندما كانت المباحثات تجري في الستينات حول إصلاح النظام النقدي الدولي 
شُدّد كثيراً على مسألة إخضاع خلق السيولة العالمية للرقابة الدولية حتى يمكن لهذه 
السيولة أن تستجيب للحاجات العالمية على نحو أفضل. وني عام 1954 أنشأ 
صندوق النقد الدولي أصلاً احتياطياً جديداً هو وحقوق السحب الخاصة» كوسيلة 
فورية لزيادة السيولة , ولكن سرعان ما تضاءل الاهتمام بذلك بعل بيار نظام بريتون 
وودز» وتراجعت أسعار الصرف الشابتة لتحلٍ محلها أسعار التعويم, فأشخل النظام 
المصرفي العالمي بالتوسع على نحو قوي عندذا و يقدم صندوق النقد الدوللي إلا 
تخصيصات قليلة ل «حقوق السحبٌ الخاصة». . ولم يتخذ خطوات مهمة تجعل من 
هذا الترتيب أصلا احتياطياً رئيسياً لنظام النقد الدولي . 


بيد أن الأحداث اللاحقة دلت على وجود حاجة لتمويل رسمي كبير حتى مع 
سريان أسعار الصرف التعويمية. ومن المحتمل أن تزداد هذه الحاجة كللا سعت 
الأقطار المختلفة إلى التقليل من التذبذب في أسعارها للصرف, ذلك التذبذب 
النائيء عن عمل قوى السوق. وني الوقت نفسه لم تتلاش الأخمطار الناجمة عن 
الاعتماد على الطرق التقليدية في خلق السيولة ‏ العجز في موازين المدفوعات للا قطار 
ذات الاحتياطي في العملة والسيولة المربوطة بالشروط التي يقدمها القطاع المالي 
الخاص. إن عدم الاستقرار وعدم القدرة على التنبؤ بالنتائ نج اللذين يلازمان الاعتاد 
على هذه الطرق لا يفضيان إلى نمو منتظم في التجارة وناب العالميين. لهذا فإنه من 
المروري تحقيق الانضباط الالي والنقدي في الشمال. ى! تدعو الحاجة الى التخلص 
تدريجيا من استعمال عملات وطنية متعددة كأصول احتياطية دولية . 

يضاف إلى هذا أن الظروف العالمية لا تكاد حي للأقطار النامية أن تبي 
احتياطيات خارجية من خلال فوائض التجارة . وتحتاج هذه الأقطار في الوقت عينه إلى 
احتياطيات كبيرة من التحويل الخارجي بالنظر لعدم الاستقرار في صفقاتها الاقتصادية 
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الدولية وعدم معرفة عواقبها يقيناً. . ومن هنا تدعو الحاجة بوضوح إلى عمل فوري 
لتوسيع المجال أمام الأقطار النامية للحصول على السيولة. 

إن تخصيصاً مالياً سئوياً منتظياً يرصد إلى «حقوق السحب الخاصة» خلال 
الأعوام القليلة المقبلة من شأنه أن يفرج بعض الشيء عن الأقطار النامية. ولكن؛ وبما 
أن «وحقوق السحب الخاصة» تقسم على الأقطار حسب حصتها في صندوق النقد 
الدولي ‏ حيث تكون الحصة أكير كلما كان القطر أغنى ‏ فلا يحتمل أن يكون ما 
يصيب الأقطار النامية كبيراً: لذا ثمة ما يبرر إعسطاء «حقوق السحب الخاصة» يننا 
متواضعاً على أساس دائم يخصص حصراً للأقطار النامية لضان التوصل إلى توزيع 
دولي للسيولة النقدية بشكل اك قران يا وسيتفى هذا الحذقن إذا وانقك الأقطاز 
المتطورة على التنازل عن شىء من أسهمها ف تخصيصات «حقوق السحب الخاصة» 
الى صندوق النقد الدولي لمصلحة الأقطار النامية. 

أما المدف بعيد المدى فهو أن تظل «حقوق السحب الخاصة؛ هى الأصل 
الاحتياطي الرئيسي لنظام النقد الدولي. لذا ينبغي وضع خلق الديرلة لت سيطرة 
المجتمع الدولي إلى أقصى حد ممكن. ويجدر أن يفرض النظام النقدي المنصلح 
التزامات متناسبة من أجل التصحيح على أقطار الفائض وأقطار العجز 0 ٠‏ وينبغي 
أن يتمع هذا النظام بسلطات كافية لضمان الرقابة الفعَالة على الأسواق المالية الدولية 
وعلى سياسات الاقتصاد الكلي للدول الاقتصادية العظمى التي تؤدي أعالها الى 
مضاعفات بعيدة المدى في عمل الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على هذا النظام 
أن يظهر اهتاماً كافياً بتجارة أقطار الجنوب وبالاستثار فيها وبيحاجاتها الخاصة 
بالتنمية. 

ثمة ناحية مهمة أخرى ف الوصلاح النقدي العالمي وهي ترئيب أمور أسعار 
الصمرف. إن التحول من أسعار صرف ثابتة إلى أسعار تعويمية. أمر لا رجعة فيه في 
غالب الاحتمال. بيد أن هناك قلقاً متزايداً بشأن التقلب الشديد وعدم الانتظام المطول 
في أسعار الصرف منذ التحول الى أسعار تعريية في أوائل السبعينات. وقد قامت 
أقطار نامية متعددة بوضع ترتيبات فعّالة» قطرية ودولية» لمعالجة النتائج الناجمة عن 
الشكوك التي تحيط بأسعار الصرف وعن عدم القدرة على التنبؤ بها. من هذه الترتيبات 
أسواق العمليات الآجلة للعملات» وأسعار الفائدة. وتبادل العملة. هذا وتمثل إقامة 
«نظام النقد الأوروي» مع آليته الخاصة بسعر الصرف, والتفكير الجاري الآن لإقامة 
أتحاد نقدي بين أقطار المجموعة الأوروبية» محاولة أخرى للتقليل من الضرر الناجم 
عن التذبذب المفرط في أسعار الصرف. 

إن الأقطار النامية غير قادرة, لأسباب مختلفة, على حماية أنفسها من آثار عدم 


ه4ظ> 


الانتظام المطول والتذيذب المفرط 5 أسعار صرف العمولاات للأقطار المنطورة 
الرئيسية . لهذا فإنها يهمها كثيراً وضع ترتيبات عالمية فعّالة لتضبيق مجال عدم الانتظام 
والتقلب. من ذلك إيجاد نظام لترسيم مناطق محددة للعملات التي تجري بها معظم 
تجارة العالىء بحيث يجاز لأسعار الصرف أن تتقلب ضمن نطاق متفق عليه. ولا بد 
من أن ينطوي تحقيق هذا الغرض على عملية طويلة ومعقدة, لأن ا 
بالتنسيق بين سياسات الاقتصاد الكلى للأقطار المنطورة الكبرى. غير أن الميل نحو 
تحرير الأسواق المالية من القيودء والذي تشجع عليه الفلسفة الاقتصادية السائدة في 
تلك الأقطارء من شأنه أن يعوق مثل هذا التنسيق. غير أن هناك الآن؛ كما ذكر 
سابقاً إدراكاً متزايداً في الأقطار المنطورة لضرورة القيام بالتنسيق, وإن كان هذا 
التنسيق لا يزال بحاجة إلى تجسيده في مؤسسات؛» . ومن مصلحة الأقطار النامية تعزيز 
هذه العملية . 

والسؤال هو: كيف سيتطور نظام النقد العالمي في المدى الطويل؟ إن أحد 
الإمكانات القوية هذا التطور هو تكوين يجموعات من العمللات تقوم على الدولار 
الأمريكي » والمارك الألماني الغربي أو وحدة النقد الأوروبية» والين الياباني. ولكن من 
الصعب تصور مدى تأثير هذا التطور في الاقتصاد العالمي. مع هذا فإننا نرى أن 
للدول النامية الحق بأن يكون لها رأي في الطريقة التي تقرر بها ترتيبات أسعار الصرف 
وكيفية عملها, إذ إن هذه الترتيبات مضاعفات واسعة في أرجاء العام بسأسره . وعلى 
الأقطار النامية أن تبذل جهدها من أجل إيجاد رقابة دولية فعالة على تمرتيبات أسعار 
الصرف بين الأقطار المتطورة الرئيسية وعلى سياساتها الخاصة باقتصادها الكل . 

أما في ما يتعلق بأسعار الفائدة الدولية فيجب أن يكونٍ المدف جعلها متناسبة 
مع ستويانها المافية.. فالمستويات الكالية لا توافق ابندا مع ماهو مطلوب من 
استكناف متواصل للاستثار في الأقطار النامية. وليس هناك على الاطلاق من طريقة 
يمكن بواسطتها للاستثمارات فٍ الحقول الإنتاجية» والممولة بالاقتراض الدولي بأسعار 
الفوائد الحالية» أن تدر مَرخودا معقولا. هذا فلا بد للاستثار في الخنوب من أن يِصضيق 
عليه الخناق طالما بقيت أسعار الفائدة على ما هي عليه من ارتفاع. بيد أن واقع الحال 
هو أن انخفاضاً دائيا في أسعار الفوائد الدولية لن يحدث ما لم يتخذ إجراء للتقليل من 
العجز ني ميزانية الولايات المتحدة ‏ وهو مالم يتخذ حتى الآن. وإلى أن يحدث 
انخفاض عام في أسعار الفائدة فلا بد من وضع آليات لصيانة الأقطار النامية من آثار 
هذه الأسعار المرتفعة بشكل غير معتاد. | 


التمويل الموارّن: هناك إقرار عام في المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الشانية 
بالحاجة إلى تدابير للطوارىء؛ عن طريق آليات لتمويل موازن وتكميلي يكون جزءاً 


اا 


من المؤسسات المالية الدولية لمساندة الأقطار النامية ضد التكسات المفاجئة في إمكاناتها 
الاقتصادية . أما إقامة قسم في صندوق النقد الدولي عام 14717 باسم «التسهيلات 
المالية للتمويل الموازن» لتقديم المساعدة للأقطار النامية التي تواجه نقصاً مفاجئاً في 
صادراتمها فلم تكن إلا استجابة عدودة لمله الحاجة . وقل جرق في السبعينات 'توسيع 
نطاق التسهيلات المذكورة لتشمل تمويل المساهمات المخصصة لتكوين نَصدٌ سلعي 
(اي خحزرين للطوارىء) من البضائع الأولية, ولتغطية الزيادات غير المنتظرة قِ كلفة 
تصدير ا حيوب. 


إن تزايد الشك والتذيذب 3 الاقتصاد العالمي قٍِ الئانينات» واستمرار تعرّض 
الأقطار النامية للأخطار يبرر تاماً المزيد من اللوبيع والتعميق قي «تسهيلاات التمويل 
الموازن». وللأسف. كان الاتجاه السائد يسير في الاتجاه المعاكس. كانت هذه 
التسهيلات قل صممت في الأصل لتقديم دعم مالي شيه أوتوماتيكي للأقطار النامية 
التي تنخفض فيها إيرادات التصدير انخفاضا خاداً . وكانت الشروط المربوطة ما ف 
الابتداء خففة جداً . كها أن الحدود المقررة مقدار ما يقترضه كل قطر تتزايد بالتدريج 

حتى السبعينات. أما في الثانينات؛ فقد قام صندوق النقد الدولي. بضغط عقائدي 
من بعشن الأقطار المتطورة, بتشديد الشروط المربوطة بالدعم الجاري وفق هذه 
التسهيلات تشديداً كبيراً. 


وفي عام ١5848‏ قام صندوق النقد الدولي بدمج «تسهيلاات التمسويل الموازن» 
وتحويله الى قسم جديد هو (تسهيلاات التمويل الموازن وتمويل الطوارىء». وكان لهذه 
التسهيلات ميزة سعيئة لأنبا تغطي سلسلة من الصدمات الخارجية أوسع من انخفاض 
عائدات التصدير وارتفاع نفقات استيراد الحبوب فقط. إنها مشلا يمكن أن تساعد 
الأقطار المختلفة لمواجهة الزيادات غير المتوقعة في أقساط الفوائد على الديون 
الخارجية . ولكن التسهيلات الخديدة خفضت حدود السحب من 6م بالمائة من حصة 
القطر في صندوق النقد الدولي الى 4 بالمائة منهاء» كم) جعلت الشروط المربوطة بها 
أشد قسوة. فبموجب «تسهيلات التمويل الموازن» السايقة كان يمكن للأقطار أن 
تسسحب الى حد ٠8٠‏ بالمائة من حصتها في الصندوق المذكور دون أن تلتزم ببرامج 
التصحيح التي يضعها هذا الصندوق. أما التسهيلات الجديدة فيتوقف الدعم الذي 
تقدمه كله على موافقة الصندوق على سياسة الأقطار التصحيحية. وجرى المزيد من 
التضييق في السحب من تسهيلات التمويلٍ الموازن وذلك بإدخال التدرج. هذه 
السهات كلها تنطوي على أسلوب أشد تقيبدا من الطريقة الأصلية شيه الأوتوماتيكية 
للتمويل الموازن. إن التسهيلات الجديدة كباهي عليه الآن معقدة جداً ولا تضمن 
الدعم حيث تضطر الهزات الخارجية قطراً ها إلى اللجوء إلى صندوق التقد الدولي. 


يدض 


إن من أولويات الإصلاح المطلوب للنظام الماللي الدولي إزالة الاشتراط المرسوط 
ادك بالتمويل الموازن والعودة إل المبدأ الأصلي القافي بإجراء شبه 0 لتغطية 


شتراط 56 افق إن الأمر الآنف الذكر يرتبط بالقضية العامة 
57 0 تراط في العلاقات بين الأقطار النامية والمؤسسات المالية الدولية. وقد 
شهدت الثانينات زيادة حادة 5 الاشتراط المتصل بتقديم المؤسسات المذكورة مويلا 
للأقطار النامية . وكانت المؤسستان اللتان أقامهم) مؤتمر بريتون وودزء وهما صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي. هما اللتان فتحتا الطريق في هذا المضمار. والآن أصبح 
'الاشتراط المتصالب - وهو أن الشروط التي تفرضها إحدى هاتين المؤسستين تفرضها 
المؤسسة الأخرى كذلك ‏ من حقائق الحياة السائدة. وقد سلب هذا من الاتطار 
النامية أي اختيار لها في تقرير سياساتها الاقتصادية. ومع أن هاتين المؤسستين تؤيدان 
الآن رسمياً مبدأ التصحيح المتجه نحو النمو غير أن الحقيقة,» كما بحث في الفصل 
الثاني» هي أن تورطهم المتزايد في سياسات الأقطار النامية في الثمانينات لم يود إلى 
تطوير النمو ولا إلى إحقاق العدالة في الجنوب. 
وهنا يجب أن يسترشد الإصلاح الدولي بمجموعتين من الاعتبارات. فمن جهة 
لا بد من الإقرار بأن سياسات الاقتصاد الكل المناسبة هي وحدها القادرة على إعادة 
العافية الاقتصادية للأقطار المعئنية؛ ومن جهة أخرى يجب القبول بأن السياسة 
بتفاصيلها المتنوعة لا بد لهاء لكي تكون قابلة للتطبيق» من أن تختص بالأقطار بشكل 
منفردء أي أن تناسب ظروف القطر الخاصة» وأن تكون خالية من التحيّز العقائدي . 
كا يجب الإقرار أيضاً بأن استنباط إصلاح هيكلي ووضعه موضع التطبيق هو عملية 
معقدة. هذا وإن الخلافات يمكن أن تنشأ في رسم أفضل مزيج من السياسة والاتفاق 
عليه. ومن هنا ينبغي للقطر المعني أن يفي بحق الآليات الخاصة بوضع سنن الآداء 
وبطريقة تنفيذ االسياسات المتفق عليها بشكل يكفل قيام مستوى الأداء وتقييمه على 
تحليل موضوعي لحالة هذا الأداء دون أن يتأثر ذلك بالتحامل العقائدي لمقدمي 
الأمزال: 
إن آليات الاثتمان الدولي هي في الوقت الحاضر آليات سياسية جداً. 
فال مقرضون ‏ بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية ‏ هم ف وضع تساومي قوي يتيح 
لهم أن يفرضوا آراءهم على المقترضين. ولا مفر من تجريد العملية من الصفة 
السياسية من خلال تقييم دولي مستقل لأداء التدمية حتى يمكن إعادة الاحترام والثقة 


للمعطي والمتلقي معا. . ومن الخطوات المهمة قي هذا الاتجاه إقامة هيئة من المخبراء 
تكون مستقلة عن المؤسسات المالية الدولية ولكنهبا تعمل كلجنة استشارية ها ومن 
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واجباتها مساعدة تلك المؤسسات على القيام بتقييم وضع الأقطار المتلقية للأموال. 
ومن المرغوب فيه ند أن يقوم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بإنشاء ومجلس 
استشاري) إقليمي قوي لتقديم المشورة لما عن الإطار العام لسياساتها وبرامجهما. إن 
فعالية المؤسسات المالية الدولية ستكون عرضة للتفريط بها بشكل قارهدا إذا استمر 
التحامل العقائدي المتصلب وقوة العضلات الاقتصادية فقي التأثير قي أولويات 
المؤسسات المذكورة وعملها. 

يضاف إلى هذا أن اشتراط التصحيح على الأقطار النامية إنما يجب أن يقرر في 
سياق أنظمة عالمية خاصة بتنسيق السياسة ومراقبتها. وبهذه الطريقة يتم الإقرار كذلك 
بالحاجة إلى إجراء تصحيح في اقتصاد الأقطار المتطورة أيضاً؛ فهذه الأتطار كمجموعة 
تظهر عد - من عدم التوازن في اقتصادها ما هو أوضح مما يظهر في الأقطار 
النامية . إن جهداً أكثر تناظراً تتولاه المجموعة الدولية من شأنه أن يزيل الطبيعة 
الانفرادية غير المقبولة المفروضة من جانب واحد للاش شتراط والتصحيح الخالين. 


؛ - نظام التجارة الدولية 


إن ما هو سائد من أساليب وقواعد وأنظمة للتجارة العالمية» المتجسد في 
«الاتفاقية العامة للتعرفات والتجارة» (غات). إنما يقوم كله على مفهوم التجارة 
المفتوحة» المتعددة الأطراف, المكشوفة وغير التمييزية. بيد أن هناك الآن اتجاهاً نحو 
تكوين مجموعات تجارية كبيرة من الأقطار المتطورة التي تربطها علاقات اقتصادية وثيقة 
لتقرر في مرحلةٍ ما توحيد أسواقها. من أبرز الأمئلة على ذلك «اتفاقية التجارة الحرة 
بين كندا والولايات المتحدة» المعقودة في كانون الأول/ديسمبر) 11817 و«القانون 
الأوروبي الواحد» لسنة ١19817‏ الذي يلزم أقطار المجموعة الأوروبية بإنشاء سوق 
موحدة بحلول نهاية عام 1447. وفي حين أن هذه الترتيبات ستففي بذاهة إل تجارة 
أكثر حرية من السابق بين المجموعات المعنية فإن تأثيرها في باقي أتحاه العالم وعلى 
نظام التجارة العالمي بأسره تأثير غير واضح, كا أنه مقلق من بعض النواحي المهمة. 

فقد قيل إن إزالة الحواجز التجارية بين هذه المجموعات ستؤدي إلى كفاءة أعللى 
وإنتاجية أكبر كنتيجة للمنافسة. ثم إن الزيادة الحاصلة في الدخل سترفع من الطلب 
على الاستيراد من باقي أرجاء العالمء بشرط عدم الزيادة في الحماية الجمركية. وبموجب 
هذأ | الرأي ستتفوق الآثار التي من شأنها خلق تجارة ري فتتجاوز الآثار الأخرى 
المشتتة للتجارة لتحوّفا إلى وجهة أخرى., تلك الآثار الناحمة عن السوق الموحدة. 


والقضية مهمة بوجه خاص للمجميعة الأوروبية» فهي سوق رئيسية ة للبضائع 
وللسلع المصئعة المصدرة من الحنوب» وبضمنه الأقطار الأدنى تتطورا: ففي أواخر 


اانا 


الثانينات استوردت المجموعة الأوروبية ككل زهاء ربع الصادرات كلها من الأقطار 
النامية وزهاء ٠١‏ بلمائة من صادرات أفريقيا شبه الصحراوية . 


إن الشكل الرئيسي من الحماية المطبقة من أقطار المجموعة الأوروبية على 
الاستيراد من خارج المجموعة لا سيها من الجنوب - هو شكل غير تعرني. لذا فإن 
الزيادة في الدخل الحاصلة من المنافسة بين أقطار المجموعة لا يحتمل أن تؤدي إلى 
زيادة كبيرة في استيرادات المجموعة. وحتى على فرض بقاء الحماية الخارجية على 
متوسط مستواهاء فإن من المحتمل حدوث تحول في التجارة» إذ سيجري تفضيل 
المجوّزين الأقل كفاءة في المجموعة الذين لا يخضعون للحواجز على المجهزين الأكثر 
كقاءة من خارج المجموعة الذين يخضعون فا. 

يضاف إلى هذا وجود فرصة كبيرة بأن تزداد الحاية الفعّالة حين تبدأ التجارة 
بالمنتتجات التي تتنافس على الاستيراد من أعضاء المجموعة الأوروبية وتكون تجارة حرة 
في داخل المجموعة. إن هذا أمر مهم ني الزراعة على وجه الخصوص وفي النسيج 
كذلك؛ وكلا هذين القطاعين مهم جدا للأقطار النامية من ناحية التصدير. 


وجب على العموم » النظر في الآثار المحتملة ل «القانون الأوروي الواحد» ف 
سياق سياسات المجموعة الأوروبية الحالية. وهنا يثير الوضع قلقاً عبرا د 
فالسياسات التجارية للمجموعة المذكورة تنطوي على تمييز واسع النطاق ضد 
المستوردات من الجنوب . غير أن هذا التمييز قد تقلص من خلال «النظام العمومي 
للتفضيلات» ومن خلال القرارات الخاصة التي صدرت عن ولتي لومت بود أن 
النطاق الذي يشمله النظام المذكور. وما يقدمه من انفراج» كلاهما محدود وخاضع 
كذلك للإلغاء من جانب واحجل من قبل المجموعة الأوروبية على أساس «التدرج 2 
الأحسن» أي أن المعاملة التفضيلية تسحب من القطر النامي الذي «يتدرج» من 
مستوق متدن ف التنمية الاقتصادية الى مستوى أعلى. كا أن مؤتمر لوميه لا يقدم 
بدوره سوى امتيازات محدودة لبضائع تدحل في نطاق «السياسة الزراعية المشتركة 
للمجنوم الأوروبية» . مثلاء أدى الانتاج لدعم لسكر الشمندر في أوروبا الغربية 
وكانت القيود الشديدة المفروضة عل اسدراد الخلقية الحقواق: والر جوت النبائية إلى 
أقطار المجموعة الأوروبية ضارة جداً كذلك بمنتجي العام الشالث» ك3 حين أن 
الحصص الموسمية لبعض المنتجات تضيف الى تزايد الهبوط في الأسعار. فإذا لم تتخذ 
خطوات لازالة هذه القيود ولتحرير التجارة» فإن «القانون الأوروبي الواحد» سيؤدي 
بالنتيجة إلى خلق «قلعة أوروبا». إن المؤشرات التي ظهرت حديثاً لا تبعث على 
التشجيع مطلقا. 


ىق 


هذا وتدعو المجموعة الأوروبية بقوة إلى الانتقائية في تطبيق الاحترازات؛ كأن 
تفرض حواجز موقتة على الاستيراد لحماية صناعات محلية مهددة. فإذا قبل هذا 
الافتراح فستستخدم القيود الناجمة عنه ضد الاستيراد من العالم الثالث بالدرجة الأولى 
وليس ضد الاستيراد من الأقطار المتطورة الأخرى. لقد كان المبدأ الدولي المقبول حتى 
الآن يقضي بتطبيق الاحترازات على الاستيرادات من المصادر أجمع دون تطبيقها 
انتقائيا . 


تطالب المجموعة الأوروبية كذلك بالحاية للملكية الفكرية العائدة للمواطئين أو 
الشركات من جنسية الدول الأعضاء فيهاء كالعلامات الفارقة وبراءات الاختراع ومأ 
أشبهء والموجودة في العالم الثالث؛ إضافة إلى حماية الخدمات التي تقدمها شركات 
الملجموعة الأوروبية هناك. بيد أن المجموعة المذكورة ل تظهر ما يدل على التزام 
بالإلغاء التدريجهي ل «ترتيبات النسيج متعدد الخيوط» التي تحد من استيراد ل 
من اذوب » أو على التزام بتخفيف ا حواجز التعرفية وغير التعرفية التي تؤثر في 
صادرات العالم الثالث الأخرى. 


أما المخرج الممكن من هذه المعضلة فيتلخص بقبول المجموعة الأوروبية بالممدأ 
القائل إن ل الخارجية يجب أن تكون على أدنى مستوى حاصل بين الأقطار 
الأعضاء فيها. وهذا يثير مسألة شائكة هي إلغاء الحماية الزراعية. ومن المحتمل أن 
تقاوم ذلك الأقطار الأوروبية الأكثر تقدماً التي فيها قطاع كبير من الصادرات 
الزراعية» وأن يقاومه كذلك الأعضاء الجدد الأقل. تقدماً في المجموعة الأوروبية الذين 
لا يجدون لهم ميزة تنافسية في داخل المجموعة إلا في حقل الزراعة. 


وعلى أية حال فإن الميل المتزايد نحو إقامة كتل تجارية إقليمية يشير قضايا مهمة 
بالنسبة لمستقبل النظام التجاري العالمي. فعلى الجنوب أن يحترس من الخطر الذي 
يمكن أن ينجم عن هذه التطورات والذي ببدد بتقليص أسواق الأقطار المتطورة بوجه 
صادراته. ويترتب على المجتمع الدولي أن يوافق على أن يكون تصميم الأسواق 
الموحدة منطوياً على تدبير معقول للإبقاء على المنفذ التفضيلٍ للأقطار النامية في هذه 
الأسواق في الشمال» ولتوسيع هذا المنفذث كذلك. 


ليس هناك من شك في أن النمو المتواصل في الجنوب سيتطلب توسعاً كبيراً في 
صادرات الجنوب إلى الشمال. وبما أنه من غير المحتمل أن تنمو التجارة العالمية 
بالسرعة التي نمت فيها خلال الفترة من ع ١956‏ إلى الاقلاء» فإن هذا سيتطلب عمال 
اك تصعنا من جانب الأقطار المتطورة لفتح أسواقها بوجه منتوجات العالم الثالث. 
لذا يجب أن يتضمن النظام التجاري الدولي الحديد اعترافاً بالحاجة إلى دعم زيادة في 
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الخصة من الاستيرادات من الأقطار النامية لجموع ما تستهلكه الأقطار المتطورة من 
المنتوجات الأولية والسلع المصنعة. 
إن مسألة الحصول على منفذ هي مسألة مهمة جداً بالنسبة لتصدير السلع 

المصنعة. فقد كان من نتيجة تشديد الحاية مؤخرا في الأقطار المتطورة أن اخضعت 
صادرات الأقطار النامية لقيود تمييزية ف تلك القطاعات البِي تتمتع فيها بميزة نسبية 
واضحة. وتتخذ هذه القيود أشكالاً متعددة: كالخروج الصريح عا عي به 
«الاتفاقية العامة للتعرفات والتجارة» بوضع «ترتييسات النسيج متعدد الخيوط» تطبق 
على المنسوجات والملابس؛ أو الإجراءات البين بين مثل «كوابح التصدير 0 
و«ترتيبات التسويق المنتظم» التي تتجاوز ما تنص عليه الاتفاقية المذكورة من قواعد 
ومبادىء؛ أو الحواجز التعرفية المكشوفة في قواعد الاتفاقية نفسها والتي تفرّق لا بين 
الأقطار بل بين القطاعات أو بين درجات التصنيع . ومهما كان شكل الحماية. سواء 
قديمها أو حديئهاء المفروضة في الشمال فإنها تؤثر في نسبة كبيرة عر من صادرات 
الجنوب من المنتوجات والسلع المصنعة. إن التعرفات التي تفرضها الأقطار الصناعية 

على المنتوجات كثيفة العمل» وهي منتوجات تهم الأقطار النامية كثيرأً. هي تعرفات 
أعلى بكثير من المعدل. ومن ادل ما يجب القيام به لوصلاح هذا الوضع غير المقبول 
هو العمل على إصلاح الترتيبات التجارية. 


يجب على الأخص تخرير تجارة المنسوجات والملابس من القيود وجعلها خاضعة 
مرة أخرى للقواعد والمبادىء المنصوص عليها في (غات)؛ على أن يتم ذلك عاجلا. 
كذلك يجب أن تلغى القيود الخاصة بالكمية لقطاعات بعينها» كالحديد والسلع 
الجلدية والأحذية والالكترونيات الاستهلاكية, تلك القيود التي تقف ضد صادرات 
السلم المصنعة من الكثير من الأقطار النامية» وبذلك تحدٌ منها. 


أما النتيجة المرضية التي يمكن أن تحصل من مفاوضات تجري في بعض هذه 
المجالات فترتبط بالتوصل إلى اتفاق شامل عن الاحترازات. إن عدم التمييز في تطبيق 
هذه الاحترازات أمر لا بد منه في اتفاق كهذا. وقد أبديتٍ في السنين القليلة الماضية 
آراء كشيرة عن نواحٍ متعددة من مسألة الاحترازات» مثلاً: تحبيذ العمل الصريح 
والمشاورة والرقابة متعددة الأطراف؛ الأمد المحدود لسريان الاحترازات؛ والتحرير 
التدريجي لتطبيقها . . ويتوجب متابعة الاتفاق على هذه النواحي متابعة لا تلين . أما 
إدخال الانتقائية في تطبيق الاحترازات فستكون نكسة إلى الوراء من الواجب 
مقاومتها. 

إن على النظام التجاري الجديد أن يعيد تطبيق المبدأ الذي يقضى باعتبار 


كا 


الأقطار النامية مؤهلة لمعاملة تفضيلية وأكثر رعاية» على أن تتخذ إجراءات فعّالة 
لضان تطبيق هذا المبدأ. ومن ن المعترف به أن غلى هذه الأقطارء بعد أن تتقدم 
ويتحسن وضعها التجاري» أن تقبل تدريجياً بالالتزامات الكاملة لنظام التجارة 
الدولية. غير أن هذا التطور لا ينبغي أن يفرض من جانب واحد من قبل الأقطار 
الصناعية؛ بل ينبغي أن يتقرر من قبل أطراف متعددة على أساس معيار موضوعي . 

لهذا سيكون على النظام الجديد للتجارة الدولية. بعد إصلاحه أن يعالج مجموعة 
واسعة جداً ومعقدة من القضايا والمصالح المتشابكة. فمن المطلوب | ذن وضع ترتيبات 
هيكلية جديدة. إننا نعتقد أن الوقت قد حان لكي يفكر المجتمع الدولي يجدداً 
بتأسيس «منظمة التجارة الدولية». بيد أن هذا الأمر يجب أن يشتمل على نخلق إطار 
يمكنه أن يعالج الحاجات الجديدة لنظام التجارة الدولية بطريقة شاملة ومتكاملة. هذا 
وينبغي أن تنضمن صلاحية المنظمة الجديدة دوراً تنظيمياً في نظام التجارة الدولية وأن 
تتولى كذلك مسألة الأخل بيد التنمية. 

التجارة الزراعية: إن تحرير التجارة في المواد الزراعية الذي تقوم به الأقطار 
المتطورة الرئيسية يمكن أن يؤدي إلى عدد من النتائج بالنسبة للوضع الزراعي والغذائي 
في الأقطار النامية. إنه يمكن أن يقوي منافذ تلك الأقطار في أسواق الأقطار النامية, 
ويحسن من إمكانات التصدير لكثير من البضائم الزراعية. إن تخفيضاً في الحماية 
والإعانة الزراعيتين يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. وقد يوفر 
هذاء في المدى المتوسط. حافزاً لزيادة الانتاج الزراعي في الأقطار النامية فيقود إلى 
تخفيض في استيراد الغذاء . 

إن 07 في الأسعار الزراعية العالمية يمكن أن يدر منافع حاصلة على الأقطار 
النامية ككل. بيد أن توزيع هذه المنافع قد يتباين كثيراً من قطر إلى قطر. فالأقطار 
ألتي تعاني من عجز غذائي 3 وكثير منبا ذو دخل منخفض » يكن أن تصاب بخسائر 
في دخلها إذ ان عليها أن تدفع أثهاناً أعلى في مستورداتها من الغذاء. لذاء فإن من 
الضروري حماية مصا حها في عملية تحرير التجارة الزراعية. وما يساعد على التخفيف 
من أعباء هذه الأقطار في المدى القصير زيادة المعونة الغذائية» وإعطاء تخصيصات 
خاصة للطوارىء؛ ومنح التمويل الموازن. من المهم كذلك العمل على زيادة الدعم 
الدولي في الحقلين التقاني والمالي لغرض التسريع في رفع الإنتاج الغذائي في الجنوب. 

ومن الممكن كذلك أن يكون لتحرير التجارة الزراعية تأثير مهم في سياسات 
الأقطار المتطورة بشأن الإبقاء على خزين غذائي فيها. فالاستقرار في أسواق الغذاء 
العالمية إغغا يعتمد أساسأً عل المصدّ الواسع من الخزين الغذائي الذي تحتفظ به أقطار 
متطورة قليلة. وما احتفاظ هذه الأقطار بالخزين الكبير إلا نتيجة لبرامجها في دعم 


يلف 


الأسعار لمزارعيها وتقديم الإعانات لهم؛ وليس لغرض استقرار العرض الغنذائي 
العالمي . 

لعل الأقطار المتطورة» لا سيا الولايات المتحدة الأمريكية وأقطار المجموعة 
الأوروبية» لن تستمرء في هذا الوضع العالمي المتغير, في القيام بدور الحافظ 
للمصدّات من الخزين الغذائي نيابة عن العالم. لمذا فقد تنش حالة خطيرة جداً إذا 
كان الموسم الزراعي سيئاً ف الأقطار المهمة المنتجة للحبوب» لا سيا إذا بدأت أقطار 
كبيرة أنقا بالاعتهاد على العرض في الأسواق العالمية. أما الأقطار النامية الأفقر حال 
فيمكن أن تواجه صعوبات حادة في مثل هذه الظروف. لذلك فإنه من الضروري 
التفكير بترتيبات دولية جديدة لتحاثي التفاقم في عدم الاستقرار في نظام الغذاء 
العالمي . 

إنه من الضروري بالنسبة للأقطار النامية أن تأخذء في عملية تحرير التجارة 
الزراعية. بعين الاعتبار الحاجة لتقفديم التشجيع المستمر والحوافز وذلك لتحديث 
القطاع الزراعي فيها خلال فترة زمنية محددة . 

تجارة البضائع : إن هذه التجارة مهمة ة جداً لإمكانات التنمية في أقطا ر الجنوت» 
إذ ان أغلب هذه ري تزال تكسب جل تحويلها الخارجي من تصدير البضائع 
الأولية . وقد أشرنا في الفصل الشاني إلى الانحدار في أسعار البضائع الذي أضاف 
معنا إلى ضعف في عدد كبير من الأقطار النامية. وتدعو الحاجة الماسة إلى بذل 
الجهود من جديد لإيقاف الآزمة الطويلة الأمد عند حدء هذه الأزمة التي تأخذ بخناق 
أسواق البضائع, على أن تتم هذه الجهود بطرق تمع التكرار في وقوع الأزمات. إن 
إقامة آليات لتنظيم اقتصاد البضائع الدولي هي من القضايا التي يجب أن تتصدر 
مسائل البحث في المجتمع الدولي . 3 الأزمة في البضائعٍ وآثارها المدمرة فكي قافا 
أزمة الديون. وكلتاهما تدعو بالقوة نفسها إلى عمل موحد لخلها. وفي هذا السياق تظل 
الأهداف الأساسية لبرنامج «أنكتاد» المسمى «البرنامج المتكامل للبضائع» أهدافا 
مشروعة قائمة. وهي تحسين شروط التجارة بالنسبة للأقطار المصدرة للبضائع» 
واستقرار أسعار البضائع. والتعويض عن النقص في إيرادات تصدير البضائع» وتنمية 
البضائع من خلال زيادة إنتاجيتهاء والتصنيع المحلي» ومشاركة الأقطار النامية في 
التسويق والتوزيع. 

إن تحسين الأداء التجاري للجنوب يعتمد على خلق مزايا نسبية دينامية قائمة 
على تطوير المهياكل الاقتصادية وتحويلها إلى احص وعلى التغيير التقاني والتحسن في 
معدل التبادل التجاري. وفي هذا السياق يجب أن تم تقوم الجهود للحصول على أسعار 
مستقرة ومجزية للبضائع على مبدأ إدارة العرض. فقوى السوق لا تستطيع معالحة 


كا 


الخلل الخنطير بين العرض والطلب إلا من خلال دورات طويلة ومؤلة في الإنتتاج 
والأسعارٍ يتناوب فيها الرواج والركود. إن الحبوط الدوري ني أسواق البضائع له آثار 
سيئة جداً في القدرة الإنتاجية الأطول أجل للأقطار المنتجة؛ في حين قد تعاني الأقطار 
المستهلكة من أسعار البضائع العالية في حالات الارتفاع الدوري. وتدعو الحاجة 
الماسة الآن إلى وضع أنظمة مناسبة لإدارة العرض لغرض إعادة أسواق البضائع 
الدولية إلى توازن أكبر» وهي أسواق تتسم حالياً بعرض مقرط متواصل وأسعار 
منخفضة ؛ إن مثل هذه الأنظية يمكن أن تنفع الأقطار المنتجة والمستهلكة معاً. 


هذا وببغي أن ترف إدارة العرض بتخصيصات كافية للتمويل الموازن 
للتعويض عن الهبوط قصير الأجل في إيرادات تصدير البضائع. وقد أشرنا سابقاً إلى 
التطور السلبي لتسهيلات التمويل الموازن في صندوق النقد الدولي» أما مشروع 
(«ءطة:5) العابع للمجموعة الأوروبية فقيوده أقل من قيود «تسهيللات التمويل الموازن 
والتكميلٍ» قِ صندوق النقد الدولي. ولكنه أصغر كثيراً ولا ينطبق إلا على (جموعة 
دول أفريقيا. والكاريبي والمحيط المادىء» التي ترتبط بالمجموعة الأوروبية وجب ميئاق 
لوميه ؛ علياً أن تسهيلات مالية مائلة باسم (#«#مسم0) قد فتحت ير لمصلحة 
الأقطار الأقل تطوراً من غير دول المجموعة المذكورة ك2 . وف المدى المتوسط يكرتب 

على المجتمع الدولي أن ينظر في جدوى التوسيع لنطاق مشاريع التعويض المتعلقة 
بالبضائع . يضاف إلى هذا أنه من الضروري تحرير تسهيلات التمويل الموازن في 
صندوق النقد الدولي وفق الأسس المشار إليها عانقا في هذا الفصل . هذا ويجب إيجاد 
آلية للتسيق بين مشاريع التعويض القائمة جميعها. 


أما في المدى الطويل فإنه من الضروري أن يعمل «الصندوق المشترك للبضائع» 
الذي تأسس برعاية «أنكتاد» عملا فعَالا في المجالين المقصودين وهما: استقرار الأسعار 
بشكل يقللٍ من كثرة تذبذمهاء» وتئميه ة البضائع . ولا بد لاستقرار الأسعار من أن يكون 
هلافا قوزياً مركزياًء في حين يجب أن تكون تنمية البضائع استراتيجية طويلة الأمد 
لزيادة القيمة المضافة إلى المادة الأولية ولتنويع قطاع البضائع . وعلى الأقطار النامية أن 
تطالب «الصندوق المشترك» بتكثيف الجهود لوضع مشاريع للدعم من أجل استقرار 
الأسعار وذلك من خلال «الحساب الأول» للصندوق. كذلك ينبغي أن تبدأ أعمال 
تنمية البضائع على أن تمول من «الحساب الثاني». وتتضمن هذه الأعيال مشاريع 
البحث والتطوير للعثور على استعمالات جديدة اباتع ؛ والتسويق وتسهيلات 
التصنيع لزيادة حصة المنتتجين مما يدفعه المستهلكون في الناتج العبائي ؛ والتنويع 
وصول إلى بضائع جديدة. هذا وعلى إدارة الصندوق المشترك أن تولي كذلك عناية 
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عاجلة بتعبئة موارد إضافية لأعمال «الحساب الثاني» وأن تستكشف جدوى التعاون مع 
المؤسسات المالية الأخرى. 


تجارة الخدمات : هذه التجارة هي يخال آخر ذو أهمية كبرى بالنسبة لإمكانات 
التنمية في أقطار الجنوب. فالخدمات مثل النقل ووسائل الاتصالات والأعال المصرة فية 
والتأمين والصحة والتعليم تعتبر دائا حيوية للتنمية. أما الحجة التي تبدى دائاً فهيٍ 
أن سريان القواعد المطبقة تقليدياً على تجارة السلع لتشمل تجارة الخدمات يبدد تبديداً 
خطيرا قدرة الجنوب على النبوض بصناعة الخدمات وتوجيهها بشكل يهل لإمكانات 
التنمية تمهيداً تحستاً وم توافق الأقطار النامية على الاشتراك في المفاوضات حول تجارة 
الخدمات. وذلك في سياق «جولة أورغواي» إلا بعد أن وافق الاجتاع الوزاري 
المنعقد في بنتادلستو في أيلول/سبتمبر 1185 لأعضاء (غات) على ثلاث 2 هي : 


١-أن‏ تجري المفاوضات حول تجارة الخدمات في إطار قانونٍ خاص وبشكل 
منفصل عن المفاوضات حول تجارة السلع» أما هل الحاجة تدعو حقاً إلى نظام 
دولي لتجارة السلع فتترك مفتوحةء فإذا كانت هذه الحاجة قائمة فعل فهل يكون هذا 
1 صضمن إطار (غات) أم يكون ايها لجموعة قواعد منفصلة خاصة به؟ 


أن تعتير التنمية في أقطار العالم الثالث و لا يتجزأ من أهداف المفاوضات؛ 
ف أن تضم هذه الأهداف للتبوض بالئمو الاقتصادي للشركاء التجاريين كافة» 
وللأقطار النامية خاصة؛ من خلال التوسع في تجارة الخدمات في ظل ظروف من 
الصراحة والتحرر التدريجي . 
 "‏ أن يحترم الإطار المذكور أهداف السياسة للقوانين والأنظمة القطرية المطبقة على 
الخدمات. 
إن هذه الخطوط المرشدة تظل في صلب اهتمامات الأقطار النامية. هذا وقد 
أضافت الآن التطورات الحديثة ف تقانات المعلومات ووسائل الاتصالاات 15 ديد 
كل الجدة لدور الخدمات في عملية التنمية. إن خدمات «المنتج) أو خدمات 
«الأعمال» ‏ وهي التي تستخدمها المشاريع كمدخلات في إنتاجها للسلع والخدمات ‏ 
لما تأثير عميق في القدرة التنافسية لسلسلة واسعة من العمليات والمنتتجات 
الاتتصادية» وذلك. على سبيل المثال» بإخضاع السيطرة على المخزون لبرمجة 
الحاسوب, أو السيطرة على النوعية بالبرمجة ذاتها. لمذا فإن القدرة على الانتفاع من 
التقانات الجديدة في تنظيم العمليات الإنتاجية للها تأثير كبير في إمكانات التنمية 
لاقتصاد ما ككل . 


ومن الممكن» في المدى الطويلء, أن يضعف الاعتاد المفرط على الخدمات 


3045 


المستوردة من عملية التنمية فعاف خطيراً. وينطوي قطاع الخدمات المحلٍ غير 
00 روابط ضعيفة ين منتجي الخدمات ومستعمليها. الأمر الذي يمكن أن 

ثر تأثبراً أ سيئاً في قدرة الاقتصاد على الإبداع وعلى استيعاب التفجيرات التقانية 
0 وتمثلهاء وعلى قدرته على التعلم عن طريق العمل. هذا وما أن الخدميات 
القابلة للمتاجرة مها - وهي الي يمكن شراؤها من الخارج كالأعيال ا هندسية والتأمين 
والحاسبات البسيطة ‏ تؤلف حصة متزايدة من القيمة المضافة؛ فإن الاعتماد الشديد 
على الخدمات المستوردة من شأنه أن يؤدي إلى الزيادة في ما ينقل من القيمة المضافة 
الى الخارج . كذلك فإن القدرة المحلية الهزيلة لقطاع الخدمات في الجنوب سيتيح عاك 
إضافياً للشركات الأجنبية الكبرى العاملة فيه بأن تحصل على جل دخلها من 
الخدمات. 


إن بوسع الشركات الأجنبية أن تساهم مساهمة نافعة في تطوير صناعة الخدمات 
المحلية في الأقطار النامية. لذا فإن هناك يالا بترا الزيادة التدفقات التجارية 
والتقانية. غير أن هذا لا يبرر القبول الأعمى بتطبيق قواعد (غات) الخاصة بقطاع 
السلع على تجارة الخدمات. والحق أن قواعد (غات) التي جرى تطويرها في ظرف 
تاريخي معين يتعلق بتجارة السلع هي قواعد غير مناسبة أكذا لنظام خاص بتجارة 
الخدمات. فإذا تم القبول بأولوية هدف التنمية مع اتخاد مقترحات التحرير اساسا 
لترتيبات متعددة الأطراف للخدمات» فلا بد من البحث عن إطار مبدئي جديد. إن 
هذا يجب أن يسهل استخدام القدرات التقانية والاقتصادية للشركات الأجنبية بطريقة 
تتفق مع حاجات التنمية للعالم الثالث. 


ولغرض الانسجام مع هدفي الغبوض بالتنمية فإنه يركب على أي إطار متعدد 
الأطراف للخدمات أن يوفر فرصاً كافية ومتزايدة للدمو في قطاع قوي لخدمات «المنتج) 
في الأقطار النامية . إن الإخفاق في تطوير قدرات محلية للتنمية فق اصناعة الخدمات 
كثيفة المعرفة يمكن في المدى الطويل أن عدد التنمية تهديداً 0 . في الوقت عينه 
يجب على النظام اننديه انيت أن يسهل مشاركة الأقطار النامية في تجارة التصدير 
العالمية للخدمات مشاركة متنامية. وأخيراً يجب على هذا النظام كذلك أن يدعم 
رسيا في تجارة الخدمات بين الأقطارٍ النامية ؛ فالتعاون في هذا المجال يمكن أن يؤدي 
إلى توسيع التجارة وتسريع التنمية مع في الأقطار النامية . 

إن الاقتراحات الخاصة بتحرير تجارة الخدمات تتركز عى الخدمات المتصلة 
برأس امال أو بالتقانة» وللأقطار المتطورة ميزة نسبية واضحة في هذه الخدمات. أما 
خدمات العمل أو الخدمات المتصلة به التي للأقطار النامية ميزة نسبية فيهاء فإنها لا 
تعل حتى الآن 2 للمفاوضات. وهكذا حين يقوم أشخاص من الشمال بعبور 


لذ 


الحدود لإنتاج خدمات للمستهلكين أو تسليمها إليهم فإن ذلك يوصف بأنه من أعبال 
تجارة الخدمات, أما حين يقوم أشخاص من الجنوب بعبور الحدود للغرض نفسه فإن 
ذلك يوصف بالهجرة. إن من المهم ددا للأقطار النامية أن يزال عدم التناظر هذاء 
وأن تكون المفاوضات حول الخدمات متوازنة ف ما تغطيه من موضوعات لكي تشمل 
خدمات العمل. لذلك ينبغى أن تولى الحواجز من قبيل قوانين الحجرة والإجراءات 
القنصلية» والتى تعيق تصدير خدمات العمل من الأقطار النامية» الاهتمام الضروري 
في المفاوضات.. 


ه ‏ (غات) وأنظمة الاستثار الأجنبي 


إن الأقطار المتطورة المصدرة لرأس المال» في ضغطها من أجل إدخال «إجراءات 
الاستثمار المتصل بالتجارة» موضوعاً لمفاوضات جولة أورغواي» إنما كانت تبتغي وضع 
مجموعة جديدة من القواعد متعددة الأطراف للاستثار الأجنبي الخاصء ومن شأن 
هذه القواعد أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تقلص شديد في قدرة الأقطار المستوردة 
لرأس المال -- مثل هذا الاستثار وفق أولويات التلمية القومية فيها. كان هدف 
الأقطار المتطورة أن تصمم نظاماً متعدد الأطراف يعزز كثيراً من دور الشركات 
الأجنبية الكبرى العاملة في الجنوب في بسط سلطانها وتوسيعه. 

ومع أن قواعد الاستثار تتجاوز ما يؤّثر عن (غات) من اهتمام بشأن العقبات 
التجارية المفروضة عل الحدود القطرية» فقد جرت محاولة لتبرير استخدام (غات) 
لغرض وضع تلك القواعد. فقد زعموا أن التفريق بين تدفق الاستثار وتدفق التجارة 
ما لبث أن غشيه الغموض في عالم يتزايد فيه التكافل يوما بعد يوم» وأنه من اللازم 
على (غات) أن تهتم في الأقل بتلك الجوانب من سياسات الاستثار التي لها علاقة 
بتدفقات التجارة. وقد قيل إنه من الضروري توجيه اهتمام خاص لإجراءات الاستثمار 
المتصل بالتجارة الي تعتير ذات آثار تشويبية جسيمة على التجارة. 


إن نظاماً متعدد الأطراف للاستثار يصمم لترويج مصالح المصدرين لرأس المال 
عموما ومصالح الشركات الأجنبية الكبرى عموض] نيتكرن لنه انان سيفة جد ف 
إمكانات التنمية في الأقطار المضيفة في الجنوب. هناك أسباب التضادية وجتنهة يندا 
تدعو الأقطار النامية الى تنظيم ما يدخلها من استثمار أجنبي خاص وإلى إخضاعه إلى 
شروط تستند الى حاجات التنمية وأولوياتها. وبالنظر للعيوب الكثيرة في أسواق 
المنتجات وأسواق عوامل الإنتاج 5 في معظم الأقطار النامية فإن تدفق الاستثمار 
الأجنبي ‏ وهو الذي تقرر حجمه ونمطه أهداف المستثمرين الأجانب وحدهاء لن 
يعطي نتيجة فعالة أو مثلى من وجهة نظر الأقطار المستوردة لرأس المال. 
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إن النظرية الاقتصادية تنظر إلى المارسات المشوهة للتجارة إزاء خلفية من المثل 
الأعلى للمنافسة الخالية من الشوائب. مع هذا فإن أسواق العالم الخاصة برأس المال 
والتقانة لا تقارن مبذا المثل الأعلى ٠‏ وعلى الأقطار النامية أن تقلع وهي تتعامل مع 
التركات الأجنبية الكرى» مبياكل السوق يما فيها من عناصر السطوة والاحتكار. 
وأن ترضى ضى أيضاً بالافتقار الكامل للصراحة في سلوك الشركات المذكورة. إنه لمسخ 
للحقائق أن توصف إجراءات الأقطار المضيفة بأنما تشويه للتجارة. وهي إجراءات 
ترهي إلى تقليل الأثر الضار وزيادة الأثر النافع للاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد 
القومي لمله الأقطار. إن الإجراءات المتخذة لتنظيم الاستثهار» ف عام يسود فيه 
الاحتكار والتسعير التحويلي وتدويل العمليات الاقتصادية؛ هي ليست بالضرورة 
إجراءات مشوهة للتجارة . 

من الواضح أن الأقطار بأجمعها تحتاج إلى إجراءات واقية لإيقاف ما هو غير 
مقبول ومضر بالإنتاج من الأعمال أو المشاريع. ولتعديل اختصاصات العمليات 
لغرض جعلها متفقة مع أهداف الأقطار التنموية. فإذا أريد الحفاظ على توازن 

بح فإن سلامة المدف التنموي يجب أن تكون في المقام الأول من الاعتبار. 

كذلك يجب الاهتتام التام بتلك النواحي من سلوك الشركات الأجنبية ‏ كالمهارسات 
المقيدة للأعمال» والقيود المفروضة على التدفق الجر للتقانة» وترتيبات اقتسام الأسواق 
- التي تعيق تحقيق الأهداف التي تضعها الأقطار النامية لسياستها في التجارة والتنمية. 
لذا يجب كذلك أن تشتمل الترتيبات المنصفة متعددة الأطراف على قبول الشركات 
الأجنبية الكبرى وحكومات الأقطار المتطورة بمسؤولياتها في الحد من المارسات المقيّدة 
لأعمال تلك الشركات وفي تسهيل الانتقال الحر للتقانة إلى العام الشالث. وقد تم 
القيام بعمل كثير في محافل دولية مختلفة لخلق الأعراف المناسبة في هذه الحقول؛ ولكن 
معارضة الأقطار المصدرة لرؤوس الأموال تقف حائل أمام المزيد من التقدم في هذا 
المضيار. 

إنه من الممكن الدفاع عما تطبقه الأقطار النامية من أنظمة للاستثار والرامية إلى 
مزيدٍ من الصراحة ومعرفة العواقب وعدم التمييز. فهذه الصفات ستيسر التقييم 
الموضوعي للتكاليف والمنافع لمقترحات الاستثار المختلفة. ولكن الإصرار على ترتيبات 
متعددة الأطراف مما يترك حبل الشركات الأجنبية الكبرى على غاربه لكي تعمل كما 
تشاء لن يؤدي إلا إلى تفاقم الظلم في النظام الحالي. وليس هناك من مبرر لقيام 
(غات) بتحديد بال المفاوضات لحكومات الأقطار النامية. من خلال قواعد متعددة 
الأطراف؛ وترك سياسات الشركات الأجنبية على ما هى عليه في مجالات حيوية حيث 
تقوم بالتجاوز على إمكانات التنمية في الأقطار المضيفة. إن هذا سيجعل من (غات) 
حامية لتلك الشركات الكيرى على حساب الجلوب. 


الفا 


من المتفق عليه أن البيانات الخاصة ب «إجراءات الاستشار المتصل بالتجارة» 
قليلة جداً وغير دقيقة, كما أن مدى التأثير المباشر أو غير المباشر لمذه الإجراءات في 
التجارة هو موضع جدل. وثمة عدد من مشاكل التعريف والقياس الي 09 تحل. هذا 
ومن المعروف أن مسألة الإجراءات المذكورة هي مسألة معقدة عد تشمل رسم 
السياسة المحلية في جال حساس كالاستثمار. لكل هذه الأسباب تدعو الضرورة إلى 
الاحتياط الشديد؛ إن التسرع قِ وضع مجموعة من القواعد متعددة الأطراف دون 
بحث دقيق ومتوازن للقضايا والمصالح كافة هو أمر غير مرغوب فيه البتة. 


5 - العلم والتقانة 


تكاد تكون أقطار الجنوب شترية مشترية بالكامل للتقانة من الأسواق الدولية. وهي 
أسواق يتمتع فيها 0 بوضع تتحكم فيه القلة بالسوق. وتفتقر الأسواق النامية 
بدرجات ختلفة: إلى المعلومات وإل القدرة القاوضية للحصول عل شروط غادلة 
ومنصفة عند 00 التقانة. يضاف إلى هذا أن نظام الملكية الفكرية (الذي 2 
براءات الاختراع والعلامات الفارقة وحقوق التأليف والنشر. . . الخ) يعزز كثيرا من 
موقف أصحاب التقانة في الشمال بمنحهم وق احتكارية في أسواق الجدوب. 1 
النظام يحد من مجال الجنوب في الخصول على منفذ إلى التقدم العلمي والتقاني الجاري 
في العالم . فإذا أريد للجنوب أن ينتفع من هذا التقدم فلا بد لهذا الوضع من أن يتغير 
بما فيه من قيود مستحكمة استحكاما قانونيا في صفقات التقانة . 


إن التشجيع على إجراء تغيير تقانٍ وعلى خلق وسط يفضي إلى الإبداع أمر يهم 
بلا شك المجتمع الدولي بأسره. كا أن نشر التقانات الجديدة في الأقطار النامية مبدف 
تسريع وتيرتها في التنمية يجب أن يكنون كذلك من الاهترامات الدولية القوية في 
حجتها. وتحتاج الأقطار النامية إلى مساعدة فعّالة لكي تلحق ببقية أنحاء العالم أو في 
الأقل لكي تقصر من المسافة التي تفصلها الآن عنها. إن التحول التقاني هو مفتاح 
تقدمها السريع . وعلى أي نظام دولي جديد يرمي إلى حماية حقوق الملكية الفكرية أن 
يعترف بالحاجة الماسة للأقطار النامية إلى أن تقفز قفزات تقانية. لمذا فإن تطوير 
قدراتها المحلية أمر ذو أهمية كبيرة . 


لقد تم إجراء تقدم غير قليل نحو تسهيل حصول الجنوب على منفذ نحو التقانة 
وذلك خلال السبعينات في المفاوضات الي جرت في «أنكتاد» حول وضع «جموعة 
لقواعد السلوك الدولي عن نقل التقانة» وحول تعديل نظام الملكية الفكرية. وجرى 
فيها بعد تقدم في العمل الذي قامت به «منظمة الملكية الفكرية العالمية» حول تعديل 
«ميثاق باريس لحراية الملكية الصناعية». وبحلول أوائل الشمانينات ل يبق بحاجة إلى 


ووم 


اتفاق إلا أمران جوهريان في مجموعة القواعد التي تضعها «أنكتاد» وهما النص الذي 
يحكم المارسات التقييدية» والنص الآخر الخاص بالقانون الواجب التطبيق وبتسوية 
المنازعات. وكان من الممكن إنباء المفاوضات حولم لو قدم كل من الشمال والجنوب 
تنازلات متبادلة . وقبل أن يحدث هذا أوقتف الشمال المفاوضات . كذلك تعثر تعديل 
«ميثاق باريس» سنين متعددة . 


أجل مفاوضات تغاير المفاوضات السابقة . فالشمال يقترح فوأنين قطرية واتفاقات 0 
أشد سراي لحياية ابتكاراته . وقد وجدت الأقطار المتقدمة تقانياً من المناسب لما أن 
تطرح ميادرة تتولاها (غات) ‏ وتتلشخص بإجراء مفاوضات بما يدعى «النواحي المتصلة 
بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية» في جولة أورغواي وذلك لوة ضع نظام 0 
صرامة وأوسع نطاقاً لفرض الاحترام لحقوق الملكية الفكرية. ومن الواضح 
الغرض من هذا وضع نظام من شأنه أن يلزم الأقطار النامية بإعادة الميكلة من جديد 
لقوانينها القومية بحيث تلبي حاجات الشهال ومصالحه. إن هذه المبادرة تبتغي توسيع 
حال النظام الذي يحكم حقوق الملكية الفكرية, وتمديد أجل الامتيازات الممنوحة. 
وتوسيع الرقعة الجغرافية حيث يمكن ممارسة هذه الامتيازات». وتخفيف القيود المفروضة 
على استعوال الحقوق الممنوحة. ويهذا يصرٌ الشمال على توسيع وتعزيز الحقوق 
الاحتكارية لبائعي التقانة فيه وبذلك يشوه التجارة الحرة ة في هذا الحقل؛ ومع هذا 
فالشيال يطالب في الوقت عيئه بتحرير أكبر نطاقاً لتجارة السلع والخدمات وفئح أبواما 
على مصراعيها. فإذا قدر لهذه المحاولة أن تنجح فستكون لها آثار سيئة جدا في وتبرة 
التغير التقاني في الأقطار النامية في مجالات التوليد والاستيعاب والتكييف والتمثل. 


إن التقانات الجديدة يصعب تطويرها. ويتطلب الأمر استثمارات كبيرة في 
البحث والتطوير لتحويل الاكتشافات العلمية إلى ابتكارات تقانية. ولكن. ما ان 
تجري هذه الابتكارات حتى يسهل تقليدها واستعالها في العمليات الإنتاجية. وهي 
ا على درجة قليلة من كثافة رأس المال ودرجة عالية من كثافة المهارة . وعندما يتم 
تجميع القدر اللازم من قدرات البحث والتطوير تأخذ التقانات الجديدة بفتح فرص 
واسعة لتسريع التطور الاقتصادي والقفز بعيداً عن المستويات المتوسطة للتغيير التقاني . 
وتحتاج ا النامية» لغرض الاستفادة من التقانات المذكورة» الى مرونة كبيرة في 
صياغة قوانينها الوطنية حول الملكية الفكرية. وعلى هذه القوانين أن تساعد تلك 
الأقطار على تحقيق أهداف التنمية القومية بإعطائها الحرية في أن تقرر ما الذي يدخل 
وما الذي لا يدخل في أحقية منح براءة الاختراع؛ وأمد حقوق الملكية الفكرية. 
والإجراءات الخاصة بمنح الإجازة الإلزامية» وإجازة الحقوق للمصلحة العامة. 


لديضنا 


لهذا ينبغي أن يكون تحسين الفرص أمام أقطار الجنوب للحصول على التقانات 
وتشجيسع قدراتها التقانية المحلية من مكونات أي نظام متوازن ومنلصف للعلم 
والتقانة. كما أن الحد من الميارسات التقييدية للشركات الأجنبية الكبرى وتبنى 
إجراءات إيجابية لمساعدة العالم الثالث على اكتساب تقانات جديدة ينبغي أن يكونا في 
المقدمة من أي نظام دول جديد, 

إن الأثر العظيم للتقدم الحديث للعلم والتقانة 5 المجتمع والاقتصاد ومستقر 
الحباة على الأرض والوضع الإنساني عامة قد أبرز مجددا المبدأ القائل بأن المعرفة 
والعلم هما ميراث 0 لسكان العالم. فالتقانات الجديدة يمكنها أن تكون ذات أثر 
فعال في حماية البيئة الماديّة والحد من تآكل التربة المستمر وضمان التجديد الكاني 
للمصادر الطبيعية. والتقانات الخاصة باستعمال المياه والأراضي وحمايتهما من أجل منع 
التصحر ومن أجل إعادة غرس الغابات إنما هي بالأساس وسائل لحفظ الحياة على 
كوكب الأرض بأسره. فالبيئة سلعة كونية لا تتجزأ. هذه التقانات هي سلع دولية 
عامة قا وينبغي المشاركة بمنافعها على نحو عادل. أما الترتيسات العالمية الجديدة 
للعلاقات الاقتصادية وللمشاركة المنصفة فق منافع العلم والتقانة» ىا نتصورهاء 
فتتجحسد ف اعتبار هذه التقانات نلعا دولية عامة, وفي وجود آليات اللدعم المالي 
لاكتساب الأقطار النامية لما. هذا وان المعاملة التفضيلية مطلوبة اننا في ما يتعلق 


بالتقانات التي يمكن تطبيقها لتلبية الحاجات الأساسية لشعوب الجئوب» وذلك قِ 
حقول محتلفة كالغذاء والصحة والمواد الصيدلانية والإسكان والتعليم . 


وفي حين تقدم التقانات الجديدة إمكانات كثيرة عدا فإنها كذلك تنطوي على 
أخطار محتملة. إن الاعتبارات التجارية المحضة يمكن أن تخلخل الأولويات للإبداع 
التقانٍ وتطوير المنتوجات . لهذا فإن هناك سيور كَوَيا يدعو إلى تنظيم ورقابة دوليين 
للوجهة التي تسير فيها هذه التغيرات التقانية» ولاستخدام نتائجهاء وللتأثير الناشىء 
عن تطبيقها. 

إن هذه الاعتبارات ينبغي أن تضع النظام الدولي الجديد للعلم والتقانة في 
موضع الاطلاع التام. وهو النظام الذي ينبغي أن تجري المفاوضات حوله بين الشمال 
والجنوب. ويجدر بهذا النظام الجديد أن يشمل الئواحي التالية: 


١‏ يجب أن تكون هناك رابطة بين مجموع المعونة الدولية والمعونة المخصصة للعلم 
والتقانة . وعل الأقطار المتبرعة أن توافق على تقديم نسية محددة من معوناتها التنموية 
الرسمية لدفعها كمبلغ إضافي لتمويل أعيال البحث والتطوير في القطر المتلقي . 


١‏ - على النظام الجديد أن يتخذ التدابير لنقل التقانة اللازمة من الشمال بشروط 


0 


تتفق مع مصاحة التنمية في الجنوب. على ألا يكون التمويل ضيقاً؛ وأن تكون هناك 
رقابة على التسعير التحويلٍ ؛ وألا تقيّد القدرة على التصدير؛ وأن يتمتع القطر المعني 
بالحرية في نشر التقانة فيه. أما المفاوضات حول وضع «مجموعة 5 السلوك الدولي 
عن نقل التقانة)» وتعديل «ميثاق باريس» فينبغي أن ينا بروحية الوفاق بين الشهال 
والجنوب. ويجب على أصحاب براءات الاختراع أن يقبلوا بالتزامات مقابلة لتسهيل 
روابط التطوير من أجل استيعاب التقانة من قبل الأقطار النامية . 


"٠"‏ ينبغي إقامة مراكز للمعلومات التقانية في أقطار الجنوب لتسهيل اللوصول إلى 
الأدبيات العلمية؛ على أن تحتوي هذه المراكز على مجموعات شاملة من الكتب 
والمجلات العلمية والتقانية التي توفرها حكومات الشهال أو يتم توفيرها بمعونة مالية 
ثنائية أو متعددة الأطراف . 

؛ - تعتبر التقانات التي تساعد على الحفاظ على البيئة والمصادر الطبيعية سلعاً دولية 
عامة. أما التقانات ذات النتائج الاجتماعية التي يمكن أن تكون خطرة فلا بد من 
رقابتها والسيطرة عليها دولياً. 

على وكالات الأمم المتحدة؛ لا سيا الوق ورولب؟ الإنماء الصناعي للأمم 
ا ووكالة الطاقة الذرية وهيئة الأمم المتحدة. أن تؤدي قزرا أكير في إقامة البى 
الارتكازية العلمية في مجاللات اختصاصها «هدف المساهمة في التقدم العلمي والتقانٍ في 
الجدوب. وعلى «لجنة الأمم المتحدة للعلم والتقانة» أن تحدد الأولويات للسياسة 
الدولية في هذا المضمار. إن المراكز العلمية للزراعة مثل: (661472). و«المركز الدولي 
لتحسين الحنطة والذرة» ف المكسيك. و«المركز الدولي لعلم الحشرات وبيئتها» في 
كينياء و«المركز الدولي للتقانة الحياتية وهندسة الجينات» في ترييستا ودلهي المقام برعاية 
«منظمة «الإنماء الصناعي» التابعة للأمم المتحدة» تعتبر نماذ ج للمؤسسات المتهمكة 
بأعمال البحوث التطبيقية. أما في البحوث الأساسية فلا بد من تتّع تجربة اليونسكو 
وال رك5خ1) بما يتصل ب «المركز الدولي للفيزياء النظرية؛ في تريبستاء وذلك يدف 
إقامة مراكز أخرى للبحوث المتقدمة والتدريب المتطورء وبرعاية الهيئات التابعة للأمم 
المتحدة. في دراسات تتصل بممسائل اهتمامها. ومن التطورات التي لاقت الترحاب في 
هذا الاتجاه قرار الحكومة الإيطالية ودعمها المالي» من خلال منظمة الإنماء الصناعي 
التابعة للأمم المتحدة, لإنشاء ثلاثة ا للبحوث في تربيستاء أحدها للتقانة 


العليا والمواد الجديدة. والثاني للكيمياء الصرفة والتطبيقية» والشالث لعلوم الأرض 
والبيئة . وسيتألف من هذه المراكز الثلاثة , مع المركز الدولي للفيزياء النظرية ما يسمى 
«بالمركز الدولي للعلم». 


١‏ - ينبغي أن تقام شبكة من معاهد البحث والتدريب لتطوير التقانة العليا 


وك 


وتطبيقها في الجنوب؛ على أن يكون تأسيسها بمساعدة المؤسسات المالية متعددة 
الأطراف, لا سيا البنك الدول. أما اقتراح «مركز ترييستا» بإنشاء عشرين مركزا 
جديداً في العام فسيكون أساساً لتطوير مثل هذه الشبكة . 


١‏ - البيئة والمحيطات والطاقة 


إن حماية البيئة أمر يهم العالم ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية. بيد أن الطريقة 
التي يحاول بها الشمال تحديد القضايا تأني بعامل من عوامل النزاع الممكن وقوعه بين 
الشيال والجنوب. وهذا أمر يجب تحاشيه لأن الوسيلة الوحيدة الممكنة للسير إلى الأمام 
هي من خلال جهود التعاون العالمية . 

أما يشأن تناقص طبقة الأوزون من جراء إفراز الغازات الكاربونية المتنوعة 
وتدمير الغابات الاستوائية» فإن الشمال يطالب من الناحية الفعلية بأن يقدم الجنوب 
مسألة حماية البيئة على أهداف التنمية. كما أنه يحاول وضع آليات يقوم بواسطتها 
الشمال بالمراقية والسيطرة على سياسات التنمية في الجنوب التى يمكن أن تكون لما 
مضاعفات بيئية . ١‏ 

إن هذا أمر غير مقبول لأسباب متعددة. فجعل الأقطار النامية وحدها مصدراً 
رئيسياً للخطر الذي يتهدد بيئة العالم إنما يحجب الحقيقة الناطقة بأن الضغط البيئي 
على مرافق الشيوع في العام قد سببه الشمال بالدرجة الأولى. إن الشمال؛ وليس فيه 
من سكان الأرض سوى ٠١‏ بالمائة» يمثل 80 بالمائة من الاستهلاك العالمى للطاقة غير 
القابلة للتجديد. وما يحرقه من وقود المتحجرات كالفحم والنفط هو المصدر الأول 
للغازات الضارة بجو الأرضء لا سيا ثاني أكسيد الكاربون الذي يسبب ارتفضاع 
درجات الحرارة على الكرة الأرضية (انظر الشكل رقم 5ه "7), وثاني أكسيد الكبريت 
الذي يسيب المطر الحامفى . كذلك فإن الخطر الذي يتهدد طبقة الأوزون الأرضية 
من جراء إفراز الغازات الكاربونية المتنوعة ما هو إلا نتيجة للأنماط الاستهلاكية في 
الشهال ويعزى ذلك إلى الاستعمال الواسع النطاق للثلاجات والمبيدات. كما أن المخطر 
الذي يتهدد حياة الكائنات المائية في محيطات العالم ناجم هو أيضاً عن السوائل 
الصناعية والنفايات السامة الناشئة في أقطار الشمال» وعن إفراط شركاته في صيد 
الأساك . 


لقد استعمل الشمال أصادّ القسط الأعظم من الرأسمال البيئي لكوكب الأرض . 
وتقع عليه تبعة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتصحيح طرائق الإنتاج والاستهلاك فيه 
وذلك للتقليل من الخطر الواضح الذي يتهدد بيئة الأرض. كما أن عليه كذلك أن 


كن 


يحْمَض من استهلاكه لمصادر طبيعية معينة» كالوقود المتحجر غير الفابل للتجديد» 


شكل رقم (6- "8 
اطلاقات ثاني أوكسيد الكار بون الصناعي عام 1480» اقليمياً 


الاتحاد السوقياني وأوروبا العمال 
الشرقية 71 بالماثة 


ابلينوب 


بالمائة 
7 امريكا الشالية 
اليابان والباسيفيك الس] لايم 
5 6 بلمائة 
؟ بالاثة 0 إوروبا الغربية ١‏ 
6 بالمائة 
الشيال (إفليمياً) والجنوب جنوب /شيال 


ملاحظة: إطلاق ثاني أوكسيد الكاربون الصناعي هو عملية ثم بواسطة احتراق الوقود المتحجر, 
وبواسطة عمليات التصنيع 
المصدر : -مملء269 لمة امع صممعت جم عه؛ عأساتاكمآ لمهم همععام1 رعأناناكم1 مع ساموعظ للملا 
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لقد أشرنا في الفصول السابقة الى ما نعتقد أن على الجنوب القيام به لخدمة 
مصالحه وللحفاظ على البيئة. ولكن الجنوب لا يمكنه أن يقبل بتعطيل التنمية فيه 
لغرض حماية البيئة. والخيار الحقيقي هو ليس بين التنمية والبيئة بل بين شكل التنمية 
الذي يراعي البيئة وشكلها الذي لا يراعيه. والشكل الأول يستدعي استثمارات 
واسعة النطاق لا قبل للجنوب بها دون معوئة. 

إننا نعتقد أن من مصلحة الشمال ذاته أن يساعد الجنوب على حماية البيئة . 
والمساعدة التقانية والمالية من الشهال ستمكن الجنوب كثيراً من استخدام مصادره 
الطبيعية بطريقة فعالة منسجمة مع حماية البيئة. وسيتطلب الأمر مساعدة مائلة لتقليل 
التلويث الحاصل في مرافق الشيوع الأرضية الذي ينشأ حتم| عن التصنيع والتحضير في 
الحنوب . 

فإذا كان الشمال مستعداً لتمويل جزء كبير من كلفة التحول إلى أنماط من النمو 
والاستهلاك تراعي البيئة في الجنوب فإن اتفاقاً متفاوضاً عليه يمكن أن ينص على 


لتنا 


التزامات متبادلة من جانب حكومات الجنوب. ولا بد من القيام بحملة موحدة ضد 
الفقر في العالم تكون جزءاً لا يتجزأ من الجهود المبذولة لحماية البيئة. أما الإجنواءات 
المتخذة في هذا الشأن فيجب بطبيعة الحال أن تحترم سيادة الحكومات القطرية وحقها 
بتقرير سياساتها التنموية القومية بحرية. هذا وإن شكلٌ جديداً من أشكال الاشتراط 
الذي يرتبط بالبيئة مضافاً إلى الاشتراط المفروض على الجنوب من قبل المؤسسات 
المالية الدولية ‏ هو أمر غير مقبول على الإطلاق. 


إن مما يشير إلى التزام الجنوب بمدخل عالمي لشؤون البيئة» الاقتراح الذي قدمته 
الهند في قمة ععدم ل المنعقدة في بلغراد في أيلول/ سبتمير ١1989‏ لتأسيس 
صندوق باسم «صندوق الحماية لكوكب الأرض» برعاية الأمم المتحدة. ويضع 
الاقتراح في تصوره تقديم مساهمات سنوية للصندوق بمعدل ١‏ , ' بالماثئة من إحمالي 
الناتج المحلي من قبل الأقطار كافة باستثناء الأقطار الأدنى تطوراً. يستخدم هذا 
الصندوق لتطوير أو شراء تقانات تلائم أمر الحفاظ على البيئة في مجالات دقيقة ثم 
توضع في خدمة المجال العام وذلك لمصلحة الأقطار النامية والخطورة عا . ويمكن تعبئة 
موارد إضافية للصندوق وذلك بفرض رسم على استهلاك المواد الملوثة في الشمال على 
سبيل المثال. إن هذا النوع من الضريبة معروف جيداً على مستوى الأقطار» وأجلى 
مثل على ذلك الضرائب المفروضة على وقود السيارات. وسيكون امتداد هذه الضريبة 
إلى الحقل الدولي شهادة بحق التزام الشهال بجهد عالمي لحاية البيئة. 

ومن الخطوات المهمة نحو السير في مدخل عالمي لبعض هذه القضايا تبني قرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 0/847 الصادر عام ١1484‏ حول «حماية مناخ 
الأرض»» والنتيجة التي توصل إليها مؤتمر فيينا عام ١486‏ عن «حماية طبقة 
الأوزون»» و«بروتوكول مونتريال» عام 7 ؛ وإنشاء «الحلقة الدراسية الحكومية 
عن تغير المناخ» من قبل «برنامج البيئة للأمم المتحدة» و«المنظمة العالمية للأنواء 
الحوية) . 

والمدخل العالمي يبعث الأمل كذلك في «بيان لاهاي» الموقع عام 1994 من 
قبل أربعة وعشرين رئيس دولة أو حكومة أو ممثليهم والذي يتناول مواضيع تغير المناخ 
وارتفاع حرارة ا جو وتردي حالة طبقة الأوزون. . وينص البيان على المبدأ القاضي بأن 
للأقطار النامية الحق بتعويض منصف وعادل لقاء العبء الذي تتحمله في تنفيذ 
القرارات المتخذة لحاية جو الأرض» إقراراً بحاجاتها التنموية وكذلك بقلة مسؤولياتها 
في تردي هذا الجو. ويتوقف الكثير من الأمور على ما يصدر من توجيهات مرشدة 
للعمليات وعلى ما يوضع من آليات لتنفيذ هذا المبدأ. 

المحيطات وميثاق الأمم المتحدة عن قانون البحار: من المواضيع المهمة جداً في 


كن 


السبياسة الدولية عن البيئة مسألة معاملة المحيطات: إن الثروة المائلة في محجيطات العام 
وما يكمن فيها من إمكانات لتسريع التنمية الاقتصادية حدت بالأقطار الثامية في 
أواخخر الستينات إلى طرح اقتراح يقضي بإعلان هذه الثروة جزءاً من الميراث المشترك 
للجنس البشري . 


يقدم ميثاق الأمم المتحدة عن قانون البحار لسنة ١945‏ .إطاراً موا اتنا 
شامال لتجسيد هذا المبدأ . فهو ينص على نظام متفق عليه دولياً لإدارة المخيطات يقوم 
على مبدأ المساواة في استعمال مواردها. ويعطي الدول الساحلية سيادة دائمة على 
المصادر الطبيعية ضمن منطقة اقتصادية مغلقة تمتد إلى مئتى ميل بحري . وينشىء إدارة 
باسم «الإدارة الدولية لقيعان البحار» لتنظيم استغلال المياه الدولية وقاع البحر والتربة 
التحتية ولا سيها معادن القاع. ولهذه الإدارة سلطة فرض ضريبة دولية على» أو 
استحصال عائدات من استغلال» هذه المصادر. وتشترك الأقطار النامية في صنع 
قرارات هذه الإدارة على قدم المساواة. 


ويقيم الميئاق علاقة منظمة بين شركات التعدين فق المحيطات والإدارة الدولية» 
وتتجاوز هذه العلاقة فعلياً مسألة إصدار مجموعة قواعد للسلوك تخص الشركات 
الكبرى متعددة الجنسيات. فالميئاق يتخل التدابير لإقامة تعاون إقليمي لا سيما في إدارة 
المصادر الحية وفي حماية البيئة البحرية, وكذلك لإقامة مراكز إقليمية لتطوير علوم 
البحر ولتسهيل نقل التقانة. وقد أقيم أول هذه المراكز في البحر الأبيض المتوسط. 
وستقام مراكز أخرى ممائلة ف البحر الكاريبي وفي مناطق المحيط المندي . 


ويحتفظ الميشاق باستعمال عرض البحار ومنطقة قاع البحر الدولية والبحوث 
العلمية البحرية للأغراض السلمية. وينص على نظام معين لتسوية المنازعات , وتنص 
مواد الميثاق على وضع أساس لتجريد مناطق المحيطات من الترسانة النووية ومن 
الجنوي» وإن كانت هذه المواد الخاصة بالمسائل المذكورة لا تزال بحاجة إلى مزيد من 
التفسير والتطوير المتواصل . 


وقد تختلف المشاكل» التي قد تنشأ عن إدارة قيعان البحار الدولية» عن المشاكل 
الناشئة عن إدارة مرافق الشيوع العالمية واستغلاها المحتمل كالانتركتيكا والفضاء 
الخارجي . بيد أن أي نظام دولي في هذه المجالات يجب أن يقوم كذلك على قبولها 
كجزء من ميراث البشرية لخر أما التنظيم القائم على أساس اتفاقات بين مجموعة 
صغيرة فقط من الدول المتطورة تقانياً فيجب أن يرفض رفضاً صريحا. ومن الضروري 
أن تعقب معاهدة أنتركتيكا لسنة 1969» التي ينقضي أجلها في سنة 0 معاهدة 


يدانا 


جديدة 8 رؤية هذه القارة كجزء من مرافق الشيوع العالمية ‏ ومن المسيراث 


6 - نظام دولي للطاقة 


إن التذيذبت ف العرض العالمي للطاقة وفي أسعارهاء لا سيا النفط. له أثر 
عميق قِ الاقتصاد العالمي . فقد كانت الزيادة الحادة قي الأسعار خلال عامي 1١‏ 
و191/5 السيب الذي جعل النفط عامل ريا في ميزان المدفوعات والتضخم والنمو 
ف أغلبية الأقطار. وكان البطء الاقتصادي في الأقطار المتطورة في أواسط السبعينات 
رالغييا إلى «الصدمة النفطية»» شأنه في ذلك شأن الانكاش الذي بدأ في الثمانينات. 
وف حين رفعت أسعار النفط العالية من فوائض التحويل الخارجي للأقطار المصدرة 
للنفط في الجنوب فبلغت أرقاماً هائلة. فإن هذا الارتفا اع أثقل كذلك كاهل مستوردي 
النفط ف الجنوب كثيراً . كما أدى التراجع في انهاه 0 5 الثهانينات, من 0 
كلىموا يكناضة إلى تأثيرات مهمة في منتجي النفط ومستهلكيه معنا هذا واستمر 
التقلب في الأسعار يشكل سمة من سيات سوق النفط العالمية. 


لقد أمكن حتى الآن تجنب أزمة عالمية في الطاقة النفطية وذلك بسبب 
التحسينات الحارية في الكفاءة في شؤون الطاقة في اقتصادات الشمال. وبسبب نسبة 
النمو المعتدلة ف أقطار ا جحلوب الكبيرة . ذلك أن نسية ة نم وأعلى في هذه الأقطار من 
شأنما أن تحفز على زيادة في الطلب على النفط فتضع ضغطً إضافياً على العرض . 7 
الدخول المحتمل لأفطار أوروبا الشرقية الى سوق النفط العالمية» نتيجة لتقليل العرض 
من الاتحاد السوفياتي فيضيف إلى الحيرة السائدة في السوق المذكورة . 

هذل فإنه من الضروري الاتفاق على نظام دولي للطاقة. حتى لا تتعرض 
التنمية في الشمال إلى الإعاقة من جراء عدم استطاعة توفير ما يلزم لتوسع منتظم في 
مصادر الطاقة القابلة للنفاد ولرصد مقادير عادلة منها. إن الجنوب بحاجة إلى مساعدة 
فعالة لتطوير بدائل عن الوقود المتحجر وكذلك تبني أساليب لحفظ الطاقة إلى أقصى 
حد ممكن. 

إن الاقتضاد العالي بجتاج إلى نظام للطاقة يكون من جهة مستقراً بحيث يقلل 
من التذبيذب المريك ف العرض والأسعار الى الحد الأدن. ويكون من جهة ة أخرى 
عادلاً للمنتجين والمستهلكين معاً فيضمن أسعاراً معقولة ومجزية مع منقلٍ يمكن معرفته 
سلفا للوصول إلى العرض . هذان الهدفان مترابطان, إذ إن الأسعار العادلة ستشجع 
على التوسّع المنتظم في الإنتاج فتقلل بذلك إلى الحد الأدنى حدوث التخمة والشْمّ 


م 


معاً. أما التهافت على العرض الذي جيّرْ فترات الندرة فسيختفي ويكون من المضمون 
للأقطار كافة حصوها على ما يسدّ حاجاتها. 


لا بد من أن يكون من أهداف الجنوب المهمة حصوله للأمم المتحدة على دور 
أساسبي في إدارة النظام الاقتصادي الدولي. فمع التناقص في حلدة التوترات السياسية 
والفسكرية في العالم يمكن لدور الأمم المتحدة التقليدي والرئيسي أن يتقلص كذلك» 
ذلك الدور الذي يتركز على حفظ السلام والأمن الدوليين» وبالتالي يتاح هذه المنظمة 
أن تعطي الأولوية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية. يضاف إلى 1 أن التدويل 
المتعاظم للاقتصاد العالمي يطرح من المشاكل ما لا توجد آليات دولية لحله. وبالنظر 
لتزايد نشاط الشركات العالمية الكبرى وغيرها من الجهات الدولية» وللاهمية الكبرى 
للقضايا التي تهم الجميع ‏ كالبيئة؛ ومرافق الشيوع العالمية واستخدام الفضاء 
الخارجى» وتبريب المخدرات؛. وغير ذلك فإن الضرورة العاجلة تقضى بتعزيز 
المؤسسات والترتيبات الدولية لكي تمكن مواجهة التحديات الجديدة بطريقة فعّالة 
وعادلة . 


إن تعزيز دور الأمم المتحدة في إدارة الاقتصاد العالمي يعتير كذلك امتداداً 
يعي لصلاحيتها الأصلية في جد الأمن الدولي. فالسلام والأمن لا يمكن تحقيقهما 
إلا إذا كانت الشعوب والأمم متحررة من التتخلف والحرمان. إن الفقر بذاته يعادل 
فقدان الأمن: ذلك الذي ينشا عن خطر الجوع وسوء التغذية والمرض مما يتهدد 
الملايين الذين يصارعون عا دون المستوى الونساني في منطقة الساحل المصابة بالقحط 
في أفريقيا أو في الأحياء الحقيرة في في أمريكا اللاتينية أو آسيا؛ وذلك الذي تعاني منه 
الدول القومية والناشىء عن تعرضها للتقلبات في الأسواق الخارجية» وعن التزاماتها 
نجاه ديون لا قبل لها بها» وعن الاشتراط المفروض عليها من جهات خارجية» وعن 
عدم التساوي في القوة التساومية على المستوى العالمي . إن السلام والأمن الحقيقيين لا 
يمكن تحقيقهم| قِ العام ! إل إذا أصبح النظام الاقتصادي العالمي أكثر عدلا وعقلانية 
وأحرى بالتنبؤ به ومعرفة عواقبه وأشد توجهاً نحو التنمية. وعليه فقد يكون من 
المناسب استكشاف طرق مختلفة يمكن بواسطتها للأمم المتحدة أن تقوم فزني وعلى 
مستوى سياسي رفيع ) بإلقاء نظرة شاملة على قضايا العالم الاقتصادية وبمراقبة 
التطورات الجارية في الاقتصاد الدولي» مم بذل عناية خاصة بما للاتجاهات والحركات 
المهمة من مضاعفات على التنمية. 


من الضروري كذلك,. لتحسين إدارة الاقتصاد العالمي وصئع القرار فيه 


0 


إصلاح نظام التصويت في المؤسسات المالية الرئيسية متعددة الأطراف. لذا يتعين 
الضغط بحزم لإعادة النظر في قواعل التصويت الحالية - الي تعطي السيطرة على 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للمساهمين الكبار فيه, أي للأقطار المتطورة ‏ 
وتعديل هذه التواعد يننية يعطى :وان أكتر للجنوت: كما ينبغي الفزر ل مظام 
التصويت الترجيحي الصندوق البضائع المشترك المؤسس حديثاً هيدف وضع ترتيبات 
تتيح من جهة تساوياً أكبر في توزيع ثقل الأصوات وتكون من جهة أخرى مقبولة 
للأسرة الدولية ككل . 

إننا نقترح عقد قمة لزعاء مجموعة تمشل الأقطار المنطورة والنامية معا برعاية 
الأمم المتحدة على أن يجري عقدها وروي وذلك لاستعراض الوضع الاقتصادي في 
العالم» وإمكانات التنمية في المستقبل» ولمراجعة شؤون البيئة. وينبغي أن يكون 
الغرض الرئيسي لثل هذه القمة استكشاف العلاقات المتداخلة للمكونات المختلفة 
للاقتصاد العالمي ؛ لا سيم النظام النقدي , والمالية والتجارة, وروابطها بأمور الأمن 
والسياسة الدوليين وأثرها في إمكانات التنمية في الجنوب. ويترتب على هذه القمة أن 

تقترح توجيهات تسترشد بها الوكالات المختصة المختلفة التابعة للأمم المتحدة 
5 الرئيسية الفاعلة في المضمار العالمي . 


٠‏ - نزع السلاح وعلاقات الشمال والجنوب 


إن نزع السلاح هو وسيلة من وسائل الوصول بالعالم إلى حالة من السلم 
والأمن. وهو موضي]ٍ له صلة مباشرة بالعلاقات بين الشهال والجنوب وبقضايا 
التنمية. وكا قلنا آنفأ فإن توطيد الأمن المشترك في النظام العالمي لا ينفصل عن 
انسلاخ أقطار الجنوب عما فيه من فقر. 

ولنزع السلاح صلة من نوع آخر أيضاً بالتدمية وبعلاقات الشمال والجنوب. 
فالعالم يشهد ما يبشر بتغيير تاريخي في المواقف الدولية نحو الأمن الجماعي . وثمة إدراك 
متزايد لدى القوى العظمى للحاجة إلى الالتزام بمبادىء وقواعد متفق عليها ني إدارة 
العلاقات الاستراتيجية, كها جرى تقدم نحو إزالة الأسلحة النووية وتخفيضص ترسانات 
الأسلحة التقليدية. إن هذا يمكن أن يتيح المجال لإمكانات هائلة لجهود التنمية 
العالمية ٠‏ وكا نو كد ولحنة يالمه» فإن هناك خبرة كبيرة في تحويل الونتاج العسكري الى 
إنتاج مدني . 7 الابتكارات العلمية والتقانية في المجال العسكري فإن من الممكن 
توجيه مسارها نحو خلق وسائل وأساليب لتحسين الكفاءة الاقتصادية وتوسيع الانتاج 
الغذائي ومكافحة المرض والحفاظ على البيئة. هذاء ويمكن على وجه الخصوص 
استعمال بعض الموارد المستخدمة لإنتاج الأسلحة وإدامة القوات الدفاعية الكبيرة في 


لق 


الشمال لكي تزج الآن في الحرب ضد الفقر. وقد أعلن كل من الصين والاتحاد 
السوفياتي عن الاستعداد لتحويل الموارد العسكرية إلى التنمية الاقتصادية والاجتاعية. 


إن جزءا كبيرا من الموارد التي ستطلق من جتراء التخفيض في الميزانيات 
الدفاعية في الأقطار المتطورة ينبغي أن يستخدم لإقامة صندوق باسم «وصندوق السلام 
والتنمية» . عندئذ تخصص نسبة كبيرة من موارد هذا الصندوق لمساعدة الأقطار النامية 
على مواجهة حاجاتها التقانية من خلال برامج واسعة النطاق لتكثير ما فيها من يد 
عاملة ماهرة وذلك بالأساليب التالية : البعشات والزماللات الدراسية؛ إقامة معاهد 
للتعليم العالي والتوسع في ذلك ؛ التدريب في مواق قع العمل ومراكز الشركات؛ 
والاتصالات بين العلاء والتقانيين ومعاهد ا المتقدمة. هذا وينبغي تطوير 
آليات الوبداع والاشكار للارتقاء بقدرات الجنوب العلمية والتقانية» وذلك على 
الأخص لتلبية الحاجات الأساسية لمليون نسمة من فقراء العالم, ولحاية البيئة. ومن 
الضروري التحقق من إمكانية ربط هذه البادرة بما اقترحناه سابقاً لتأسيس «صندوق 
الحماية لكوكب الأرض» . إن أمام الإنسانية فرصة للبدء بالعملية النبيلة لقلب السيوف 
الى محاريث؛ وأملنا ألا تضيع هذه الفرصة على الناس . 


1١‏ - قضية خاصة: تهريب المخدرات 


إن هذه القضية ليست من قضايا الشهال والجنوب؛ فليس هناك تصادم ل 
المصالح لكي يحل عن طريق المساومة. بيد أن اجتئاث التهريب يتطلب مجهوداً دوليا 
موحداء لأن قلة من الأقطار فقط هي التي لم تتأثر كلياً بهى أو أنها تتوقع أن تظل 
هكذاء ولأن كثيراً من الأقطار في الشمال والجنوب هي الآن طعم لشبكة تهريب 
المخدرات العالمية . 


كان أسلوب الحكومات في الشمال حتى الآن يتجه نحو التركيز على محاولات من 
شأنها قيام حكومات الجنوب بأن تملع بالقوة زراعة المحصولات المعنية وتصنيعهاء 
وكذلك الحد من تسويق المخدرات المصنعة بشكل غير شرعي . وهذا الأسلوب 
يتجاهل الحقيقة الابتدائية الناطقة بأن الحافز الرئيسي لهذه التجارة يكمن في ربحيتها 
الهائلة المتأصلة بالطلب المتزايد في الشمال. ما أن تلك المحصولات تدر مردوداً عالياً 
ندا يتجاوز ما تدره أي مزروعات تقليدية بديلة أضعافا مضاعفة. وهذا 3 
الفلاحين الذين يزرعونها سيلجأون إلى سلسلة من الاستراتيجيات لكي يتمكنوا من 
الاستمرار في زراعها حتى بوجه الشرطة والقوة العسكرية. 

وهذا التفاوت الحائل في المردود برجع بالدرجة الأولى إلى الحالة المزرية للتنمية 
الزراعية في المناطق المعنية. وهي حالة ند تتميز بإنتاجية منخفضة جداً في المحاصيل 


إدلضنا 


التقليدية . وجما يزيد «الطين بِلّة» بقاء أسعار التصدير للبضائع التجارية على حالما من 
الانخفاض وعدم الاستقرار. لهذا فإن الحل الوحيد طويل الأمد لمعضلة المخدرات من 
جهة العرض إنا يكمن في زيادة مستوى الإنتاجية للزراعة التقليدية وزيادة الدخل 
الذي تدره» وبعبارة أخرى تشجيع عملية ديئامية للتنمية الزراعية تدعمها ترتيبات 
دولية قادرة على النجاح ودوام البقاء لتوفير أسعار مجزية ومستقرة لنتتجي المنتوجات 
الأولية. وقد ورد الإقرار ببذه الصلة في البيان الذي أصدره اجتاع قمة المخدرات 
الذى حضره رؤساء جمهوريات بيرو وبوليفيا وكولبيا والولايات المتحدة, المنعقد في 
قرطاجنة في كولبيا في شباط/ فراير .144٠‏ بيد أن هذا يجب دعمه بعمل فعلي من 
لدن المجتمع الدولي» بما في ذلك توفير الموارد التي تفي بالمهمة. 

إن أي عمل من جانب الحكومات في الجنوب بهدف إلى إزالة إنتاج المخدرات 
لا بد من أن ترافقه. لكى يكون فعالاًء إجراءات مناسبة يتخذها الشمال لتقليل 
الطلب على هذه المخدرات» وبالتالي تقليل ربحية صناعة المخدرات في العالم أجمع . 


العلاقات في ما بين الشعوب ومسائل البحث بين الشمال والجنوب 


إن كثيراً من الاقتراحات التي قدمناها في هذا الفصل تدعو إلى مفاوضات بين 
حكومات الجنوب والشمال لأنها لا يمكن تنفيذها إل من خلال عمل الحكومات. ولكن 
هناك مجالاً واسماً كذلك للعلاقات بين الجنوب والشمال لا تشمل بالضرورة 
الحكومات. إن انتشار العمل غير الحكومي المنظم في الشهال والجنوب معأء والتقدم 
المائل في وسائل الاتصالات والنقل قد جعلا من الروابط والاتصالات بين الجماعات 
والأفراد مصدراً حيوياً للمبادرات الدولية والتغيير العالمي. إن هذه الميول تتيح 
للجنوب فرصاً مهمة لكي يععمرض رؤيته عن النظام الجديد للعالم» ويبدأ بنقلها إلى 
راقع ملموس. 

فالروابط بين المنظمات الشعبية في الجنوب والشمال ذات قيمة كبيرة كوسيلة 
لإعلاء شأن التفاهم الدولي والتغلب على الخلافات في الأساليب والمفاهيم وإيجاد محيط 
مناسب للتعاون الدولي. وهذه الروابط تمكن الجنوب كذلك من العشور على حلفاء 
أقوياء في بحثه عن الإصلاح الدولي. هناك عدد من جماعات المصالح ذات 
الاهتيامات العامة في الشمال تدأب على دعم قضية التجديد للسظام الدولي وإعادة 
هيكلته. ومن مصلحة الجنوب بذل الجهد لتوسيع هذه المجموعات وبناء اثتلافات 


يضاف إلى هذا أن المشاركة المباشرة للمنظيات غير الحكومية في الجنوب والشمال 
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في أعمال تعاونية يمكن أن يكون مصدراً ثميناً للمدخلات بالنسبة لجهود التنمية في 
الجنوب . وتشير التجربة بوجه خاص إلى أن المشاريع المشتركة بين جهات غير. حكومية 
من الشمال والجنوب في حقل البحث والتطوير يمكن أن يزوّد الجماعات والأفراد في 
الجنوب بدعم استراتيجي من أجل التقدم . 

لهذا ينبغي تشجيع هذه الاتصالات وتوسيعها من خلال سياسة نظامية ترمي 
إلى رعاية الروابط بين شعب وشعب وتعهد المبادرات الصادرة عنبها وذلك على مستوى 
العلاقة بين الشمال والجنوب . 


خامساً: الخطوة التالية: برنامج عالمي للعمل الفوري 


بحثنا سابقاً الصعوبات والنكسات التي واجهت حوار الشمال والجنوب. وإن 
على الجنوب أن يعمل من أجل استثناف مفاوضات عالمية» ولكن هذه المفناوضات 
ستستغرق وقتاً طويلاً كما أنها ستتطلب تبيئة دقيقة. في هذه الأثناء من الضروري 
الاستفادة من جميع المحافل المناسبة المعنيّة بالقضايا المهمة العاجلة, علم| بأن أي نجاح 
هناك سيخلق جوا أفضل تابعة المفاوضات بشأن المسائل طويلة الأمد. 

لهذا يترتب على الجنوب أن يسعى لبدء المفاوضات فوراً في أي محفل من 
المحافل المناسبة حالياًء بهدف الإعداد لتناول القضايا العاجلة جد التي تواجه الجنوب 
والاقتصاد العالمي عامة. ويجب أن يكون الهدف وضع «برنامج عالمي للعمل الفوري) 
يمكن أن يتم تبنيه من قبل الشمال والجنوب. وفي الفقرات التالية خلاصة لمنطق هذا 
البرنامج وأولوياته الرئيسية . 


ثمة اليوم جموعة جديدة من الاعتبارات القوية» السياسية والاقتصادية والبيثية 
لمصلحة تنمية متواصلة في العالم أجمع ولتوطيد السلام والأمن العالميين. ويحتاج هذا 
البرنامج إلى معالجة بعض القضايا العاجلة التي سيساعد حلها على إنعاش النمو في 
العالم الثالث وسيكون كذلك بمثابة خطوة أولى نحو إعادة هيكلة جذرية للنظام 
الدولي. والهدف من كل ذلك ضان إدارة أكثر عدلا للتكافل العالمي لمصلحة الأقطار 
المنطورة والنامية معاً. ينبغي لهذا البرنامج أن يتضمن الأغراض التالية: 

العمل لإيقاف صافي تحويل الموارد من الجنوب إلى الشمال» ولإزالة عواقب 
الديون الخارجية للأقطار النامية» ولتقليل أعباء خدمة الدين إلى مستوى يتيح للنمو 


1م 


أن يستمر بمعدل يدر زيادات سنوية في دخل الفرد الواحد لا تقل نسبتها عن ؟ إلى ' 
بالماثة . 

0 ب- وضع ترتيبات متعددة الآطراف لحاية المرافق البيثية العالمية ولكفالة تنمية 
متواصلة. ويتعين أن تكون هذه الترتيبات على دراية بأن الفقر يجب التغلب عليه لكي 
يمكن حماية البيئة في الجنوب» وأن تحترم هذه الترتيبات أيضاً حرية الحكومات في وضع 
أولوياتها القومية وسياساتها الوطنية. 

ج ‏ مضاعفة حجم التحويلات الميسّرة للموارد إلى الأقطار النامية بحلول عام 
6 ؛ على أن تعطى الأسبقية للتحويلات التى تجريبا المؤسسات متعددة الأطراف 
(رابطة الإنماء الدولية والمعونات الميسّرة في بنك التنمية الإقليمية)؛ على أن تكرس 
الموارد الإضافية لاونتاج الغذاءء وتلبية الحاجات الأساسية الأخرى, والسيطر :عل 
تزايد السكان, والأمن الخاص بالطاقة. ومعالحة مجاللات أخرى حساسة بيئيا. 

د إنشاء آليات دولية مستقلة لتقويم متطلبات الأقطار النامية وسئن الأداء 
ومؤشراته» والمعيار والاشتراط المناسبين لكل قطر من الأقطار. يمكن هذه الآليات؛ 
وهي تعمل بصفة استشارية, أن تساعد كثيراً على نزع الطابع السياسي من 
المفاوضات بين المؤسسات المالية الدولية والأقطار النامية» وعلى وضع سئن الأداء 
وتقويه . 0 3 

ه ‏ وضع جدول زمني لرفع حواجز الحماية التي تؤثر تأثيرا معاكسا في نمو 
الصادرات من الأقطار النامية إلى الأقطار المتطورة. ولجعل تجارة المنسوجات خاضعة 
لقواعد (غات) الاعتيادية» ولوزالة التقييدات المختلفة «البين بين» التى تحد من منفل 
الأقطار النامية في أسواق الأقطار المتطورة. وينبغي وضع التدابير لتأمين الاستقرار 
والدعم للأسعار الدولية للبضائع الأولية» المهمة خصوصا في صادرات الأقطار 
النامية؛ على أن يكون هناك التزام بالتفاوض لعقد اتفاقات دولية بشأن هذه البضائع 
مع توفير المساعدة للأقطار النامية لتنويع قطاع البضائع فيها. 

و إدخخال تدابير للطوارىء في الترتيبات الدولية بيدف حماية الأقطار النامية ضد 
التقلبات المفرطة في أسعار الفائدة الدولية وأسعار الصرف ومعدل التبادل التجاري . 


فإذا أريد لبرنامج كهذا أن يتحقق فلا بد من طرح مبادرة سياسية على أعل 
مستوى لكسب قوة الدفع اللازمة. إن على زعماء أمم الجنوب أن يجتمعوا ويتفقوا على 
برنامج للعمل الفوري؛ ثم عليهم أن يستخدموا نفوذهم لعقد قمة عالمية لبحث 
البرنامج مع زعباء الشهال. إن هذه المباحئات بين الشهال والجنوب يمكن أن تؤدي في 
الوقت عينه إلى إعادة فتح باب المفاوضات لغرض التوصل إلى إصلاح أساسي طويل 
الأمد للنظام الدولي . 


لضن 


0 
اجنو بعل عَسَبَةٍ 
العا لاجد والعشيون 


لا يفصلنا الآن عن بداية قرنٍ ججديد إل عقد واحد من السنين لنستهلٌ ألفاً 
آخخر من الأعوام . وليس من الممكن في عام يتغيّر سريعاً رسم المسار الذي ستتخذه 
اقتصادات الحنوب وعجمهانه يعد سيل رين -دقيقا : ثمة شكوك كثيرة تحيط بالمستقبل» 
أما الانسلاخ عن الماضي فقد يكون واضحاً. 

إن المستقبل ليس قَدَرا حتّا. إنه سيولد من رحم قوى كثيرة متفاعلة. وسيكون 
يج ة لمصالح متصارعة وأفكارٍ جديدة متضاربة» نتيجة للإبداع الإنساني والتنظيم 
البشري. كما سيكون محكوماً بالمعضلات, القائمة منبا والآتيةع وبالطريقة التي 
سيستجيب بها العام شمله وجنوبه؛ لتلك المعضلاتء ويتناول من خخلالها المحن 
والخصومات التي لا مناص من ظهورها. 

إن على الجنوب ؛ ألآ يظل واقفاً كالمتفرج غير مبال, بعملية التغيير الحارية. بل 
عليه أن يسعئ جاهداً لممارسة قصارى التأثير في مجرى الأحداث مستهدياً برؤيته عن 
نوع العالم الذي يريده ومسةرشيل] بمصالح شعوبه البعيدة المدى, 

وبما أن شعوب الجنوب تؤلف الأغلبية الساحقة من سكان البسيطة فإن لها الحق 
بأن تقرم بذلك. فهي لديها الطاقة كذلك بضانا واقتصادياً رفكريا - لصياغة هذه 
العملية التاريخية إلى حلٍ كبير. إنما لكي تكون هذه الطاقة فعالة فإنها يجب أن تعبأ 


تعيكة هادفة . 


نحن لا ندعي بأننا قد قمنا بدراسة مستوفية لكافة التحديات الائلة التي قد 
تواجه الجنوب في المستقبل. إننا على الأخص ل نتناول القضايا السياسية الدولية. بيد 
أننا كنا» خلال عملنا كله ندرك المضاعفات التي تنطوي عليها بعض الاتجاهمات 


يفنا 


القوية التي قد تكون لها علاقة عميقة بقدرة مجتمعات الجنوب على مواجهة التحديات 
رانعياة الفرضن الى يتيهها الفرن الكادى والمغروت وبال لوجوة تراعينات زفنية 
لا مناص منها في العمليات الاقتصادية والاجتماعية فإن الحاجة تدعو إلى عمل سيامي 
مبكر إذا أريد استغلال هذه الفرص والتقليل من النتائج غير المرغوب فيها إلى الحسد 
الأدن. 

لقد قدمنا في الفصول السابقة سلسلة من الاقتراحات ‏ عن إصلاح السياسات 
القطرية, وإنعاش التعاون بين الأقطار النامية من جديد, وإعادة الشيكلة للنظام 
الاقتصادي العالمى. ونحن نعتقد أن كثيرا من هذه الاقتراحات ستحتفظ بجدواها في 
سنين طويلة مقبلة من القن المقبل. إن تنفيذها الناجع سيرفع من قدرة أقطار الجنوب 
على مواجهة التحديات الآتية بقوة أكبرء تلك التحديات التي تجهب مواجهتها إذا أريد 
تحقيق مطامح الشعوب في الجنوب بحياة العزة واحترام الذات والتحرر من الحاجة 
والاستغلال. 

ونحن ننبي تقريرنا بهذه الخاتمة التي توجه اهتمام شعوب الجنوب وحكوماته 
بشكل أوضح إلى بعض المسائل الأساسية التي يمكن أن تكون لما علاقة جوهرية. 
بنظر اللجنة تؤثر في مستقبل مجتمعات الجنوب في القرن الحادي والعشرين. 


أولاً : التنمية : تقديم الأ ْ 
بع اقح غل اليم 


سيترتب على معظم أمم الجنوب أن تعالج النتائج الناشئة من التزايد السريع في 
سكانها وقواها العاملة وذلك على هدى عقود كثيرة مقبلة. فالذين سيكونون جرءا من 
القوى العاملة بعد حمس عشرة سنة من الآن قد ولدوا أصلل. لذا فالتخفيض في 
معدل الولادة» على أهميته الكبيرة لعملية التنمية المتواصلة والبعيدة المدى في الجنوب» 
لن يكون له إلا تأثير متواضع, في المستقبل المنظور, في الطلب على الغذاء وعلى غنيره 
من السلم الأساسية. وفي الأعمال المنتجة الجديدة, للإبقاء على حالة القوى العاملة ف 
حالة استخدام كامل . 

ستكون أغلبية الأقطار النامية بحاجة إلى توسيع اقتصاداتها بمعدل سريع لتلبية 
المطامح المشروعة لشعومها. والجنوب يحتاج إلى نمو اقتصادي قوي. يضمن ذلك 
التقدم في الزراعة والضناعة معاء لتأمين حياة كريمة لجميع الذين يدخلون مضمار 
العمل. وسيترتب على هذه العملية في النمو ظهور زيادة كبيرة قْ استخدام المصادر 
الطبيعية. الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي أن يتكيف معه إذا أريد للجنوب أن 
يبلغ أهدافه التنموية دون إضرار باستقرار حالة البيئة العالمية. 


لذن 


والعامل الحاسم في كيفية مواجهة الجنوب للتحديات يكمن في اختياره لما يئاسبه 
من أنماط التنمية واساليب الحياة. فهذه الأنماط. سواء من جانب العرض أو من 
جانب الطلبء لا يمكن أن تكون نسخة من الماضي أو تقليداً أعمئ للنماذج 
الاستهلاكية السائدة في المجتمعات الصناعية المتقدمة في الشمال. 

وبالنظر للفقر المتواصل والتفاوت المتسع فإن كثيراً من الأقطار النامية تواجه 
حالة متفجرة ة بشكل متعاظم ع اجتماعياً واقتصادياً تناس فالأغلبية المدقعة لن تظل 
وام بخنوع يما يقال لما بأن عليها أن تتعايش مع البؤس سن بعد أخرى. والتحدي 
أمام مجتمعات الجنوب يتمثل بإزالة الفقر المدقع الذي لا يزال يفتك بالكثرة الكائرة 
من الناس في أقطار كثيرة» هذا الفقر الذي يضرب جذوره في بعض البلدان فيتمركز 
بمجموغات كبيرة تعيش عل غامش الحياة في المناطق الريفية والحضرية على السواء. 
ولا يمكن تحقيق هذه الإزالة إلا بإعطاء الأولوية لتلبية الحاجات الإنسانية الأساسية من 
خلال استراتيجيات تنموية هي من الناس وإليهم . 

أما أساليب الحياة للقلة» التي هي أساليب لا تتفق مع مستوى التنمية 00 
الموارد لقطر فقيرء فيمكنها أن تححدث توترات خطيرة سياسية واقتصادية, لتؤدي إلى 
اخبيار الإجماع الأساسي في الرأي حول التنمية» ذلك الإجماع الضروري جداً لمتابعة 


سيساننات دائفة وفعالة توجه وجهها إلى النمو. إن على النمو الاقتضادي وتلبية 
الحاجات الأساسية أن يسيرا 1 ب 


بيد أن هذا لا يعني ا استراتيجيات تنموية لا هدف لما إلا تقليد أساليب الحياة 
المبذرة ف الشمال. إن على استراتيجيات التنمية ف لجنو أن تبدفاء بدلا من ذلك 
وكازلزيف إلى تلبية الحاجات الإنسانية الأساسية وإلى ردم الفجوة القائمة بين الجنوب 
والشال في مسائل الغذاء والتعليم والصحة ومياه الشرب والبيئة السليمة. 
وفي هذا السياق يتخذ تأكيد «اللجنة» اهتياماً خاصاً بشأن جعل الهدف الأول 
27 على تلبية الخاجات الأساسية للكثرة الكاثرة من الناس وبشأن الالتزام الصارم 
بإزالة الفقر 0 من أرض الجنوب . 
التفورية لعسقيق : لتحتق أغداقة الور الم والقانة يمكن أن 0 الفعالة 
لحياء 5 الجنوب ولإنعاش الريف فيه ام فيساعدا بذلك على الحد من 
المجرة المفرطة إلى المدن. أما في الأقطار الكثيرة السكان فإن تنفيذ نوع التنمية يتصف 
بالانتشار والقاعدة العريضة» والتوازن الإقليمي هو من الأمور المهمة يدا لتجنب 


حفن 


قيام يعات كانه كني ف ا و تنظيم » ومن 
إن هذه الأهداف هي أهداف واقعية وقابلة للتحقيق» ولكن الوقت ليس 
بجانب الجنوب . 


ثانياً: نحو فعالية راقية في التنمية 


إن التنمية هي عملية تحويل هيكلي عميق. وهي لا يمكن استيرادها من الخارج 
بجرة قلم. وثمة الآن براهين كافية تثبت أن التنمية الناجحة ترتبط ارتباطا حيويا 
بمروئة الاقتصاد والنظام السياسي والمجتمع المدني» في عملها حميعاً بروحية الانسجام 
لتطوير الأهداف والأغراض المشتركة . لهذا سيتوقف نجاح الجنوب في كفاحه ضد 
الفقر والتمخلف المتفشين فيه على قدرته على إصلاح إقتصاداته وأنظمته السياسية 
وجتمعاته وإعادة الحياة إليها وفقاً للأهداف الأساسية للتنمية. 

من الواضح أن اقتصاديات الجنوب ستكون بحاجة إلى اظهار درجة عالية من 
الحيوية الفتية لتحقيق أهدافها التنموية. كما أنبا ستتطلب كذلك معدلات عالية من 
000 الداخلية لتغطية حاجات الاستثار لاقتصاد متوسع . ولكن العمليات 27 

تعبأ بواسطتها المدخرات والاستثار وما يرتبط بها من أنغماط تنموية يمكن أن تكون إما 

تكاملية أو تشتيتية . هذا وستتوقف على الأخص. صيرورة كل من العلم والتقانة 
وسيلةٌ لانعتاق شعوب الجنوب على ما يلٍ: 


١‏ القيم والأعراف التي تلهم الزعامة والمؤسسات الحاكمة للمجتمع وللسكا 
معا. 


؟غدرة اتام انتانق هل السرفيق يق السراعنات الاق ةا ونا ارين 
عمليات التغيير الاجتماعي والاقتصادي وفقاً لحاجات المجتمع الماني. 

*“ - قدرة النظام الاقتصادي - وهو الذي يقرر تخصيصات الموارد ورصدها قي ما 
بين الاستعالاات المتنافسة, وتوزيع الدحل. والأمية التي تعطى للاستهلاك الحاضر 
إزاء الاستهلاك قٍ المستقبل قدرة هذا النظام على موازنة المكافات الي تثيب تيب الإقدام 
والمبادرة 0 5 8 0 لشرائح م المهضومة والمحرومة . 
فيه ٠‏ فلا بد في ا النامية من لاحي تشانا الأسواق 110 اران ل البيئة 
ودفح الميادرة ف تنظيم الأعمال إذا أريد لزخم النموأ نَ يتواصل . غير أن من 


ارون 


الضروري الإقرار بأن إقامة اقتصاد السوق ليست عملية جاهزة من أوها إلى آخرها. 
فالاصللاحات ينبغي لما أن تتم على مراحل تتعاقب بدقة وحذر. كا أن السوق لا 
يمكنه أن يوفر جميع الحلول للمعضلات الاجتماعية العريصة التي لا بد من نشوثها في 
عملية التغيير السريع. فثمة حاجة لصمامات أمان اجتماعية لتلطيف الأثر الناشبىء من 
عمليات السوق في مسأل توزيع الدخل والحالة المعيشية للفئات المهضومة من 
المجتمع . هذا وينبغي أن تكون الإصلاحات كافة متصلة بالممدف الاجتماعي الأكبر 
الرامي إلى تمكين الناس جميعاً من العيش الكريم وإلى إنباء التهميش والاغتراب 
للكثرة الكائرة من الشعب. 

ومن الواضح أن إصلاح الآليات الاقتصادية دون إجراء إصلاحات سياسية لا 
يضمن النجاح 0 كما أن إصلاح الآليات السياسية والاقتصادية لا يمكنه أن 
يعطي نتائج حقيقية دون إعادة التنظيم للقيم والأعراف الي تتمسك سا زعامة 
المجتمع وغبرها من الفئات المهيمنة فيه. إن المصلحين التسجلين غالبارما يغببة عن 
بالحم أن الحكومات إنما يمكنها أن تغير البياشات ولكنا لا تستطيع أن تغير المجتمعات 
في ليلة وضحاها في الأقل. 


إن منظومة القيم والآليات السياسية والاقتصادية التي تتفق مع حاجات التلمية 
ف جتمعات الجنوب لا يمكن أن تتطور في قراغ مجحرد. فآليات القطر المؤسسية يجب أن 
تكون متصلة بتاريخه وثقافته» وكذلك بالحاجات والمطامح الي يفصح عنها شعبه على 
نحو ديمقراطي . لذا يجب أن تتم الأنغاط المؤسسية بالنسبة لكل قطر على انفراد. من 
اللازب أن تتولى كل أمة من أمم الجدوب إجراء تمحيص ذاتي تر 
الاستجابة للمطالب القومية التي يحتمل أن تطالب بها في القرن الحادي والعشرين. 


تحتاج أقطار الجنوب» بصورة عامة» الى تطوير منظومة من القيم تكافء الإبداع 
والابتكار وروح الإقدام. يدفعها في الوقت عينه الاهتام بالمهضومين وغير المحظوظين 
من الناس . والمجتمعات الفقيرة لا يسعها تبديد الموارد الشحيحة. لذلك يتعين 
التشديد على أن تكون الفعالية جزءاً لا يتجزأ من العمليات الاقتصادية. ولكن هذه 
العمليات كلها إنما يقصد منها في نباية المطاف خدمة مصالح البشر. لهذا يجب أن 
يسير الاهتمام بالعدالة الاجتاعية يدا بيد مع نشدان الفعالية الاقتصادية. إن الالتزام 
بالعدالة اسه هو وحده الذي يمكنه أن يدعم الدعوة إلى جهد جماعي 1 
للتنمية وأن يشحل أغراضها بهدف أخلاقي رفيع وأن يبقي على روح التضامن 
الإنساني ح . ولا يمكن أن تنجح الإصلاحات الاجتتاعية والاقتصادية الشاملة 
اللازمة لإزالة لعنة الفقر عن وجه الناس إلا إذا دعمتها روح المثالية السامية والتضحية 
الذاتية والإخلاص . والاقتصاد الذي يدعم نفسه بلفسه في جتمع مستقر لا يمكن 


نففض 


تصوره في المدى البعيد إذا لم يكن المجتمع مشبعاً بروح متآلفة ومتهاسكة تؤمن بالعدالة 
الاجتماعية. هذا وسيكون التقدم على الأخص في تحسين مركز المرأة وإزالة التمييز 
الذي يمارس حالياً ضدها في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اختباراً مه 
جد لالتزام الجنوب بتحقيق تنمية مع العدل. 

يفيد التاريخ الاجتاعي الحديث بوجود أدوات كثيرة للتوفيق بين المطلبين 
التوأمين: الفعالية والعدل. وهما أداتان تنطويان على مقايضات مقبولة إلى حدٍ ما بين 
الإثنين. إن على كل جتمع من مجتمعات الجنوب أن يسعى لتطوير الأدوات خافة به 
الملائمة لروحية سكانه. وهناك حاجة لأساليب مبتكرة تتجاوز نطاق السوق ودولة 
الخير التقليدية معاًء أساليب من شأنها أن ترفع من إبداع كل فرد من الأفراد في عملية 
التنمية إلى الحد الأعلى . 


بيد أن دور الدولة في إدارة التدمية سسيظل ذوراً هيو حتى إذا جرى اختيار 
السوق أداة رئيسية لتخصيص الموارد. وقد أدرك الاقتصاديون منذْ أمد بعيد أن قوى 
السوق وحدها لا يمكن التعويل عليها لتحقيق المعدلات المثى من المدخرات أو لحاية 

مصالح الأجيال القادمة. فإن من المحتمسل أن تؤدي عمليات السوق إلى قلة 

الاستثارات في مجحالات مثل مثل التعليم والصحة. وهي جاللات تتتجاوز منافعها للمجتمع 
عامةٌ ما يعود على المستثمرين من مردود. هذا ولا يمكن أخمذ الأسواق التنافسية على 
علاتها. إن الأسواق بحاجة إلى إطار تنظيمي؛ وذلك؛ مثشلاء لضان حرية فعالة 
لداخل جديدء وضان منفذ للمعلومات. ومنع الممارسات الاحتكاريةء وهو إطار 
يخص بتوزيع الموارد بفعالية معقولة . 

لهذاء فإن من الضروري خلق هياكل للدولة تعبر عن الأهداف العامة العريضة 
أو تحسّن الأهداف القائمة. هذا ويجب على الدولة؛ وهي تفصح عن الهموم 
الاجتاعية الأساسية» أن تقدم الحوافز وألا تحد من المبادرة للعناصر المختلفة في 
المجتمع المدني. بمنتجيه ومستهلكيه, في عملهم كأعضاء مسؤولين في مجتمع متمدن 
يرعى الناس . 

لقد شددنا في تقريرنا هذا على أن الهياكل الحكومية الحاليّة في كثير من الأقطار ' 
النامية هي هياكل ركيكة وغير فعالة بصفتها أدوات للتنمية. وكان ما حققته الدولة في 
عدد من الأقطار أقل مما ينبغي وذلك لأنها حاولتٍ بالتحديد أن تقوم بأكثر مما ينبغي 
وبأسرع ما يمكن. إن القدرات الإدارية نادرة جداً في الكثير من قار العالم الثالث. 
ولعل انسحاب الدولة, ف مثل هذه الظروف,» من قيامها ببعض الأنشطة سيعمل على 
الارتقاء بفعاليتها كأداة للتنمية. إذ يكون من الممكن عندئذٍ تركيز الموارد الادارية 
المناحة على مجالات يكون التدخل فيها مثمراً جداء اقتصادياً واجتاعياً . 


فض 


ويجب في الوقت ذاته بذل جهود منتظمة لإصلاح نظا م الضرائب بحيث يوفر 
مقادير متزايدة من الموارد لتغطية النفقات العامة الجوهرية دون الإخلال بحوافز العمل 
والادخار أو خنلق روح المبادرة في تنظيم الأعمال. كما أن الإدارة السليمة للمشاريع 
العامة مع مزيج حكيم من الاستقلال الذاتي والخضوع للحساب» تعتبر كذلك من 
الضرورات الماسة. ومن المهم على حدٍ سواء تحقيق الفعالية ونزعة الاستجابة لما هو 
مطلوب والنزاهة في أعمال الإدارة العمومية . هذا وإن الالتزام بحكم القانون واحترام 
حقوق الإنسان الأساسية هما أيضاً جزء مهم في عملية تحديث الدولة لمصلحة تنمية من 
الناس وإليهم. أما الشرط الجوهري الآخر فهو أن يكون الناس أنفسهم مشتركين في 
عملية التنمية وأن تنوافر لدءهم فرصة التأثير فيها. إن صوتهم يجب أن يسمع. 
فالزعماء الذين يرفضون الإصغاء إلا إلى أصواتهم سرعان ما يستنفدون قدرتهم على 
الزعامة. لهذا فإن التنمية التي يشارك فيها الناس هي من لوازم الأمور. إن هذه 
العناصر كلها جوهرية لتركيب هياكل قومية مستديمة تستطيع فيها الدولة والمجتمع 
المدني أن يعزز أحدها الآخر في تحقيق التحويل الاجتماعي والاقتصادي في الجتوب. 


إن السياسة لا يمكن إبعادها عن إدارة التنمية بالتمئيات. ولكنْ, إذا أريد 
للسياسة أن تكون مبدعة فيجب أن تكون في خدمة الأماني الاجتماعية. إنبها يجب أن 
تكون أداة لتغييبر اجتماعي هادف لا أداة وصول إلى السلطة والمقام الخاص أو إلى مهنة 
أخرى مجزية. 


ثالثاً: ردم فجوة المعرفة 


إننا نعيش في عصر نجد فيه دور التقانات القائمة على العلم قد أصبح أكثر 
بروزاً ما كان عليه وهو دورٌ يعتبر مقرّرأً رئيسياً لوتيرة التغيير الاجتماعي والاقتصادي 
فضلاً عن هياكل القوة العالمية. كان هناك في الماضى حضارات ععظيمة في الجدوب 
تزخر بالأفكار العلمية» أما اليوم فإن جل المعرفة الجديدة تنشأ في الأقطار المتطورة في 
الشمال. والثقافات الجديدة تؤذي أخياناً مصالح الجنوب - مشلا خن حارن البدائل 
الصناعية محل المواد الأولية التي يصدرها الجنوب. أو رأس المال محل اليد العاملة 
وبذلك يدمرون ميزة الجنوب النسبية في المصنوعات كثيفة العمل. وحتى حين تكون 
هذه التقانات نافعة للجنوب فإن منتجيها الشاليين يسعون إلى فرض أسعار باهظة 
عليها عن طريق العوائد أو الأجور. 

فإذا لم يتعلم الجنوب تسخير القوى التي يطلقها العلم والتقانة الحديثان فإنه لن 
يستطيع تحقيق مطامحه التنموية أو توقه لتكوين رأي فعال وصوت مسموع في إدارة 


وفيض 


شؤون التكامل العالمي. لهذا يجب على مجتمعات الجنوب كافة القيام بجهد حازم 

لاستيعاب التقدم التقاني الجديد وتكييفه وتمثّله كجزء من استراتيجياتها التدنموية. وفي 
الوقت ذاته يجب أن تكتسب هياكل المجتمعات. بأنواعها التقانية والاقتصادية 
والاجتاعية. طاقة على توليد تقانات جديدة وحافزاً كامناً في الهياكل ذاتهاء وذلك وفق 
حاجات هذه المجتمعات التنموية . 

إن أساس بئاء القدرات العلمية والتقانية في الجنوب يقوم على يد عاملة مثقفة 
وماهرة: مع فرص كافية لمواصلة التعليم وإكال المعرفة والمهارات طوال أمد العمل 
المنتج . وعلى أقطار الجنوب أن تعطي. لتحقيق ذلك. أسبقية لتوفير مستوى مرتفع من 
التعليم للصغار بين السادسة والخامسة عشرة من العمرء على أن تعطئ الأهمية للعلوم 
الأساسية والرياضيات» تلك الأهمية التي تستلزمها مقتضيات العصر التقاني الحديث. 
إن شجرة المعرفة لا يمكن أن تزدهر إل إذا غرست غرساً تامأ في نظام التعليم . 

هذا وبالنظر إلى النقص ف الموارد والطلب الشديد عليها من جهات مختلفة. 
فإن من الضروري توجيه نظام التعليم بموجب الفرص المتاحة للعمل المنتج. أما إذا 
كان التعليم والتدريب يجريان بمعزل عن حاجات المجتمع التنموية فسيؤدي ذلك إلى 
البطالة والإحباط والاغتراب في صفوف المتعلمين. مع آثار فتاكة بالااستقرار الاجتماعي 
والاقتصادي . 


وتقع على عاتق المشاريع الإنتاجية ف الجنوب. سواءٌ في القطاع العام أو 
الخاص» مسؤولية كبيرة تجاه المساهمة في الجهود الرامية إلى ردم فجوة المعرفة القائمة فق 
الجنوب. ويجب على هذه المشاريم أن تحلق وسطاً من شأنه أن يملح مكافات التقدير 
للابتكار والابداع ف الحقل التقاني . ولا بد من ايجاد حوافز وآليات للضغط ترهي إلى 
الحث على التغيير الفني وإلل تشجيع روح الإقدام والابتكار. 


أما الدولة فيجب أن تقوم. من خلال وكالاتها المختلفة» بتوفير الموارد الكافية 
وبوضع سياسة من شانها أن تففضي إلى ابتغاء الداع والامتياز في المساعي العلمية 
والتقانية» وإلى الإدخحال السريع للمعرفة الجديدة في العمليات الاقتصادية . 


وليس أمام الجنوب إلا أن يمتلك ناصية العلم والتقانة الحديثين. ولكن البحوث 
العلمية والتقانية باهظة التكاليف جداً. لهذا نجد الأقطار الغنية نفسها في أوروبا 
الغربية قد رأت أن من الضروري في حالات متعددة أن تلجأ إلى اقتسام الموارد 
لتوجيهها للغرض المذكور. ويما أن موارد الجنوب شحيحة ة حالياًء تصبح الحاجة ماسة 
جداً إلى تعاون الجنوب والجنوب على المستوى الإقليمي وشبه الإقليمي وبين الأقاليم 
5 بعض المجالات الحيوية في حقل العلم والتقانة . 


نض 


إن كثيراً من التقانات الجديدة؛ كالتقانات الحياتية والالكترونيات الدقيقة, 
يمكن تطبيقها بسهولة ف سلسلة واسعة من الأعمال الاقتصادية قُِ الجنوب. أما بعض 
التقانات الجديدة الأخرى فقد تكون أقل اتصللاً بحاجات الجنوب الفورية؛ ولكن 
يجب على الجنوب حتى ني هذه الحالات أن يعد لنفسه عدداً مناسباً من العلماء 
والتقانين للعمل في استكشاف تلك التقانات . إن تطبيق التقانات الجديدة في المستقبل 
واسع المجال وا وليس بوسع أحد أن يتنبا بمداه بشكل دقيق. فإذا ‏ يتم الجحدوب 
بها الاهتمام الكافي الآن فقد تكون النتائج في المدى البعيد مدمرةء ولو أن الضرر 
المباشر قد يكون ضثيلا . ذلك أن إهماله 0-0 الجديدة قد يسدّ الآفاق سلفاً بصورة 
دائمة بوجه خيارات الجنوب التنموية في المستقبل وبذلك يزداد اتكاله على الشمال. إن 
تعاون الجنوب واللجنوب هو الاستراتيجية الناجعة الوحيدة لتحاشى مثل هذه النتيجة 
ولضهان جعل العلم والتقانة الحديئين من أدوات الإحياء والاعتماد الذاتي للتنمية في 
الحنوب. 


رابعاً: حماية البيئة 


إن العام يشترك في نظام بيئي واحد. ويقطن 3 الجنوبٍ من السكان ما يعادل 

ثلاثة أرباع البشرية. ويتعين على الحنوب أن يهتم اهتراماً بالغ بصيانة أنظمة كوكب 
8 التي تدعم الحياة . أما الشمال فهو المسؤول عن معظم الضرر الذي يقم على 
البيئة وذلك بسبب أسلوب الحيأة فيه وهو أسلوب التبديد والتبذير. غير أن الفقر هو 
أيضاً 0 من عوامل الترذيٍ الكبير في البيئة؛ لذا د اراح ل فعالة 5 النقر 

يتحتم على استراتيجيات الجنوب التنموية أن تأخذ بالاعتبار بشكل واضح 
الطابع المحدود لرأس المال الطبيعي في العالم. إن مفهوم التنمية المتواصلة يشير إلى 
الحاجة الى التوافق بين النمو وبين الحفاظ على البيئة؛ كما أنه يحذر من الأسلوب 
الضيق الأفق والقصير النظر في التنمية والتحديث الاقتصاذي. وثمة أدلة كثيرة تثبت 
أن الانشغال الاعمى بإجراء التحديث بأي ثمن قد يصيب منظومة الأحوال البيثية 
بأضرار بالغة . أما التردي الحاصل في الأرض والماء» وكذلك قلم الغابات» فيؤلفان 
أصلا تبديداً خطيراً لمواصلة عملية التنمية في كثير من الأقطار النامية . 


ويما أن إجراءات حماية البيئة اتأخذ وقتاً طويلا لكي : تؤق أكلها فإن من واجب 
أقطار الجنوب ألا تضيع وقتا إضافياً. بل عليها أن تبادر إلى إدخال الاهتامات البيئية 


نض 


في كافة العمليات التنموية. هذه الاهتمامات يجب أن تبرز في استراتيجيات التنمية 
وخططهاء كا ينبغي أن تظهر الكلفة البيئية في الحسابات القومية. ولا بد من أن يعبأ 
المجتمع لدعم أعتاليية العيش التى لا تضغط كل الضغط على الموارد الطبيعية النادرة. 
وعلى الاستراتيجيات الخاصة باستغلال الأرض والماء أن تحول دون الإفراط في هذا 
الاستغلال. كما أن الزيادة في الطاقة يجب أن تظل ضمن حدود رشيدة. أما أفاط 
التحضير التي تجعل من المستحيل التخفيف من الضغوط البيئية التي تفرضها المدن 
الكبرى تخفيفاً ذا قيمة فإن عليها أن تفسح المجال لأغاط غيرها في تطوير المدن تكون 
متوازنة إقليمياً ولا مركزية. وأخيراً ينبغي أن يقدر الأثر البيئي الناجم عن النمو 
السكاني المنفلت تقديراً تامأء وذلك من قبل الحكومة ومن قبل المجتمع فنا ا 
ويتعين أن تصبح قضايا البيئة من المكونات الأساسية لكافة برامج التعليم. 

إن أغاط التنمية القابلة للنجاح بيئياً ستحتاج في كثير من ا حالات إلى موارد أكثر 
في المدى 0 تحتاجه استراتيجيات التئمية التقليدية. ولكن هذا لا يمكن اتخاذه 
حجة للتقليل من أهمية التردي البيئي وعدم النظر إليه نظرة جادة 0 2 
جعل الجنوب في وضع يعاني من مستقبل غير أمن في القرن الخادي والعشرين 
سكان الجنوب بصفتهم من مواطني هذه الأرض الذين يعنيهم الأمر, ل 


يعملوا كل ما في طاقتهم لحاية البيئة. ويتحتم على الجنوب ألا يتخلى عن مسؤولياته 
تجاه الأجيال القادمة . 


إننا ندرك أن نشوء حالة يستوعب فيها الجنوب كافة التكاليف البيئية ويحصرها 
في نطاقه » ويتبع فيها سياسة رشيدة في تحديد الأسعار وفرض الضرائب بشكل يوقع 
العقاب بملوثي البيئة من نحلال التسعير الصحيح للطاقة مشلا في حين لا يفعل 
الشيال الأمر ذاته, ستكون حالة من شأنها وضع الخنوب في وضع تنافسي غير مناسب 
جداً في الأسواق الدولية. إن اقتصادات الجنوب ستنهار تحت وطأة مثل هذه المنافسة 
غير المتكافئة قبل أن تتبلور الآثار المفيدة لسياساته الرامية إلى حماية البيئة. فإذا حدث 
هذا سيكون من الصعب جداً الحفاظ على تأيبد الرأي العام في الجنوب لدعم مثل 
هذه السياسات. لهذا فإن من الضروري أن تأخخذ أقطار الشمال على عاتقها قسطها 
الكامل من الكلفة الخاصة بحماية البيئة الأرضية» وأن تقوم بخطوات ملموسة لتلبية 
الزيادة المحتومة في طلب الجنوب على الطاقة التجارية وتلبية حاجته لرأس المال 
والتقانات المناسية عا لكي يستطيع الجنوب أن يحقق هدفه في تنمية متصاعدة مع 
ضان حماية البيئة . 


أما إذا أدى القلق الناجم عن الدمار الذي يصيب البيئة إلى قيام الشمال بفرض 
مشروطيات جديدة على اقتصاد الحنوب» وهي المثقلة بالديون والمصابة بقحط الموارد. 


فض 


فإن ذلك سيكون أمراً غير مقبول. لا سيا إذا استمرت أقطار الشمال في انتهاج أغاطها 
الخاضرة في العيش وهي أنماط ليست صائبة كينا : إنه لأمر لا يمكن الدفاع عنه إذا 
أدت إجراءات الحماية لكوكب الأرض ومحاولة الصيانة لبيئتها إلى تأييد الفقر والتخلف 
قِ الجنوب. 


خافيا :"اطاضة إلى مبيانة مكار اناسية 


إننا ليتتابنا القلق كثيراً إذ نرى أن السكان في كثير من أقطار الجنوب يتزايدون 
على نحو متفجر وبوتيرة لا يمكن في المدى الطويل إيقافها عند حد. إن المعدلات 
الحالية العالية للنمو السكاني تزيد من أعباء الاتكال وتقلل من الموارد المتاحة اللازمة 
لرفع الإنتاجية الى حد يكفي فقط للحفاظ على مستويات الكفاف. أما الضغط 
الناثىء في عدد من الأقطار من جراء الأعداد المتزايدة من الناس والموجه نحو الأرض 
الخصية المحدودة فإنه يزيد من التردي الحاصل في الأراضي ومصادر المياه ويسبب 
تزيكيا مفرطاً ف قلع الغابات. هذا ويعتبر النمو السكاني السريع عاملاً أساسياً فى 
التضخم العشوائي ي المجاميع المدن الواسعة. وهناك في كثير من المدن الكبيرة في الجنوب 
بؤر من الرتحاء محاطة بأحياء فقيرة شاسعة تنتشر فيها شرور السكن الرديء والحواء 
الملوث والماء الآسن والمرافق الصحية السيئة والأمراض المتفشية؛ وتتفاقم هذه الشرور 
بفعل باعة المخدرات والمهربين وعناصر السوء. 

إن معضلة زيادة السكان في أقطار الجنوب لا يمكن حلها في المدى الطويل إلا 
من خلال التنمية. ولكن العمل من أجل احتواء الزيادة في السكان أمر لا يمكن 
تأجيله. أما إذا استمر الاتجاه الحالي في مسألة السكان دون هوادة فستكون له 
مضاعفات مخيفة بالنسبة لقدرة الجنوب على مواجهة التحدي الثنائي المؤلف من 
مسألتي التنمية والأمن البيئي في القرن الحادي والعشرين. 

ويقتضي ا 0 أن تؤدي حتى السياسات الحسنة 

يم إلى ظهور أثر ملموس على معدل الولادات. لهذا فإن من الضروري للانطاز 
ذات المعدلات العالية من المواليد أن تبادر دون إبطاء إلى تبني سياسات من شأنها أن 
تؤثر في النمو السكاني خلال فترة معقولة من الزمن. 

إن الإجراءات الرامية | إلى رفع مركز المرأة الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
هي من الأمور الجوهرية لنجاح السياسات السكانية. كا أن من المسائل الحيوية 

تعميم التعليم الابتدائي على أن تعطى الأولوية لتعليم البنات. وفي الوقت عينه يجب 
0 توضع موضع التطبيق إجراءات الرعاية الصحية القليلة الكلفة الرامية على الأخص 


إففضنا 


إلى مزيد من التخفيض في معدلات وفيات الأطفال؛ [ إن هذا سيقلل من الضغط 
الاجتماعي الواقع على الأسر لانجاب أكثر ما يمكن من الأطفال» 1 اتجاه يلجا إليه 
الكثيرون احتياطا من آثار المعدل العالي لوفيات الأطفال. ويجب أن تكون خدمات 
تمخطيط الاسرة متاحة للجميع بكلفة يقدرون عليها . كل هذه الاجراءات يجب ان 
تكون جزءأ لا يتجزأ من سياسة التخفيف من أوضار الفقره وذلك لكي لا يضطر 
الفقراء إلى ابباع ذلك النمط من وسائل البقاء الى تشجعهم. من حيث يعلمون أو لا 
يعلمون. على الإنجاب غير الخصيف. ور 0 الجنوب أن تقبل طواعيةٌ 
بالالتزام الحازم بأبوة مسؤولة 0 الشكيرة: 

نحن ندرك باننا نتناول قضايا تمس عواطف إنسانية عميقة الغور» كما أن الرغبة 
بالانكباب على إنشاء عائلة كبيرة هي ذات جذور تضرب في باطن المجتمعات 
التقليدية. لذلك فإن التقبل الطوعي لسنّة الأسرة الصغيرة يتطلب تدخخلا ودعي 
نشيطين من قبل اللجماعات المحلية وإرشاداً وتتتويع] متفييق بالسؤولية مره لدن رجال 
الدين والزعياء المدنيين. 


إن الهمة ضخمة جداً حقاً ولكن نشائج التخلي عن العمل يمكن أن تكون 
مدمرة. ويجب على الحنوب أن يستنفر إرادته السياسية للتغلب على العقبات المختلفة 
التى تقف بوجه تطبيق سياسة حكيمة لمعالجة مسألة السكان. 


سادساً: الجنوب وإدارة التكافل العالمى 


إن مفهوم التكافل العالمي يعبر عن اتجاه أسامي في العالم الحديث. فالعلاقات 
المتداخلة بين الأقطار المختلفة قد تضاعف عددها وتنوعت أشكالمها إلى درجة لم يسبق 
لها مثيل. والمعاملات الدولية تتغلغل في شبكة محكمة تحيط بالاقتصادات الوطنية 
كلهاء في حين تمتد وسائل النقل والاتصالات والمعلومات على وجه البسيطة . أما البيئة 
الحيوية للأرض فإنها تتأثر بما يقوم به الإنسان من تطفل عليها بصرف النظر عن 
المكان الذي ينشأ ذلك فيه . 


إن الاتجاه نحو تدويل العمليات الاقتصادية والاجتتاعية والسياسية. وهو 
التدويل القائم الآن. سيتزايد. فيا يحتمل. كثيراً في السنوات المقبلة. أما التكامل في 
الأسواق العالمية الخاصة بالنقد والتمويل والتقانة؛ وهيمنة الشركات الشمالية العاملة في 
الخارج على هذه الأسواق. فسيكون ما مضاعفات بعيدة المدى بالنسبة للاقتصاد 
العالمي وبالنسية للجنوب كذلك. 


لضن 


ستكون بعض الأمور المترتبة على ذلك عميقة الأثر إلى درجة تمثل ابتعاداً أساسياً 
عما كان يجري في الماضي . فكثير من الأحداث والعمليات الجارية داخحل الحدود 
القطرية. والتي تعتير من الناحية التقليدية من أعمال سيادة الدولة جمراء ها تأثير في 
بقية أنحاء العالم وتعتير الآن من الأمور التي يهتم بها المجتمع الدولي اهتماماً واضحاً. 
كا أن مدى المسؤولية الدولية عما تقوم به الأقطار من أفعال وما تتخذه من سياسات 
قد أصبح قضية مهمة من قضايا الحياة العصرية. 

هذاء ومن جهة أخحرى. فإن تأثير الوسط الاقتصادي الخارجي في المقدرات 
القومية قد أصبح من الوضوح بحيث نجد أن المفهوم القائل بالسيادة التامة في ما 
يتعلق بسياسة ا ل 0 أنه العضب حيدا 
أن تعزل الأقطار اقتصاداتها ومجتمعاتها عن العمليات والأفعال والقرارات الجارية في 
الوضع العالمي العام. كما أن إقدرة الحكومات على السيطرة على الأحداث داخخل 
حدودها القطرية تتقلص كثيرا بفعل الوسط الخارجى . ولا مناص من أن تكون 
الأقطار النامية في وضع شديد التعرض للأخطار أمام هذه الاتجاهات. 

إن التكامل السريع الحاصل في الاقتصاد العالمي قد جرى حتى الآن بشكل 
عشوائي غير ملظم . ففيى حين يتزايد الارتباك والتقلب نتيجة لتفده الكبير من 
الصفقات والوكلاء, لا نجد هناك آلية دولية للتخفيف من انتشارهما قي العالم؛ على 
العكس, إذ إن الصدمات والقلاقل تتضاعف كثيراً. كما أن الشك وعدم الاستقرار 
وعدم القدرة على معرفة ما سيجري في الاقتصاد العالمي قد تزايدت تزايداً مذهلا. 


يضاف إلى هذا أن التكافل العالمي لا يجري على نحو متناظر: فالجنوب ليس 
ريك متكافئاً مع الشمال ولكنه في وضع التبعية. ولا يتاح له؛ ني العلاقات 
الاتتضادية 2 نصيب عادل بل إنه يستغل» وهولا يشارك فق صنع القرار على 
المستوى العالمي ؛ لا بل يقصئ عن ذلك. كا أنه لا تأثير له في وسطه الخارجي وإنما 
يقع عللى العموم تحت حمنه , 

لذا فإن المهمة التي يطرحها السياق الجديد أمام المجتمع الدولي ذات شقين: 
القيام من جهة باستنباط هياكل وترتيبات دولية اقتصادية وسياسية لمعالجة القضايا 
الكثيرة الجديدة الناشئة من التكافل المزاتك مفاطة فعالة ؛ والقيام من جهة أخرى 
بإشراك الأقطار النامية بنصيب عادل من منافع التكافل وبإشراكها كذلك في الأنظمة 
التي تدير هذا التكافل. إن هذا لتحدٍ عظيم أمام الإنسانية. 

إن إحدى النتائج الأساسية التي توصل إليها هذا التقرير هي أن مصير الأقطار 
النامية واقتصاداتها وجتمعايا ستصبح أكثر اعتهاداً من ذي قبل على الوسط الخارجي في 
الحقبة المقبلة وبطرق شئ جديدة ومعقدة. 


فض 


وبالنظر لضعف هذه الأقطار وانكشافها للأخطار فإن من المهم جدا للأقطار 
النامية كافة أن تمحاول الحصول على درجة كافية من الحاية لاستقلالها وحريتها في 
العمل حمايةٌ مؤسسية من خلال نظام متعدد الأطراف تدعمه الأمم المتحدة بمنظومتها 
المعرّزة الأركان . 

إن تعزيز التعددية والمؤسسات الذولة عب أن يكون سوا مهيا من غملية البناء 
لنظام دولي أكثر عدلا وديمقراطية . وهذا أمر ضروري بوجه خاص بعد تجربة 
الثانينات التي اتسمت بتراجع كبير في القيم المرشدة للعلاقات الدولية» وفي مسألة 
التعددية ودور منظومة الأمم المتحدة. وفي الطريقة التي يجري بها تصور قضايا التنمية 
الدولية في الشهال. إن على الجنوب أن يقدم دعمه الكامل لترتيبات دولية تقوم على 
القواعد. لا تلك التي تقوم على الصفقات. ومن الواضح أن الفقراء هم بحاجة إلى 
حماية حكم القانون أكثر من حاجة الأغنياء والأقوياء 0 لهذا يجب أن بهتم الجنوب 
اهتراماً متواصا بالجهود الرامية إلى تحسين عمل المؤسسات الدولية الرئيسية التي تعاني 
الآن مواطن ضعف كثيرة. 


إن مطامح الجنوب لن تتحقق دون كفاح صعباء طويل. وهذه رسالة أساسية 
ينطوي عليها هذا التقرير. فإذا كان للأقطار النامية قمر لل سات د اكد 
العالمي لكي تعكس فيه حاجاتها وتجعله أكثر عدلاً فإن عليها أن تعمى من مركز قوة. 
وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استراتيجية موحدة تشمل التنمية القومية. وتعاون 
الجنوب والجنوب» والتفاعل مع الشيال يما في ذلك التفاوض حول أنظمة متعددة 
الأطراف وحول إدارة هذه الأنظمة 


هذاء ولا ريب أن القرن الحادي والعشرين سيشهد ظهور نظام دولي جديد. 

بيد أن هذا لا يمكن أن يكون سوى بتكييف الترتيبات الحالية للمتطلبات الجديدة كما 
ضنورقا الأمم المهيمنة في الشمال. وقد بدأت هذه العملية فعلاً. إذ ان الأقطار 
الصناعية تقوم بتحديد المجاللات التي يرغبون إجراء التغيبر فيهاء وبتحديد التغييرات 
التي تتطلبها مصالحهم, وبتقديمها إلى الأقطار النامية على أساس القبول أو الرفض 


دون جدال. 


أما الأمر المطلوب» خلافاً لهذاء فهو أن يقوم المجتمع الدولي ككل بتغيير 
المؤسسات والترتييات الي نشأت في عصر مختلف عصر الطيمنة والإمبريالية 
والإاجحاف ا ريا فهي مؤسسات وترتيبات لا تفي مطلقاً بالحاجات 
الحاضرة ولا تنسجم مع أهداف الديمقراطية والعدالة والمساواة في العلاقات الدولية. 
إن هذا التغيير الذي ينقل الأمور من حال, إلى حال يتطلب تأليف رؤية شيكل دولي 


ان 


أكث ديمقراطية ويكون قادراً على توجيه التغيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي 
للصلحة الانسانية بأسرهاء كا يتطلب تبني هذه الرؤية من خلال اتفاقية دولية. 
ذا تسكع اللنوت) ومن فلتت الالساية » انديكزة المترب غارفا عل 
مقاومة التحركات ال حالية التي تقوم ببا الأقطار المهيمئة في الشمال لإعادة تركيب النظام 
الدولي من ديك وفقاً لفائدعا الخاضة: فالحتوت». ا محويه من أغلبية بشرية ساحقة. 
عليه أن يقوم بدوره الذي يستحقه في عملية وضع نظام أكثر عدلاا واستقرانا: وذلك 
خدمة شعوبه يأجمعها. 
على الأقطار النامية» لهذا الغرضء» أن تقوم بما يلي: 
١‏ اكتساب الحد الأعلى من قوة الترجيح من خلال الاستغلال المتزايد لموارد 
الجنوب الجراعية . 
؟'- الضغط من أجل إجراء عملية ديمقراطية متعددة الأطراف مشاركة جميع 


الأطراف المعنية للوصول إلى اتفاق في الرأي». عالمياًء حول النظام الدولي الجديد. 
وأهدافه الرئيسية وكيفية إدارته والمؤسسات التي يحتاج إليها. 


٠‏ توحيد الصفوف للتعبير بصورة موحدة وواضحة عن المقترحات التي تقدمها 
هذه الأقطار وذلك لكي تقوم بدور رئيسي في هذه العملية. ويتعين أن تجسذب 
المقترحات وجدان شعوب العالم» لا سيا الشياب؛ وعلى هذه المقترحات أن تكون 
بعيدة النظر حتى تفصح عن رؤية للعالم بصفته أسرة إنسانية واحدة. 

إن على الجدوب:؛ في تعبثته لكل فوته الكامنة» أن يضمن أولاً أن تحرك 
اقتصاداتبها نفسها بنفسها إلى أقصئ حد ممكن وألا يكون تموها مجرد نتيجة ثانوية للنمو 
في الشمال. والجنوب بحاجة إلى توسيع وجوده في الأسواق الشمالية» وهو يحتاج؛ لهذا 
ار إلى منفذ أفضل في الأسواق وإلى طي إجراءات الحماية التي غالبا ما تتطبق 
الآن وبشكل خاص على منتجات ذات أهمية كبيرة للجنوب من ناحية التصدير. ولكن 
أنغاط التنمية الآخذة بالظهور في الشهال تفيد بوضوح بأن قاطرة الاقتصاد الشالية لن 
تبر وراءها قطار الاقتصاد الجنوبي بسرعة ترضي ركابه» وهم شعوب الجلوب . فلا بد 
إذأ من توليد قوة الحركة بأقصى درجة ممكنة داخل اقتصادات الجنوب نفسها 
أما الفقر المدقع في الجنوب» وانخفاض الإنتاجية الزراعية على الأخص فيه» 
فيشيران إلى الإمكانية غير المستكشفة الموجودة داخل الجنوب ذاته والقادرة على تزويد 
عمليات النمو بطاقة الحركة. إن التنمية الريفية المتواصلة؛ تلك التنمية التي تركز 
اهتامها الكامل على رفع الإنتاجيه وزيادة الدخل لصغار الملاكين» من شأنها أن 
تصبح أداة فعالة لتطوير النمو وللأخذ نيل العدالةتمعا . 


فين 


إن الجنوب ككل لديه من الأسواق والتقانة والموارد المالية ما يكفي لجعل تعاون 
الجنوب مع الجنوب وسيلة فعالة لتوسيع خيارات التنمية أمام اقتصاداته. ولا بد من 
0 التعاون المكثف بين الجنوب والجنوب وا مهما من الاستراتيجيات الحنوبية 
الخاصة بتنمية ذاتية معتمدة على النفس. ويجب على الجنوب أن يبني قدرته على 
الحفاظ على وتيرة سريعة للنمو حتى لو كانت مسيرة اللمو بطيئة الحركة في الشمهال. 

بيد أن تعاون الجنوب والجنوب ضرورة استراتيجية ليس فقط للتنمية داخخصل 
الجنوب بل للحصول على إدارة عادلة للتكافل العالمي . إن تعاون الحنوب والنوب 
يمكنه بمفرده أن يعطي الأقطار النامية وَزناً جماعياً وقوة ترجيحية, لا يمكن تجاهلهها من 
قبل الشمال. إن الحصول على رأي فعال في إدارة الاقتصاد العالمي سيتطلب هذه القوة 
الجماعية . مدعومة بالوحدة بين أقطار الجنوب, وبالعزم في السعي لبلوغ الأهداف. 
وبالمرونة في استخدام الوسائل التكتيكية . 

هذا وعلى الجنوب أن يدرك أن الأفكار, إبان البحث عن نماذج جديدة من 
العلاقات الدولية, لها دور حيوي؛ لا سيم الأفكار العميقة الجذور في الحاجات 
والمطامح المشتركة للإنسانية . فإذا جاءت هذه الأفكار مسندة بالبحث. وسليمة تقنياً, 
ومتوازنة . ومعقولة » وإذا كانت تروق للشعور بالإنصاف والعدل. فإنها ستثير استجابةً 
لجانبها من قطاعات واسعة من حماهير المجتمعات الشمالية . إن حنويا رفظ ونصينا 
يدعو لمثل هذه الأفكار سيزيد من وزنه قِ النقاشس العالمي . ومع أن معادللات القوة لا 
تزال سائدة في العالم. فإن منابع المثالية والزمالة الإنسانية لم تجف بعد. إن ربط كل 
القوى الؤمنة بمصصسير الونسانية المشترك تحت راية واحدة تبشر برؤية متشورة لمستقبل 
العالم سيكون بذاته الجازا عطنا . 


أما في التحليل النهائي فإن دعوة الجنوب لتحقيق العدالة والمساواة والديمقراطية 
في المجتمع العالمي لا يمكن فصلها عن سعيه هو لبلوغ هذه الأهداف في مجتمعاته 
ذاتها. إن الالتزام بالقيم الديمقراطية وباحترام الحقوق الأساسية - لا سيما حق 
المعارضة ‏ وبالمعاملة الحسئة للأقليات وبالاهتمام بالفقراء والمحرومين وبالنزاهة في 
الحياة العامة وبالاستعداد لتسوية المنازعات دون اللجوء إلى الحرب. كل هذه لا يمكن 
إلا أن تؤثر في الرأي العام العالمي وتزيد من فرص الجنوب في ضمان الحصول على 
نظام عالمي جديد. 


يفرضن 
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مكلك ١"١‏ كلك ملاكء كنك نك 
١٠6١7 .ء.١145- ١4‏ هدك كدلكء .١١9‏ 
لكك ذوكك لاكلب مكل ملاكء كاملل 
“لم1 اكخك لاقل لمقكف 7١17‏ مح 
لات ١٠5ل‏ ال لكت ال الى 
فيد لات طرف > رفت طرف النش 
517”ء. 558؟ الاوك أاكللء لأكاء الاق 
الا" د ملاك. هلال ىلل مدمكء اول 
56 ١ل "١:‏ كا" لى'““اء اللا 
ست بمدضاث رشت رار رضن 

- الاستشارات: لا" 15[ لوك ادن 
؟؟؟. :كلل داكن لاملء حمىم؟ 

- الاعتهاد الجماعى على الذات: 1١91‏ 

- الانتاج الغذائي : يلف 

- الانجازات: الا حل “فى غ7١‏ 

- الانخراط في المدارس الابتدائية: ١١‏ 

- الانخراط في المدارس الثانوية: ١717‏ 

- الانفجار السكاني: 7517 , /الام 

- التأثيرات الثقافية الواردة من الشهال: وه 

التحدي أمام الجنوب: 38ء دلاء الا 184 

- التحويلات المالية: ١17‏ 


ثرون 


تدفق الاسثار من الشيال: 581 
تدفق رأس امال من الشمال: 5١8‏ 
تصدير السلع المصتعة: ١417‏ 
التضامن الجراعي : 31١‏ 587 

- التعاون مع الشمال: 5١‏ 511 


تخلق الوعي : 598 
الديون الخارجية: 1١84‏ ١1اكء‏ ه5376 - ل/ا/؟ 
السجل التنموي : ا ا ست اف 


اث اط لض يفن 
ذكق كثتا لات ؟افى 
حك ككل الل لاألاكء خثاء الاك 
كلا ككء أقلء "ادتء هئم كلل 
لمخال كوك 5517 تشكك 169 - كفكك 
الال الاك الكت 5ذلء كتكل كن 
للش الا لضت لضا 

الشركات الأجنبية الكبرى: 57١‏ 

شركات الأعمال: 779 : 

الشركات متعددة الجنسيات: 24١‏ 171794, 108 

الصادرات إلى الشمال: 791١‏ 

الفقر والتخلف: 218 ١7177؛‏ 255 234 


ل ا ا ان 
كف عم أق شق 


]١ل‏ كلاء اق كال ككل فك 
تقلطا لراش حلي اللشري بحمفضدة فلن 
سانا 


قطاع الخدمات: 1437 

القوى العاملة الزراعية النسائية: 11/4 ) 1١984‏ 

متوسط العمر: ١706‏ 

المشاريع المشتركة للونتاج : نكرفا 

المشتريات من الشمال: ”7027 

معاناة الديمقراطية : ٠١١‏ 

النائج المح الإجمالي: ا كلم مخف 955 

التمو الاقتصادي : مكف ككل 14ل آل ذل 
مى آألال لالم - خققى ظاقف عق 6للء 
:الل لاك خخات أكقكء 1617 215 
باك *مل 5دلء اث لال وا 
ررد ترفضة تنش الشضة شت افيا 

هجرة الكفاءات إلى الشيال: 94 15١‏ 

واردات السلاح: 15 

الوفيات: 115 18لء 7758 

الأقطار ذات الدخل المندني: ؟2167 1١57‏ 

الأقطار ذات الدخل المتوسط: ١١7‏ 


الأقطار ذات الفائض الغذائي : 4١‏ 

الأقطار شبه الصناعية: 47, م214 97ل ١57‏ 

أقطار الشمال: 17 38 77 لكل لك 04١‏ 
7 4-451:595ق, دهلاف خهد لت 
"ال . آلال الال فض ١1أك‏ كققل مذك 
4٠‏ أخل شكال كاكلك الى لكك 
“الالال كالاكنى الل ال لل تل 
ا ل ل ا ف 
الالال الالال "اما كلل دع". ال 
ااا اا الل الا ل 

الابتكار العلمي والتقاني: 7111 577 

الاسثارات: 787 

التنمية: 68+14 لم:م# 

الشركات الأجنبية الكبرى: “لالز الاك 718 

القدراث التقانية: 4" /1ا7, 790179٠١‏ 

- اللوي البيئي : 577 

متوسط العمر: ١76‏ 

مذهب الحاية الصناعية : 7 

النمو الاقتصادي : 7ل مرفلا 

7١7 176 الوفيات:‎ 

الأقطار الصداعية: 18, 1 "77 45:, لاف 
الام الى كال “الى كفل أككف 115١‏ 
“الال لال لاك 414الوكتذؤكء 761 
اد احكرة ريا 

1١١9 .1٠١8 الانكياش الاقتصادي:‎ 

مذهب الحماية الصناعية : 40 

الاقطار غير المصدرة للنفط: 1١١4‏ 

الأقطار المتطررة: 5ه لاه 044 كلت ١لا‏ 
الل ولا طلم كنك 'لكم ]للء 
لكل ١75‏ :ال "مك أملك للم 
الكل “مل لاك مككل الاك كلاك 
ولاك الال كحك اخل لاذأك أذل 
شر رض 7 لفرت رفارا 

الأقطار المدبنة: 44: 6لاا. 775 

الأقطار المستوردة لرأس المال: 1581 544 

الأقطار المصدرة لرأس المال: 794. 1419 

الأقطار المصدرة للبضائع : مئء ملالء 114 

الأقطار المصدرة للنفط: م١٠١.‏ 2.1958 195 

الأقطار النامية: 2.1 لاك "#للء 275574 8آاء 
:“ل لالال 7غ 245 6١-35‏ 65-لةء 


اكواكلتك 54 كآللء إلاء الم قف كمه 
4١‏ اف 954 كق قلأ كلق اهل 
565١ل‏ تككء *كلل لاللء أكقك 
كلك ١154‏ كلاكء الل كللء مال 
لاك ١8‏ 475١120-1كلن‏ لأنكء 115 - 
ادل مهلء لاه١ا-‏ عتل ١51‏ ككل 
ككل لال "ال/ا١‏ 2 ملالى لالأكى فلأل 
كحلا “ملا 'كلك كقل لإأخلء ١9595‏ - 
ل لي الل 24 اللشاة اطرش 5 
#الالق الى الالال 4اكل ل ل 414 
4غ ل كولكل مكل لمكت ١‏ الا الاك 
الالال 48ل/ا؟” د كاألء “م75 د خلا لاقل 
بلطا "> اضرا اجلكرة يبر ردضرة 
لضي لشن > ضري بففرة ررض اللضك 
نضا 

الأزمات المالية الحادة : ١7"‏ 

١185 2117 الاسشيارات:‎ 

التجارة المقابلة : ١1١1‏ 71751 , /71؟ 

تدفق المال الخارجي : *41 37074 ١/4‏ 

التعاون الاقتصادي : على اك ككل "آل 
طرف كرف 

التقانة : 96 985 

الثروة الباتية : ١01"‏ 

١67 »١6١ الرعاية الصحية:‎ - 

السكان: مه 

- السياسة الصتاعية: ١58‏ 

- الشركات الأجنبية الكبرى: 717٠‏ إم؟ 

صناعة الخدمات: ١11‏ 

- القوى العاملة: ١5‏ 

- الديونية: 44. ١56ل‏ 5847577لل ملا 
الاك ام 


مبادرة بزادي : 44. هلالاء +لاا 
- الداتج القومي الإحمالي : 60غ24 6ى 4١‏ 
نفقات التسلح : 06 
- النمو الاقتصادي :86م. 21174 ٠١6‏ 
- أنظر أيضاً أقطار الجنوب 
العالم الثالث 
الأقطار النامية ذات العجز الغذائي : 5879 /ا8؟ 
الأقطار النامية شبه الصتاعية: ه0١‏ 
الأفطار النامية المديئة: ها 


الأقطار النامية المستوردة للنفط: 85 

الأقطار النامية المصدرة للسلع: 55 

الأقطار النامية المصدرة للغذاء: لال 75 
خرف ام 

الأقطارالنامية المصدرة للمنتوجات الأولية: 417 

الأقطار النامية المصدرة للنفط: 6م. ١94‏ 

أكاديمية العالم الثالث للعلوم: .5١8 1١‏ 6لا 
لمشي اناا 

الإكتفاء الذاتي الاقتصادي: 71١ 7١‏ 

الأكوادور: 195 

المانيا الخربية 

- فوائض المدخرات: 11717 

المساعدات : 8/ا؟. 4لا 

الأمة: ١ه.‏ 54. هت 51لء 1١54‏ 

الأمراض: يودكن | 

مرض فقدان الماعة (الإيدز): +٠‏ 

أمريكا الشيالية: 1١؟‏ 

أمريكا اللائيية: هلز إلى إلى على /الى 
حف اق على أعلء معدلل لاحل 
اك“ معلل الاك تلاك ه*" ١‏ ونلل 
مل مال مهل لام هلال 95١ل‏ 
ا لاك ككل لكل اللا الى 
اانا 

- إصلاح نظام الأراضي : لرل 

- أنظمة تبادل المديونية: 111١‏ 

التغذية والصحة: ١137‏ 

الدخل القوميى الإجمالي للفرد الواحد: ١1١6‏ 

- القوى العاملة: ١61‏ 

النائج المح الإجمالي: 1١١4‏ 

أمريكا الوسطى: ٠١4‏ 

الأمم المتحدة: وى هلال الى إلى “ال 
ل 46 دك "ككل للا و 
الاك تلاك الل ادل اث ول 
ياويرا 

- برنامج الافاء: 16 ل مم 

برئامج البيئة: 855 

بيان وبرنامج العمل لتأسيس نظام إقتصادي دولي 
جديد: 515 

الجمعية العامة: /2191 755ل مولن جم 

صندوق الأمم المتحدة للاماء الاقتصادي : ١م‏ 


الأمسن الغذائي: لل "الال 41ى كنف 46 
ل يض شرن > ار ا ةن 
ا ولف امدقت تنا 

الانتخابات: 0" 

أنظمة حيازة الأرض: /ا1ء 1178 185 

- الاإصلاح : 1 

أنظمة الضرائب: 119؛ ١8‏ 

الاصلاح : 0041 ازفننا 

الاتكعاد: ال على 1١لا‏ 

البرنامج المتكامل للبضائع : 44: ١45‏ 

لجنة التعاون الاقتصادي بين الأفطار العربية: 
11 

- نظام المزايا التعرفية العام : 6م 

الأتكتاد (: : 1915 : نيروبي): 737 

الأنكتاد (ه: 1994 : مانيلا): /1؟ 

الأنكتاد (م19): 7م18 

الأنكتاد (5: "19487 : بلغراد): 1517 

أنكتاد ‏ غات 

مركز التجارة الدولية: ١51/‏ 

الأهلنة (00 هماه تمع) : لالاكء ىلا١‏ 

أهلنة السيولة الدولية : 5 

٠١1 2.195 أورغواي:‎ 

أررويا: 487 5١7ء‏ 17" 

أورويا الشرقية: 2.54 8ه., "الاء .5١4‏ 5594,. 
0ل اننا 

إعادة الإعمار الاقتصادي: ”لا 

أوروبا الغربية: 751 , 29١‏ 85ل 

الائعيان: هلال فثالء, 1وكلء ملل 

الإثتمان الريفي: ١417‏ 

ايطاليا: 717/4 

(ب2 


باراغواي: ١94”‏ 
البحث والتطوير: 8اء ه خا كن ١لا‏ مق 
حف لاكل خكلء ككل لاأكل "ل 

اش لمن 

بدائل تنموية مع اشتراك المرأة في عصر جديد: 
م1 

الرازيل: حل لق 1ك ككل لان 781 

برنامج التعاون في الطاقة لأمريكا الوسطى ومنطقة 
الكاريبي : 77١‏ 


بروتوكول مونتريال (/ا194): 5١م‏ 

بريطانيا: لاا 

المساعدات: 4/ا؟ 

البلدان الاشتراكية: 4 ٠١‏ 

البلدان العربية 

التجارة: 1948 /[١1؟‏ 

بنك أمريكا اللاتينية للتصدير: 71١1‏ 

بنك الانماء الأسيوي: ١١18‏ 

بنك الاماء الأفريقي: 23718 574 

بنك الانماء لتمويل التجارة بين الأقطار الأمريكية: 
يلف 

بك الاغاء للدول الأمريكية: 71/4 

بنك الانماء الشرق أفريقي : 714 

بنك الانماء الكاريبي: 7١8‏ 

بنك الجنوب (الاقتراح): 7316 77١‏ 57ل 
11 

البنك الدولي:4؟. 15 الى 5ه ١٠لء‏ 
1ل «خالى الازى لال كلتم "ل 
كلل الاك الاك ملا اذك "لمكا 
ىا خودت 01ل 311١‏ 

منظمة التثمية الدولية (لخ12): 46: 84م 

منفذ الإقراض الثالث: 48. 78٠‏ 781 

بنك التنمية الافليمية 

- رابطة الإنماء الدولية والمعونات الميسرة: 4١م‏ 

البنك العري لإنماء أفريقيا: 5١14‏ 

بن : /1١؟‏ 

بنوك التنمية الإقليمية: +27 44. ,5٠‏ /١؟,‏ 
ملق تففد شف افد دف 

بوليفيا: ,.٠٠١‏ كول 75١لا‏ 

بيان لاهاي (19486): 701 

البيئة: 78, 739, 24 قم 

حماية البيئة: 8؟, الا هلل 15 كلل فق 
مكل 'حكث خحذلك لاأكل أخكلاء الال 
الل :كا لاءثل وللرء اكن“ء, إلاثل 
ئضت فضا 

البيئة الاقتصادية العالمية: 44 

البيئة العالمية: "١4 559 5١5‏ ما" 

حماية البيئة العالمية: “11؟ 

ببرر: 195. لا 7١‏ 517 

اليروقراطية: 21408 158ء ”الا١‏ 


رت 

94٠١ تايوان:‎ 

التبعية الاقتصادية: 51١‏ 17ت 7514" 

تجارة الأسلحة : لكل ه٠١١‏ 

تجارة البضائع العالمية: 4ه 

تجارة الجشوب مع الجنوب: ال رن 
ححكلل ؟اولء لاككلء "اال 156 ل لاك 
م1 

تبارة الخدمات: 595؟. /ا89؟ 

التجارة الدولية: لا" 55 مق علاء الم- 
"الى حكاك ؟الالء مظاك لاقل عمل 
موقل كدوك كلآلكل كلل عثلء ككل 
لوف ا رذيا 

التخطيط: لاا وك مخ“ال هلاء الا لمت 
حل لال تبعل مغل تككل الاك 
يفن 

التسلح : كي 

نفقات التسليح: نض ناث الما 

تسهيلات المقاصة لمنطقة الكاريبي: 7١7‏ 

تطوير الموارد البشرية: "الا “445١‏ “24 
دق كق ملكت قكآلل فككل 16١‏ 
دل لاأولء زهاء دالاء, اه" 

التعاون الاقتصادي الدولي: ا اك 511 


التعساون بين الجنوب والجنوب: لت ليث ير 
يف اطريت ‏ ا يا ا ا 4د 3 
حفق “"'كال 54ل غأكلا عمقل لاحك 
اديت تي 7 ناش ا احنشي 
لخت برقي اطشفة طرف خرف ”> كرف 
هثاا 2511١‏ 549 مول لأازوك دول 
0١‏ هع دمال لاولل الى وكلل 
خرضة بفرونا 

الاتصالات بين الشعوب: 5415 

الأمن الغذائي : 2716 ١721‏ 

58١ 751١6 البيكة:‎ - 

التجارة: 716 77 

التدريب الفني والحرفي: 71١7‏ 

الخدمات: 6١لا‏ 6ثالا 

7١7 الصحة:‎ - 

الصناعة والأعمال: 31١٠‏ 94؟؟ 


رفن 


العلم والتقانة: هاا *71. 111١‏ 
العلوم الأساسية والهندسية: 51 
قطاع الأعبال: 49 اثاك الاك 


المالية: 716 

المعلومات ووسائل الاتصاللات: 6١5؟.‏ 717 

- موقف الشمال: 7617 

- النقل والبنى الارتكازية: 20١16‏ ه”17؟ 

التعريفات الجمركية: 89 

التعليم :278 فلل الال لأ كلكو عنم كف 
دق كق مقف الك لاكاكلء كله 


لال الاك “كس فلك امل لامكل 
:دل وى لاأوكلء ع'ككف لاككفء مكل 
فل ال للش يسن لضت فض" 

التعليم الابتدائي : كال كلك ادك 4ه 
مل الاك اك ا 

التعليم النانوي: كلال الال زعكل ممل 

الل اف 

التعليم العالي: لشت نض ات ان 
ات ات لضت لمارف 

الفجرة التعليمية بين الجنوب والشمال: »١64‏ 
ه١1‏ 

التغذية العكسية (201ط 78660): ١69‏ 

التقانة: ١‏ الآ ل ا"“ل 5" ده لات 
فت لال حص لاق حمق ق8كآأكف 5 1ك 
اكل 5أولكء ددلككء ككل “كل فلك 
انلا لشت لض كاذنا 

التحدي التقاني: /ا7 

- مجموعة قواعد السلوك الدولي عن نقل التقانة: 
000 

- نقل التقانة: 74 706 

التقانئة البيولوجية: 4١‏ 

التقانة المستوردة: /91) ١58‏ 

تقسيم العمل الدولي: 2147 155 

التكافل الاقتصادي العالمي: اك لاك 14لل 
هلا ذككء "الاك لامك "كل لكلل 
خضت ونين 

التكافل المتبادل: 71 554 

التلرث: ؛١, 11٠‏ اهل 4#" 

تلوث المدن: ٠٠‏ 

تلوث الطواء: 355 4" لاما 191١‏ 


تنرانيا 

معرفة القراءة والكتابة: ١685‏ 

التنمية: ١ل‏ ”املكف ١د‏ أالء هلل أق 
الال هثل ككفت كلل ملا كلل "الى 
خف قاف كلق اق مق 4ق ملك 
:"اك فأكلل ككك لأكلك الاك #لال 
امكف كعمكف كملا للك عوذكل يمل 
554 _ ككلال الالال بلالا ملاك خماء 
اث اللظية كرد" رض فض رففرة 
دقن 

الابعاد النسوية للتنمية: ١7/8‏ 

- تمويل التنمية: 87 

التنمية الاجتاعية : ١١لا‏ 

التنمية الاقتصادية: 2,759 45. 154., لاهلء 
ل ات ل الفا 

التنمية الصناعية: "ا 3 ١8”‏ 

التنمية' العالمية: 5م, 4لإالا, ٠لم‏ 

التنمية القومية: لا/. م:, 55 35: 2183 
ل الات الل وروا 

التنمية والبيئة: 78 2794 85 ١كلء‏ 61ل 
كن 

التدمية والثقافة: ١م‏ "الما 

التوترات الاجتباعية: ١‏ 55 7017 

التوترات الدولية: .مه 

5١ 10/ تونس:‎ 

ث2 
الثقافة: 278 ١47‏ 
الثورة التقانية: 785 


0 

جامعة الدول العربية: 6.195 7١8‏ 
الجزائر: /ا١٠‏ 
جماعة دول الكاريبي : كوا لأدلل الل 

اانا 
جنوب آسسيا: ماك مثاكء :دكن ل/اء؟ 
القرى العاملة: ١6‏ 
النمو الاقتصادي : ١١8‏ 
- الئمو السكاني: ١5‏ 
جنوب أفريقيا: لح ال لق افرفا 
الحروب : 16 


جنوب شرق آسيا: ا فم 
جولة الأورغراي: الاء 2111 17535 145 


(0 

الحرب الباردة: الم ,.٠١6‏ ١للم‏ 

الحرب العالمية الثانية: ام زرف هلاء على 
كف قف لق فق لخل مدل تكدلل 
“لك مول كخ؟ 

حركة عدم الانحياز: 5 و7 اق 47 زم 
خف لاحك كحك لاقل ددثلم لإدل 
7158 ]لل كلل ؤئللى دولل مم 
اللا 

؟٠١‎ ل١5‎ 03٠6 الحروب:‎ 

الحروب الأهلية: ٠١6‏ 

الحريات السياسية: 0+ 

حرية الصحافة: 1١54‏ 

الحساب القطري للإماء: 57١‏ 

حقوق الإنسان: 78 ١1١ل‏ لادلى اال 1# 

حقوق السحب الخخاصة (5815): 15 الا 
6م18 

حقوق الملكية الفكرية: 8, الا ««ثل و١‏ 

حقوق الملكية وحيازة الأرض: 186: 183 

حوار الشمال والجنوب: ولا 3777 5131 
ذأكال إلا لم 

الانبيار: 757 


0) 

دار السلام: 1١51١‏ 

دار المقاصة لأفريقيا الوسطى (191/4): 715 

دار المقاصة لأمريكا الوسطى: 7١‏ 

دار المقاصة لغرب أفريقيا (191/4): 715 

دار المقاصة لمنطقة التجارة التفضيلية لدول شرفي 
وجنوبي أفريقيا (194481): 7١5‏ 

دائرة التسهيلات التمويلية للتجارة بين الدول 
العربية: /إ١لا. ١١9‏ 

دبلوماسية الزوارق المسلحة: /اه 

الدغارك 

المساعدات : ملا 8لا 

دول الكاريبي: ؤلاء 116 195 117 

الدولة: همك 154 - لمحتل 1755م 


فين 


تحديث الدولة: 355 /إ5١ا‏ 

الدور الثقاني: 1١817‏ 

الديمقراطية: ”ا دل زأعلن لاد لاللى 
حكك "مل ال الم 


0) 

رابطة الأمم لجنوب شرقي آسيا: 195. 27١1‏ 
الى لم ١10‏ 

رابطة التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية أنظر اتفاقية 
التسهيلات الاثتيانية والمدفوعات لرابطة 
التكامل لأمريكا اللاتينية 

رابطة التجارة الحرة لدول الكارييي: ١95‏ 

رابطة التعاون الإقليمي لجنوب آسيا: /701. ٠80‏ 

رابطة التكامل لأمريكا اللاتيئية: 0195 لإر23 
16 15؟” 

رابطة التنمية الدولية: هلالا ١78ء‏ 41 

الرابطة الدولية لمنظيات: الدولة التجارية في الأقطار 
النامية: ٠١75‏ 

رابطة غرف التجارة والصناعة للعام الغالث: 
غك مه؟ 

الرقاهية: الآء وال ا“ ع" ال خف 
نضدة تحف 

امركود الاقتصادي العالمي : اك لاف دل 
لت ل ها 


م( 

الرراعة: ل شلال إلى لا "ال ولل 
أل 5ك اثلا 5نك مول لاقل 
٠قكل‏ لاكل عمل ممل للا "مول 
تفن انلذنا 

الآفات الزراعية: 48 151, /ا؟ 

- الإرشاد الزراعي: الى كفك :لاما 

- استصلاح الارافي: خرن 

البحوث الزراعية: #94 ٠ع‏ ىن /ا؟ 

- برامج زرع الأحراش: 85 

التجارة الزراعية: 797 

التئمية الزراعية: ثمث#ال /االل ٠و‏ 15ل 
دحل اث لم 

-الثورة الخضراء: 1109 ١1٠‏ 


المزارعون : 1175 7ك 1١‏ كء أاقكف أكل 
م1 

- المشاريع الزراعية: 1١‏ 

- المشاريع الزراعية ‏ الصناعية: 4١‏ 


(س) 

السعودية 

- المساعدات: 719/4 

سكرتارية الجنوب (الاقتراح) : 7 201 
لاق 4غكء 7565١‏ "ان؟ 

سنخ ء متموهان: ١17‏ 

السوق المشتركة لأمريكا الوسعلى : كقألل لأكلل 
شف ندف 

السوق المشتركة لشرق الكاريبي : 1545 

السويد: 4/ا؟ 

- المساعدات: 4/اا 

سويسرا: ا هلالا 

سياسة التسعير: “ا ١/18‏ 

السيولة النقدية الدولية: 4م78 


(ش) 

شبكة الجنوب لراكز الابداع : 1؟ 

شيكة العالم الشالث للمنظبات العلمية: م١؟2,‏ 
خرف 

شرق آسيا: الكل وهم مال « “ال م1 
مها 

القوى العاملة: ١6١‏ 

- النمو الاقتصادي: ١١8‏ 

النمو السكاني: ١65‏ 

- النمو الصناعي : ١58‏ 

الشرق الأدن: 145 

الشرق الأوسط: ,٠١6‏ /ا١٠‏ 

الشركات الأجنبية الكبرى: ١لا 7١1‏ 781 
حت ملطضا” الخد بنرا 

الشركات متعددة الجنسية: “77 هلالن /اءم 

شركة الانديز للتنمية: 711 

الشركة الليبية للإستثار العربي الخارجي : قف 

الشعوب الآسيو ‏ أفريقية: 8414 

شعوب الجنوب: ال 4ك كلل هك لاد 
لك لالاء لك كك الاء ملل كلل الل 


خا شقل (للأء ككل لكل لإالا ل 
برضة الخروا 


(ص) 

الصادرات العلمية 

"١٠86 ٠١ 5 خصة الحنوب:‎ 

خصة الشهال: ه١٠‏ 

الصحة: لكك كلل 9ك لاغ كم 5ل 
الال ١ذط1ا ‏ "#املل لاملل فكلء مكل 
الل للضي فضا 

صناعة الأسمدة والبتروكيميائيات: :٠‏ 

صندوق أبو ظبى للإئماء الاقتصادي العري: 7٠١‏ 

صندوق الاحتياطي لأمريكا اللاتينية (19484): 
أدلف 

صندوق الاحتياطي لمنطقة الأنديز 191/579): 715 

صددوق الاستقرار لأمريكا الوسطى (1959): 
731 

صندوق أفريقيا: 33 

صندوق الأوبك للإتماء الدولي: 7 

صندرق البضائع المشترك : الاا, ه46١‏ 

صندرق الحاية لكوكب الأرض (الاقتراح): 14 
امش لذن 

الصندرق الدولي للتنمية الزراعية (ه18): 2514 
تحضف يلا 

الصندوق السعودي للإنماء الاقتصادي العربي: 
نرف 

صندرق السلام والتئمية (الاقتراح) : 4 "١١‏ 

صتدوق الطفولة (اليوئيسيف): ١14‏ 

الصندوق العري للإنماء الاقتصادي والاجتماعي : 
د الل لشي رضن 

الصندرق الكويتي للؤغاء الاقتصادي العري: 5337 

الصندوق المشترك: 755 716 

صندوق النقد الدولي: ال ا رشن 
اف ١كل‏ ككل لالكللء 4كلكء لأكل 
الاك "الاك ملاك 1581١‏ ممل /اى 1‏ 
فول مدذلاء "٠٠١‏ 

- تسهيلات التهويل الموازن والتكميلٍ: ناكا 

- تسهيلات التمويل الموازن وتمويل الطوارىء: 
لاما 1146 


- قسم تسهيل التمويل التعويضي: 217 854 


صندوق النقد العربي: ١1لا‏ /111: 514 
الصين: ص الح 54 شق امن 
الاقتصاد: ١١.8‏ 

الاكتفاء الغذائى: ١5‏ 

التقنين الغذائي : 177 

- التصنيع : خف ١15‏ 

القرى العاملة: ١65‏ 

- النمو السكاني: ١65‏ 
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العلم الشالث: ١لا‏ الم فى كل 
را الل ل اال 1ل رضن 

التنمية: خض ١15‏ ١لالاء‏ "لاا 55ل 
517 

- الجوع وسوء التغذية: ه7١‏ 

١١1 01٠١8 الحروب:‎ 

أنظر أيضاً أقطار الجنوب 

الأقطار النامية 

العدالة الاجتماعية : شنا الاب ليث فضا 

العراق: /1١؟‏ 

العلاقات الاقتصادية بين الجنوب والجنوب: 195 
”7 

العلاقات الاقتصادية بين الشمال والجنوب: 4لاء 
هلم 154 711 

العلاقات الاقتصادية الدولية: ,,٠١‏ إ", "لا 
ولا كلى 5آالء كقلء؛ هذلء لاأاول 
الا اخرضا 

علاقات الشرق بالغرب: 3١‏ لال 2,5١4‏ 
الل 11 

علاقات التسمال بالجدوب: أضث 20 34 ف 
"الال لانكف مكف لخلا قكخكل 'دك 
ذولل ذكل خككء كاذك 'أللء كاك 
ايدرضنا 

العلم والتقانة: ال,, 5" "“#اغ. الالء 317؛ )زفق 
كل قم مال "“الالء 4“لء مغك 
لاوك, ٠ولء‏ ١5١لا‏ شكك "املك 1ك 
تر لف رف ل شرت شرق 
ححشرة بض رفس © زيضا 


الفجوة بين الجنوب والشمال: ١5١ :41١‏ 


العلياء والهندسين: :ش, مق لاق أكك 


تت امدا 
عهد وسائل النقل متعددة النماذج : فى 
0( 
الغابات الإستوائية: م١‏ 
الغذاء: "ا 2141# 5لاكء 5١لا‏ 
الخزين الغذائي: 2.14١‏ 547 
الغرب 
- تأثير الغرب على الجنوب: 494 
غرب آسيا: 6ل 07١1 31١5‏ 715" 
النمو السكاني: 1١65‏ 


رف 
الفجوة الاقتصادية بين الجنوب والشمال: 57. 


من_لاه فى "ا 


فرنسا: 77/4 

٠١6١ ,.٠١8 الفساد:‎ 

فنزويلا: حدل لول /ا١,‏ 
نلتدا: م/ا؟ 


ف 
القانرن الأوروبي الواحد (194417): 2,789 55١‏ 
قطاع الأعمال: الا١ء ١1/8"‏ 
الفطاع العام : ١7/8 ١9/4‏ 
المشاريع: ١/5 - ١/5‏ 
قمة عدم الانحياز (1545: هراري): 77١ 21١‏ 
قمة عدم الانحياز (1989: بلغراد): ١١5‏ 
قمة قرطاجنة للمخدرات :)185١(‏ 817 
قمة كانكون :)198١(‏ 551 


رك( 
كندا: ملالا 
كربا 
التعليم : مها 
- التقئين الغذائى : 87 ١‏ 
- الثورات الاجتاعية : ٠٠١‏ 
المعونات للبلدان النامية: 141 
كوريا الجنوبية: 4١‏ 
كولومبيا: 2195 لإ١٠7.‏ ؟7اثا 


يخان 


الكونغرس الأمريكي: 7/7 


الكويت 
المساعدات : ١1/4‏ 
(١‏ 

لحنة الأمم المتحدة للعلم والتقانة: ٠7‏ 

لجنة بالمه: ١٠الا‏ 

لجنةالحنوب: 1١١‏ -4كل لاك 75541١94‏ 254 
ولط الل مثا "#ا2. لق ققلء ولي 
لودل دحال الالال وقلاللء كهلال ظدكء 


مهام لكك 159" 
لجنة المغرب الاستشارية الدائمة: 193 
اللوكسمبورغ: 517/8 
ليبيا: 7١17‏ 


4 
المالكون الصغار: نش ااا ركنا ات 
أغل لاحم قحل 731١‏ 
مبدأ المنافع المتبادلة: 778 


المجاعة: 947 1١١1‏ 
المجتمسع الدولي: كل لكلل '“ء 4855 
هئ "الا هين لأعلى لاكل؟آء كل 


الالال “الاك, كلاكى فلملل كلت أاككل 
ولك > اكد للد تنشد للش اطخضة 
للرفرة وفرون 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 198 
شن هدقن 

يجلس التعاون العربي : ونا 

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: 65+؟ 

المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية 
2ف 0 رف 

المجموعة الاقتصادية لدول افريقيا الوسطى: 
مول 7١‏ 

المجموعة الاقتصادية لشرقى أفريقيا: 1١945‏ 

المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا: 0194 ,»7١9/‏ 
يدق 

مجموعة الأنديز: 095 /إ١ل,‏ اثالا 

المجموعة الأوروبية: 8مغ. وص لا١5,‏ 359, 
دمى,ىء 784 -١ولء‏ 166 


السياسة الزراعية المشتركة: ١94٠‏ 

مجموعة الجنوب: 47 

مجموعة ريو الثائية : /709, 8١م‏ 

مجموعة ال ولان: “177 ١74‏ 

مجموعة ال و218: 5غ 

جموعة ال «1؟:: ١171‏ 

بحصرعة الولالاء: اثلا كفل 1١‏ 9ك كم 


مف تقل لاقل دكلل لأكعلل مكل 
كاك لان لالاكى كنول 'وثلل مول 
ء /17؟ 


- برنامج كراكاس: ١944‏ 

مجموعة القمة للتشاور والتعاون بين الجنوب 
والجنوب : "ا 5١7‏ ٠وكلل‏ اوم 

مجموعة كونتادورا: /ا١٠1.‏ لم١٠5‏ 

محمد, مهاتير: ١١‏ 

محوالأمية: ”ل اكل «ا"“#لل افك كفل 
1١6‏ 

المخدرات: 7 3158 11خ 17م 

٠١8 2.5١ التجارة:‎ 

مدونة السلوك للشركات الأجتبية الكبرى: 787 

المرأة: ع" 1# ١ك‏ 11ل هل 4لا( 
وت 7 يجرضنا 

5 المركز اللاجتماعي والاتتصادي: حل "الال فى 
غودء لاقل *كك فلال ١مك‏ 44ل 
ثانا 

مراكز الابداع التعليمي: 5614 

مركز نشجيع المشاركة بين الجنوب والجنوب: 774 

المركز الدولي لتحسين الحنطة والذرة (المكسيك): 
لضن 

المركز الدولي لعلم الحشرات وبيئثتها (كينيا): 7١7‏ 

المركز الدولي للتقانة الحياتية وهندسة الحينات: 
م 

المركز الدولي للفيزياء النظرية (ترييستا): 2٠17‏ 
ناا 

مركز العلم والتقانة لأقطار عدم الانحياز والأقطار 
النامية الأخرى (المند): 241 741١‏ +76 

المستثمرون الأجانب: 77؟ 

المستثمرون الجنوبيون: 77 8# 

المشروبات الاستوائية : لخد الف ننكنا 

المصارف التجارية العالمية: لم١٠2 1١١8 2.311١‏ 


يدان 


مصر: /1941. و1١٠7‏ 

مصرف الاماء الإسلامي : 117لا 77١‏ 

معاهدة انتركتيكا (1469ع: لدم 

معاهدة المساعدة الاقليمية (/144): ا؟ 

معهد ماليزيا للدراسات الاستراتيجية والدولية: ١١‏ 
المغرب: ينانا 

مفاوضات الشال والجنوب: 47؛ 6ف الاء 


لالا الى الاك لكلل لقا إادى 
1" 

المكسيك: ٠٠١‏ 144 45 لدت الل 
7 


المملكة المتحدة انظر بريطانيا 

منطقة التجارة التفضيلية لدول شرقي وجدربي 
أفريقيا: ٠١1/‏ 

منظمة الأغذية والزراعة الدولية: 15 23146 
لي كيرف 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم : 0 
اك 

منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أويك): ا ؤثى 
ا 0 للا 

منظمة الانماء المناعي للأمم المتحدة: (٠‏ 
شف ترف بونرا 

منظمة التجارة الدرلية : لاو ؟ىء "الالال "941" 

منظمة التعاون الاقتصادي بين الأقطار النامية: 
74> 

منظمة التعاون الاقتصادي والإغاء (©086): 
ل ال ل 1 اضف 

لجنة مساعدة التنمية: 4لالا 

منظمة التعاون الفني بين الأقطار الثامية: 119 

منظمة التنمية العالمية (124): 4؟, 7١ 5٠‏ 

منظمة الصصة العالمية: ١657‏ 

المنظمة العالمية للأنواء الجوية: ٠٠1‏ 

منظمة الغات: 14؟) 55 /اكء *شن ١لا‏ الا 
الى "الى لال مكلاء الاك "لل 
6 7 1745 زا 01 11 

منظمة الملكية الفكرية العامية: 9٠م‏ 

منظمة الوحدة الأفريقية: /ا١1.‏ /ا19, 5٠١‏ 

المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية: 194)» 
ا خرف 

المنظومة الاقتصادية العالمية: 27١‏ 74, ا" 


منظومة الانديز لتمريل التجارة: 117 

المنظومة العالمية للتجارة التفضيلية: 27517 7718) 
مالا لاا مهم 

المؤتمر الآسيو ‏ أفريقي (1900: باندونغ): 6284 
145 

مؤثتمر الأمم المتتحدة (1915: مكسيكو): 1١8١‏ 

مؤتمر الأمم المتحدة (1489: كوبنباغن): 1١8٠‏ 

مؤتمر الامم المتحدة (1481): 717/4 

مؤتمر الأمم المتحدة (1948: نيروي): 1١8٠‏ 

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية انظر الانكتاد 

م١‎ :)١8486  ١885( مؤمّر برلين‎ 

مؤثمر بريترن وودز :)١955(‏ ا24 588 

مؤفر تنسيق التنمية في جئوب أفريقيا: لا١٠,‏ 
مكل الكل كلل ”ا 

مؤمر فبينا عن حماية طبقة الأوزون (1986): 7١5‏ 

مؤتمر قمة عدم الإنحياز (1949 : بلغراد): 59 

مؤثمر لوميه: 714٠‏ 

7١٠7 موريتانيا:‎ 

المؤسسات المالية الدولية: 
ا ل 
مككلء الاكل لال 
14" 

مؤسسة الزمالات الدراسية في الجنوب (الاقتراح): 
نا 

مؤسسة الجنوب (الاقتراح): 0717 716 

مؤسسة العالم الثالث: ١١‏ 

المياه: مثا 18م 

١*٠ .١5 ٠ الانحطاط:‎ 

ميثاق الأمع المتحدة: ١74‏ 

ميشاق الأمم المنتحدة عن قانون البحار: :”2 
ونا 

ميشاق باريس لحاية الملكية الصناعية: "٠٠‏ 
ال ك7 

ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول: ١‏ 

ميثاق لوميه: ,7١1/‏ 486 

ميثاق هافانا: 7م 


ما كل 4ق 245 
:اك الال لاأككء 
> 0 اطكرة 


(١ 
11 ادي باريس:‎ 
517/8 : النرويج‎ 


>”: 


١/4 المساعدات:‎ 

نزع السلاح: ال 5ع لذمف فلل لككلل 
الا 7٠١‏ 

النظام الاقتصادي الدولي: 1 ام 
لاف الل فض "لاف تكقك لاقلا 1ك 
الف اغف حش لضن 

الاصلاح : 5ه 

النظام الاقتصادي الدولي الجديد: الا لا 

نظام الأمم المتحدة: 4:. ١/5‏ 

نظام بريتوت وودز: ”4م ١56ل‏ هثكلء الال 
:34> 

نظام التجارة الدولية: 55. على "الاك ١اؤو7,‏ 
وذ 

النظام العالمي للتفاضل التجاري بين الأقطار 
النامية: /ا١؟‏ 

النظام العالمي للمزايا التفضيلية في التجارة 
(651): 4نم 

النظام العمومي للتفضيلات: 51١‏ 

نظام الغذاء العالمي : 34> 

النظام المالي الدولي: "اذى الا “كال 
الى الا مما 

الاصلاح : 1 

النظام المصرفي العالمي : لح ات 1ثكا 

نظام النقد الدولي (نظام بريتون وودز): ”47 
كق كلض ؤئلء الأكء معمثاء كملا 

الإصلاح: ١/ا؟.‏ 5805 

الاثبيار: "57 . 780 

النظام النقدي الأوروبي: 588 

النفايات الخخنطرة: .5١‏ ١و‏ 4د م 

النفط: الى دك 7الى 15 175ل كل 
مم 

نيريري» يوليوس ك١: ١1‏ 

رهم 

الهند: ال 9ك إلى لاو 77١‏ 

الأمن الغذائي: ه"ا١‏ 

- التصنيع : مم 

- النمو الاقتصادي: ١١185٠‏ 

هولندا: م/ا؟ 

المساعدات : ه/اا 


هيئة الأمم المتحدة: 8١1‏ 
اطيئة العربية للاسكهار والاغاء الزراعيين: /اا؟ 


(«9 

وسائل الاعلام والاتصال: لاا 5١‏ 59ل 

حمحكء زأاكء "11# 
وكالة الطاقة الذرية للأمم المتحدة: “0م 
الوكالة متعددة الاطراف لضان الاستثيار: ١8؟‏ 
الولايات المتحدة الأمربكية : 77ل 737ل 8117 
المساعداث : 4/ا؟ 
الصادرات الى الجنوب: 517 


نلانا 


العجز في الميزانية: 145 
(ي) 


اليابان: 04 ؟اى, 87ل ولام 

- الصادرات إلى اللجنوب: 757 

- فوائض المدخرات: ١9/7‏ 

7١1 اليمن:‎ 

يوغسلافيا: 141 

١686 .184 التعليم:‎ 

اليرنسكو انظر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثفافة 
والعلوم 


الجدور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية (الاستفلالية) في العراق...طيعة ثالثة 

زسلسلة المروحات الدكتوراء (*)) (١14ا‏ ص - 5080 3) 21110101111100 د. وميضش جمال عمر نظمي 
السياسة الامريكية تجاء الصراع الهربي ‏ الاسرائيل /1151 191915 

(سلةة المررحات الدكتيراه (!))... طبعة ثانية (741 ص 7 5) 

الهجرة الى النفط .. طبمة ثالثة (71 ص ٠‏ 5) 53 55 

العرب وافريقيا... طبعة ثانية (4171 ص - 19.80 5) : بندوة فكربةً 
الطاظة النووية العريية عابل بقاء جديد. :طبفة ثاتية 191 مرو 6 ففمم ممم م مون مولن قم علائان مصنطلى 
الديمقراطية وحموق الانسان في الوطن العربي... طبعة ثالثة 

إسللة تب المستقبل العربي (1)) (57؟ ص 7.6١‏ 5) 5 
الحباة الفكرية في المشرق العريي كما ١181‏ (11537 هس 1,6١‏ 5) أعداد مروان بميري 
التحليل السباسي الناصري: دراسة ف العقائد والسياسة الخارجية . .. طبعة ثائية 7 

(سلسلة اطروحات الدكتوراء (؟)) 7١7(‏ ص -4 5) ممقمم مومه مو وموم ومو مم ممم ووه مم ممم وموم م 000000000066 لم مهمل السيد سبليم 
العبالة الاجنبية لي اقظار الخليج الغربي (؟الاص ١)-‏ 5) ندرة نكرب 
انتئال الممالة العربية: المشاكل ‏ الإثار ‏ السياسات 7١١(‏ ص ١‏ 5) ةؤز ز ز ز ز ز ز 000000002[ 1 01111 


جامعة الدول الهربية: الواقع والطموح ٠١٠١1(‏ ص ١‏ 5) 

الصراع العربي ‏ الاسرائيللي: بين الرادع التقلبدي والرادع النووي (4)؟ ص - * 5( 6 

ببليو غرافيا الوحدءّ العرنية 114٠ . ١11١4‏ المجئد الاول: المؤلفون ‏ القسم الاول: بالعربية 

3٠(‏ صس-6١65)‏ مركز دراسات الرحدة القربي, 
ببليو غرافيا الوحدة الهربية 118١٠ ١6108‏ -المجلد الأول: المؤلفون - 
: القسم الثاني. بالانكيزَية والافرنسية 1١51(‏ صن -؟5 5) مركز دراسات الوحدة العربية 
ببلبو غرافيا الوحدة العربية 1104 - 148١‏ -المجلد الثاني: العنلوين 

القسم الأول: بالهربية ( 1٠٠‏ ص 8 5) مركز دراسات الرحدة الغربية 
يبليو غرافيا الوحدة العربية 1104 ١18٠‏ -المجلد الثاني: العنلوين 

القسم الثاني: بالانكليزية والافرئسية (15184 صس  7.6١‏ 5) مركز دراساث الرحدة العربية 
ببلدو غرافيا الوحدة العربية ١418٠ 1١٠8‏ -المجلد الثالث: 

الموضوعات إ(ثلانة أقسام) (5575 مس 19 5) مركز دراسات الوحدة العربية 
النظام الاقثيمي العربي... طبعة خامسة جديدة رمطورة (4؟1؟ ص 7.6١0‏ 8) جميل مطر ود. ل الدين هلال 
التطور التاريخي للائظمة النقدية في الاقطار العربية... طبعة ثالثة (5/اا صن 94,60 5) د.رعيد المثعم السيد علي 
مصر والعروية وثورة يوليو (سلسلة كتب المستقيل العربي (1) 1٠0(‏ ص -4 5) : 

الذكر الاقتصادي العربي وقضليا التحرر والتئمية والوحدة... طبعة ثانية (44؟ ص - ه 

المواصلات ف( الوطن العرمي... طبعة ثائية (1) 4 ص 8 5) 

السياسة الامربكية والعرب... طبعة ثانية مزيدة ومنقحة (سلسلة كتب المستقبل العربي (5)) 

(714 س- 7.60 5) 

دراسات ف التفمية والتكامل الاقتصادي العربي... طبعة ثالثة 

(سشلة كتب المستقيل العربي ))١(‏ (477 من - 1,60 5) 

التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية... طبعة ثانية (78ه مس ٠١,0٠١‏ 5 

المراة ودورها لي حركة الوحدة العربية... طبعة ثانية (803ه ص ١١‏ 5) “0 

الامكامات العربية... طبعة ثانية (153 عى 5 5) 

صور المستقبل العربي... طبعة ثائية 7١57(‏ ص 4 5) د. ابراهيم سعد الدين وآخرين 
النظام الاجتماعي العربي الجديد... طبعة ثالثة (14 5١‏ عن - 1 5) 1 1 00 ين أبراهيم 
تجربة دولة الاملرات العربية المتحدة... طبعة ثالثة 41١(‏ ص - 1١78٠‏ 5) 

النصور الفومي العربي في فكر جمال عبد الناصر 1667 147١‏ ... طبعة ثالثة 

(سلسلة المروحات الدكتوراء (3)) (١١11ا‏ ص 50,ة 5) 

البعد التكنولوجي للوحدة العربية... طبعة ثالثة 1١7(‏ ص 5.00 5) 

القومية العربية والاسلام, طبعة ثالتة ) :لملا ص - ١9,68٠8‏ 5) ... 

التكامل النقدي العربي المبررات ‏ المشاكل - الوسائل.. ملبعة ثالثة 


سلسلة الثراث القومي: الاعمال القومية لساطع الحصري /* مجلدات 
(5114 اص 317,60 5) 
مجلة المستغبل العربي: المجلدات السئوية ؟ سئوات (ثمن مجلاث السنة الراحدة 1١‏ 5) 


سلسلة الثقاقة القومية 


خلرق الائسان ل الوطن القربي )١[‏ ( 18 صن ؟ ]يني الاي الي امام ميري نمال ايان و لوه عضيل جميل 
عن العروية والاسلام (؟) (97اا ص ٠‏ 5). ل ااا ا 0 
الولحن لعربي. الجفراية الطبيمية والبشرية (5) (181 ص - 5 5) 1 1[ 1 011111111111 10 

جامعة الدول العربية 1١4149‏ 1488: ئراسة تاريخية (1) (8؟1 ص ١,60‏ 5) 

الجماعة الاورو بية: تجربة التكامل والوحدة (ه) (1744ا ص 7 5) . 

التعريب والقورمية العربية ( المغرب العربي ٠٠١( )١(‏ ص -؟ 5) ... دء تازلٍ مفرض احمد 
الوحدة النقدية العربية (ل) ١748(‏ من 1١,80‏ 5) د هيد المثعم السيد علي 
اوروما والوطن العربي (سلسلة الثقانة القومية ل( (134ا ص 760 5( 2221111111101 د. تادية مجمرد مسد مسطئى 
المثقفون والبحث عن مسلر: دور المثقفين ل اقطار الخليج العربية ل التنمية (1) 

51 ص 3556-0 () 

0 عقد اجتماعي عربي جديد: بحث ل الشرعية الدستورية ٠١4( )٠١(‏ ص - دولار واحد) ٠‏ ف سان سلامة 
السياسة الامريكية تجاء الصراع العربي ‏ الاسرائيلي 1977 111/8 

(11) لأخاخص 1١,٠١‏ 5) 1 شُّ 

معوقات العمل العربي المشترك (؟7١)‏ (181ا ص -©3 5) لومم ممم مهمو سممنة م مووي ممو امون ن ...قاد ويد عبد الحي 
رخْل في ارض العرب: عن الهجرة للعمل في الوطن العربي 1١1( )١5(‏ ص - ١,٠٠‏ ؟5) لمم م .مهمه ممم له ثادر مرجاتي 


التجزئة العربية كيف تحققت تلريخياً؟ (سلسلة الثتاقة الترمية ))١6(‏ (7171 ص ) 5) 20111110 
الاستيطان الاسرائيل لي فلسطين: بين الذظرية والتطبيق (10) (1*؟ ص - ",5 5) ........... د. نظام مجمرد بوكات 
5 الاسترائيجية الاسرائيلية لتطبيع العلاقات مع البلاد العربية (13) (180 ص - 5.50 5) 0 
ل 


3 إن 
المشروعات العربية المشتركة : الواقع والافلق (1) (4ا ص -؟5) 505 الء صميح مسمرد يركقاري 
103 من ب 9,68 5) امس عبد اميق شرارة 


نط وحدة العرب ف الشعر العربي (18) 
موقف فرنسا والمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية 1111 - 1516 )١(‏ (10]ه ض )51١-‏ بن ...0000000 ل عل محائظة 
تطور الرعي القومي في المفرب العربي (سلسلة كتب المستقيل القربي (8)) 57١(‏ من 7 5) تتيين مجمرعة من الباحثين 
الوحدة الافتصادية العربية: تجاربها وتوقعاتها (جزءان): 

0 1 0 0 1 )5 7١ تجليد فني‎ /5 5١ ص - تجليد عادي‎ ١1*51( 
تطور الفكر القومي العربي (104 ص 4 5) 1[ [ 1 1ك 0 اا اك‎ 
نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة,‎ 

(مسلسلة كنب المستقبل العربي (7) (108 ص -ه 5) 

تهيئة الانسان العربي للعطاء العلمي (14ه س  ١١‏ 5) 


التراث وتحددات العصر لي الوط العربي: الاميالة والمعامرة (؟اقا ص لقنا لغ ... طبعة ثانية 55 

السياسات التكنولوجية لي الاقطلر العربية (014 ص ٠١.6١‏ 5) 

الفلسسفة في الوطن العربي المعاصر (751 ص 7,5٠‏ 5) ... طبعة ثانية 

نحو استراتيجية بديلة للننمية الشاملة... طبعة ثانية (111 ص 1 5) لدع ووو د نووم عه و ه0000 ذه علي اخليقة الكراري 
الاعلام العربي المشثرك دراسة في الاعلام الدولٍ العربي... طبعة ثانية ١74(‏ صن :5,0 5) .........,.. 3. راسم محمد الجبال 
صورة العرب قي صحافة المائيا الاتحادية... طبعة ثانبة (سلسلة المروحات الدكتوراء (4)) 1 
ال ال 0000 120[ةز10[زآآاااااااااااااااا ا ل 
ازمة الديمقراطية ل الوطن العربي (78؟ ص 18.00 5) ... ملبعة ثانية 

النئمية العربية: الواقع الرأهن والمستفدل.. طبعة ثائية, 

(سلسلة كتب المستقبل العربي 51١ ( ))١(‏ عن - 7 5) _ 
النكو ين التاريخي للامة العربية دراسة في الهوبة والوممي... طبعة ثالثة (751 من 7,80 5) ........... د عبد المزيز الديري 
دراسمات لي القومية العربية والوحدة (سلسلة كنب المستقبل العربي (*)) (541 ص 76١‏ 5) مجموعا منْ الباحثين 
الثروة المعدنية العربية امكانات التئمية في اطار وحدوي... طبعة ثانية (5 ١١‏ ص 7 5) 2000 له مهمد رشا محرم 
البخر الا المراع العربي ‏ الاسرائيلي: التنافض بين استرانيجيتين, 

ا ا 1 0 5( لوعن لم000 لا عيد الله عبد المحسن السلطان 


8 المعونات الاميركية لاسرائيل (١84؟1‏ ص - ١,6٠‏ 5) 
عملية اتخاذ القرار في سياسة الاردن الخارجية ١١١(‏ ص-5 5) 

الحوار ١‏ الد 74ص دا 1[ اا 
2 0 5 0 دراسات ل ك1 الاقتصادية العالمبة وتاثيرها في الالتصاد العربي مع 

اشارة خاصة أل الدائنية والمدبوتية العربية ( ٠لمس‏ ده 5) ممووو ورمعو مموم و جومم ووو مهمو و موه ممم م نم0 له رمؤي زكي 
5 قياس التبعية في الوطن العربي (1714 صس-51) لمعيه مميومة مممو وم ومو ووو ونون 6 .00000000006600 له أبرافيم العيسوي 
الوحدة العربية: تجاربها وتوقعاتها ٠‏ (1اصس-5.584) 

هم الدولة المركزية ف مصر (150 من د ٠هرة‏ 5) 0000 011 ...د نزيه نصيف الابوبي 
و القضبة الفلسمينية في اربعين عاماً: بين ضولوة الواقع... وطموحات 

المستقبل (ه ص -؟11) 
هم استراتيجية تطوير العلوم والثقافة في الوطن العربي 

(سلسلة وثائق استراتيجية تطوير العلرم والتقانة في الرطن العربي (6)) لاص - 16 5) 
# امريكا والوحدة العربية (71/0 ص 1 5) 5ه“ ش01 
لا أشكائيات الفكر العربي المعاصر 

(*'ص.هة) 19 2273731313 نيمس ءم ءءء ةونم ل محمد عابد الجايري 
التنمية العريية (110 ص )5٠١‏ ووه وم فقة لقموفه م ووو ووو وفوف فق :000066600066660 0 ل سعد الدين أيرافيم وآخرون 
بوميات ووثائق الوحدة العربية ١120‏ 

(17صس - 550) الات واد ال ا 1 ...م مركزٌ دراسات الوحدة العربية 


© الامة والدولة والاندماج لي الوطن العربي (جِرْءان) 

(مه١اس  )5٠١‏ 
تاريخ الرياضيات العربية: بين الجبر والحساب 

(سلسلة تاريخ الملوم عند المرب 1١1( ))١(‏ ص ٠١‏ 5) مقفممه موهه ممم ممه مفو وفممم ومن وموم وموم ع مون مم00 ل وشدي راشد 


: ان 
اللا ل 5250100000 عقووة 


الا الاقتصاد الاسرائيي 
© مسستقبل الامة الحربية: التحديات... والخيارات 
(الم م دء د. خير الدين حسبب وآخرون 
لا المجتمع والنولة ل الوطن العربي (؟9) ص ١‏ 5) مم ممعم مونب وميه الندم ومو عمو مودو ووه ذه سعد الدين ابراهيم والشرين 
8 العرب والمالم 1١15(‏ عن - 60خ 3) ٠‏ د. علي الدين هلال وأخرون 
© المورد الواحد والتوجّه الاثثاللي الساش 75١١(‏ من 1,60 5) . 0 
اتسطعلة والمجتمع والعمل السياسي: من تاريخ الولايات العلمائية ف بلاد الشام 
(سلسلة الطروعة الدكتورا. ))١7(‏ (714 ص ٠‏ 5) 
الفلسقة العربية المعاصرة- مواقف ودراسات(0٠٠‏ ص - ٠١‏ 5) 
8 المشلربع الوحدوية العربية. 1411 -1917: دراسة توثيقية /٠١(‏ ص 2١‏ 5) 
الدحر المتوسط ( العالم المتوسط: دراسة التطور المقارن للو العربي وتركيا. 
وجنوب اوروبا ( ١١‏ ص - 5,٠١‏ 5) 
8 سعياً وراء الرزق"دراسة مبدائية عن هجرة المصريين للعمل ف الاقطار الهربية 
0ه؟ يده 
6 لتشكبلات الاجتماعبة والتكو بئات الطبقية في الوطن العربي: دراسة تحليلية 
لاهم النطررات والاتماهات خلال القثرة 9 46111؟!ا (اءاصن- )3#8‏ ييل ممم 
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يشكل النضال من أجل التغلب على الفقرء وتحسين 
نوعية الحياة لثلاثة أرباع سكان العالم القاطنين في البلدان 
النامية (الجنوب)؛ موضوع هذا التقرير الذي أعدذه فريق 
عمل ذو مستوى عال. مستقل» بخلفيات وتوجهات سياسية 
مختلفة من أقطار الحنوب نفسه. ويبحث التقرير سجل 
ننية دون هيده الأتعازات »قال قاط العف 
مقترخا توجها للإصلاح. 

وقد نفذت لحنة الجنوب عملها في السئوات الأخيرة من 
عقد شهد تدمير عدة اقتصادات في الجنوب؛. وسبب رطان 
شديد الوطأة والانتشار. ولا يزال معظم الشعوب النامية 
يتصارع مع آثار معدلات الفائدة المرتفعة. وأسعار السلع 
المتدنية» والسياسات الحمائية في البلدان الغنية. وسوء 
انتقال رؤوس الأموال من الحنوب إلى الشمال. 

ورغم هذه الظروف فإن التقرير يبعث أملآً. فيطرح 
برنائجا مقنعا لااستراتيجيات تنموية معتمدة على الذات» 
نابعة من الناس وموجهة إليهم. ويشدد التقرير على أن 
نجاح هذه الاستراتيجيات لا يرتبط بإنجازات اقتصادية 
مشلى فحسب. وإنما بالمشاركة الشعبية. واحترام القيم 
الديمقراطية وحقوق الإنسان. والعمل على كبح الفساد 
والتسلط العسكرى. 

ونيف اللحدة كيك الافتطاعف التلداث السام كشت 
القوة ومقايضة الطاقة من خلال التعاون المتبادل. كذلك. 
تصف اللجنة كيف تشكل الاججراءات الدولية للتجارة 
والمالية والتقانة عائقاً في وجه الجنوب. فالاعتاد المتبادل 
المتنامى» والقضايا الدولية المستحدثة (مثل البيئة ومكافحة 
التدراكم امل تخي هذه الاحراءات “لصلحة نيوت 
الأرض قاطبة, الأمر الذي يمنح الشعوب النامية فرصة 
عادلة لتجاوز الفقر. 

لقد تأسست لجنة الجنوب عام 1941١؛‏ ورئيسها هو 
يوليوس نيريري» رئيس تانزانيا السابق . 
مركز دراسات الوصحةة الهربية 
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